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  تشكراتتشكرات
  

        

ــالص                                 ــدم بخ ــي أن أتق ــب ل ــشك يطي ـــال ان ـر والعرف

ـــاذي ــشلأست ــدكتور رفـ الم ــال ــد االله مخت ــى  ارـ بوعب عل

ــا  ــده إي ــة،وكان  يتعه ــرة الدراس ــوال فت ــه  ط ــضل ل الف

 ـمـذكرتي هـذه التـي هـي ثمـرة       انجـاز  في والإعانة ي دـجه

  .وإشراف وتوجيه أستاذي الكريم

ــا أ    ــتكم ــشكـوج ــل ر ـه بال ــى الجزي ـــذةإل ــضاءأ الأسات  ع

ــشة ــة المناق ــسياسية  لجن ــوم ال ــوق والعل ــة الحق ــاتذة كلي ،وكل أس

  .بجامعة أم البواقي

 الــصغير محمــد  الــدكتورذ الأســتالا يفــوتني أشــكر كمــا     

ــى  ــي عل ــه بعل ــا قدم ــنم ــي م ــشورة ل ــر من ــرارات غي  ق

 . بها هذه المذكرة تلمجلس الدولة أثري
 



 قائمة المختصرات

  

  باللغة العربية/1

 الجريدة الرسمية: ر . ج  •

 القانون المدني: م . ق  •

  قانون الإجراءات المدنية : م. إ . ق  •

  بالغة الفرنسية/2

• R.A.J.A : Recueil d'arrêts de  jurisprudence administrative  



   
   
   
   
   

  المقدمــةالمقدمــة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

2 

 

        ةةةةــــــــمقدممقدممقدممقدمالالالال

 

ــي ــدأ الت م وق ــى مب ــة عل ــسؤولية الإدارة العمومي ــانوني لم ــام الق ــق والنظ اف

 ومــا تقتــضيه مــن حتميــة تــلاؤم وتناســب ،والتــوازن بــين المــصلحة العامــة

  .أحكامها مع إدارة تسيير المرافق العامة

ــاء       ــن الأخط ــة ع ــرار ناجم ــسبب أض ــوم ب ــسؤولية تق ــذه الم إن ه

ــلإدارة  ــا ل ــسب قانون ــي تن ــصلحية والت ــي ،الم ــن  وه ــة م ــع مرتكب ــي الواق ف

ــا   ــن موظفيه ــدلا ع ــسؤوليتها ب ــة م ــل الإدارة العام ــا فتتحم ــرف أعوانه  إذ ،ط

ــا   ــة باعتباره ــة بالغ ــسؤولية أهمي ــذه الم ــل ه ــدىتمث ــية و الإح ــائل الأساس س

  . المساس بهاإلى حقوقهم  قد تتعرضذينالأفراد ال لإنصاف

 ينـــشاط الإدارال بـــسببتعـــويض المتـــضرر النظـــام القـــانوني لإن 

 المرفــق العــام عــن أعمــال الاعتباريــة الأشــخاص ضمنه نظريــة مــسؤوليةتتــ

ــذا ــسؤولية        ه ــام الم ــسمى بنظ ــا ي ــا لم ــز وفق ــانوني يتمي ــام الق النظ

 رفــض يذ فــي الاجتهــاد القــضائي الفرنــسي الــأساســهجــد الــذي وو،الإدارية

 ــ ــى ه ــدني عل ــانون الم ــد الق ــق قواع ــز ذتطبي ــتلاف المراك ــسؤولية لاخ ه الم

  .القانونية

  :ةـــهميالأ

 هـذا الموضـوع يعـرف قـصورا      أن خطواتنـا البحثيـة تبـين لنـا          أولـى في  

 الدراســات فـي هــذا المجــال تتحــدث بــصفة  أنبحيــث  ونقـصا فــي معالجتــه، 

ــسؤولية   ــن م ــة ع ــشأت دون   الإدارةعمومي ــا ن ــة كم ــصفة عام ــة ب  العمومي

ــشريعي   ــال الت ــي المج ــالتطورات الحاصــلة ف ــري أي ب ــالواقع الجزائ ــا ب ربطه

  .والقضائي
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        ةةةةــــــــمقدممقدممقدممقدمالالالال

  

ــة إن ــسؤولية     معرف ــى م ــة عل ــد المطبق ــالإدارةالقواع ــرف ن  م ط

ــري  القاضــي ــي أضــافالجزائ ــا ف ــا لرغبتن ــا قوي ــارة دفع ــت إث ــاش ولف  النق

ــاه  ــىالانتب ــم لا إل ــد مه ــوع ج ــث    موض ــن البح ــد م ــستحق المزي ــزال ي ي

  .والاهتمام

ــول  ــىإن الوص ــشرع   إل ــلكه الم ــذي س ــاه ال ــة الاتج ــري معرف ، الجزائ

ــي  ــه القاض ــا   يالإدارومع ــرة كليهم ــاملا لنظ ــيلا ش ــستلزم تحل ــسؤولية ي  لم

ــة الإدارة ــه معرف ــباب ، ومن ــتهم الأس ــي دفع ــة الت ــى الدفين ــاء إل ــد إرس  قواع

ــسؤولية  ــة الإدارةخاصــة لم ــر ،والعمومي ــي الجزائ ــه  ف ــعلي ــةن إف ــذا أهمي  ه

  :ي ثلاث نقاطفالبحث تكمن 

ــسؤولية  :أولا - ــى الم ــلاع عل ــة الاط ــا الإداري ــشأت كم ــل  ن ــف تعام  وكي

 . مع قواعدهاريئقاضي الجزاال

ــى التطــورات التــي حــصلت فــي هــذا المجــال  :ثانيــا -  ســواء التعــرف عل

 .تشريعيا أو قضائيا

 الإدارةديــدة التــي تظهــر وجــود نظــام لمــسؤولية الج إبــراز القواعــد :ثالثــا -

  .العمومية بمفهوم جزائري

  :  ةـــالإشكالي

ــتبعإن  ــضاء الإداري ااس  ـ  لد الق ــدني مـ ــانون الم ــد الق ــالنقواع   مج

ــق ــ التطبي ــسؤوليةعل ــات   ا ،الإدارة ى م ــن التطبيق ــث ع ــا البح ــتلزم من س

  .ة التي عمل بها على هذا النهجالجزائريالقضائية 
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ــادة   إن ــي الم ــل ف ــي الفاص ــتعمال القاض ــة اس ــد الإداري ــدة لقواع  جدي

 دعــوى إجــراءاتالمــشرع بخــصوص    وتــدخلالإداريــةللمــسؤولية 

 يستوجب البحث عنه  اديد جااتجاه يبرزمسؤولية الإدارة  

 أهــم هــذه لولعــ  ة المطروحــالإشــكالية هــي لــب النقــاطإن جملــة هــذه 

 المتعلقـة  القـرارات القـضائية      تأسـيس  التبـاين فـي      مـن خـلال    الإشكالات تبرز 

ــةالإدارةبمــسؤولية  ــستوجب الأمــر هــذاإن . العمومي ــساؤل   ي  قواعــد حــولالت

ــر  ــي الجزائ ــة ف ــسؤولية الإدارة العمومي ــلف .م ــه ــيل   نح ــام أص ــام نظ ن أم

ــذه      ــام ه ــد لنظ ــاه جدي ــى اتج ــول إل ــاك تح ــة أم أن هن ــسؤولية الإداري للم

  ؟المسؤولية

ــة إن ــذه الدراس ــن ه ــدف م ــو    اله ــرازه ــة إب ــوعية المطبق ــد الموض  القواع

ــر   ــي الجزائ ــة ف ــسؤولية الإدارة العمومي ــى م ــتلاف عل ــذا لاخ ــد   وه القواع

 أن إلـى ضـف   ،  أخـرى مـن دولـة إلـى        العامـة    الإدارةمـسؤولية   المطبقة علـى    

يـساهم فـي بنـاء مجـال البحـث العلمـي فـي مجـال                 البحث في هذا الموضـوع      

ــانون  ــام وخاصــة ق ــانون الع ــر مــسؤولية الإدارةالق ــذي تعتب  الإدارة العامــة وال

  .ورهابرز محأمن  العمومية

إن هــذه الدراســة تهــدف إلــى نتــائج مختلفــة ســواء فــي المجــال العلمــي 

  أو التكويني 

ــ - ــال العلم ــانوني :يالمج ــام الق ــى النظ ــرف عل ــي  التع ــس الت ــم ت والأس حك

ــسؤولية  ــصوصية الإدارة    الإدارةم ــب وخ ــايير تتناس ــاد مع ــذا باعتم ، وه

 . في الجزائرالعمومية

ــوين  - ــال التك ــات    :مج ــى الدراس ــلاع عل ــستلزم الاط ــة ت ــذه الدراس  إن ه

مجـال المـسؤولية الإداريـة وهـذا مـا يـدعم ثقافـة الباحـث فـي                   السابقة فـي  

ــذا ال ــسؤولية الإدارة   ه ــال م ــة مج ــي دراس ــصص ف ــذا التخ ــال، وك  مج

 .العامة
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  لنـا فيمـا يخـص مجـال دراسـتنا يتجلـى          :لدراسـات الـسابقة    فيمـا يخـص ا     أما

ــ ــوع قل ــذا الموض ــي ه ــسابقة ف ــات ال ــمقارنب ة الدراس ــالات اته ــانون بمج  الق

  .الأخرى

ــتنا   ــال دراس ــي مج ــه ف ــصلنا علي ــا تح ــق  م ــة تتعل ــات عام ــي دراس ه

ــسؤولية  ــةالإبالم ــيكيداري ــا الكلاس ــانون  ،  بمفهومه ــاب ق ــا كت ــن أبرزه وم

 خلــوفي رشــيد الــذي يتعــرض فيــه إلــى تقــسيم للأســتاذ الإداريــةالمــسؤولية 

 قـضائي ويخلـص فـي       والأخـر هذه المـسؤولية إلـى جـانبين أحـدهما تـشريعي            

  .الإدارية إلى إبراز كيفية التعويض عن المسؤولية الأخير

" فــي نفــس المنحــى فــي كتابيــه تقريبــا عمــار عوابــديويــذهب الأســتاذ 

ــسؤولية    ــانوني لم ــاس الق ــا  الإدارةالأس ــال موظفيه ــن أعم ــة " و"  ع نظري

ــسؤولية  ــةالم ــس " الإداري ــر ونف ــسبةالأم ــتاذل بالن ــي لأس ــيهوب ف ــسعود ش  م

  ."المسؤولية عن المخاطر"كتابه 

ــا  ــتاذوأم ــته  ي لحــسالأس ــي دراس ــد ف ــه اعتم ــا فإن ــيخ آث ملوي ــن ش ن ب

أنــه اســتند إلــى الكثيــر مــن إلا  نفــس التقــسيمات الــسابقة يــةالإدارللمــسؤولية 

 . التي حاول من خلالها إبراز دور القضاء الجزائري الحديثةالقرارات

ــة   ــد دراس ــصة نج ــات المتخص ــال الدراس ــي مج ــتاذوف ــد االله للأس  بوعب

ــوان   ــار بعنـ   L’expérience Algérienne du contentieux administrative“"مختـ

   "ينة منتوري قسنطالإخوةمن جامعة  2005 ه دولة سنة رسالة دكتورا"

جعلنــا نعتمــدها  ا نحــن بــصدد دراســته وهــذا مــامــ م جــزءير إلــىشتــ

  .للانطلاق من أجل إثراء هذا البحثكقاعدة 
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ــع أمــا ــدف: المــنهج المتب ــي  المــنهجاســتخدمنا ق ــى المــنهج  التحليل إضــافة إل

  .التاريخي

ــي   ــة الت ــادة العلمي ــن الم ــا م ــدنااانطلاق ــا عتم ــي  عليه ــث ف ــذا البح ه

فــي الفــصلين  التحليلــيالمــنهج  نااســتخدمفوالمتمثلــة فــي القــرارات القــضائية 

وهذا لتناسـبه مـع مجـال هـذه الدراسـة التـي نـسعى مـن خلالهـا             الأول والثاني   

إلى تحليـل النـصوص القانونيـة والاجتهـادات القـضائية سـواء مـا صـدر عـن                   

ــة   ــة الإداري ــالمجلس الغرف ــىب ــا ا-الأعل ــة العلي ــس  -لمحكم ــابقا، أو مجل  س

 اســتخلاص إلــىضــف  . فــي مجــال مــسؤولية الإدارة العموميــة حاليــاالدولــة

ــا ــات كــل منهم ــا .توجه ــاأضــافوهــذا م ــدرة لن ــى ق ــم  عل لموضــوع ا  فه

  . مما نتوخاه من هذا البحثأكثروبالتالي الاقتراب 

ــا  ــاريخي أم ــنهج الت ــتف: الم ــيخدمناهاس ــذ ف ــة ه ه ــراز الدراس  لإب

ــورا ــلة التط ــر   ت الحاص ــي الجزائ ــة ف ــسؤولية الإدارة العمومي ــال م ــي مج ف

  .  وتحديد اتجاهها

  : اتــوبـعالص

ــضائية    ــرارات الق ــر للق ــنقص كبي ــق ب ــا تتعل ــي واجهتن ــصاعب الت إن الم

المتعلقة بالموضوع محـل الدراسـة وهـذا لعـدم نـشرها، وذلـك مـا دفعنـا إلـى                    

ــر  ــة الجزائ ــس الدول ــضائية لمجل ــرارات ق ــى ق ــاد عل ــشورة الاعتم ــر من ي غي

خصصنا لها ملحقـا فـي آخـر بحثنـا للإطـلاع عليهـا والاسـتفادة منهـا، ضـف                    

إلى أن هـذه القـرارات تعتبـر العمـود الفقـري فـي مجـال هـذا البحـث الـذي                      

يغلب عليـه الاجتهـاد القـضائي الجزائـري ان قلـة تـوفر هـذه القـرارات جعـل                    

  البحث يغلب عليه الطابع النظري في بعض الجوانب
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        ةةةةــــــــمقدممقدممقدممقدمالالالال

  

 المطروحــة اقتــضت منــا خطــة تتناســب مــع الإجابــة عــن الإشــكاليةإن 

ما نود الوصـول إليـه وهـذا انطلاقـا مـن إبـراز مـسؤولية الإدارة كمـا نـشأت                     

لتحديــد النظــام الــذي ســلكه المــشرع والقاضــي الجزائــري وهــذا عبــر عــدة 

  .مراحل حسب التطورات الحاصلة في المجال التشريعي

ثنائيـا مـن حيـث عـدد الفـصول، وفـي            ولأجل ذلك جـاء تقـسيمنا للبحـث         

ــصل الأول  ــوان الف ــرةبعن ــسؤولية الإدارال فك ــم ــة   ،ة ي ــل نقط ــذي يمث وال

ــث الأول    ــصنا المبح ــين، فخص ــلال مبحث ــن خ ــه م ــا معالجت ــلاق حاولن الانط

ــسؤولية الإدارة     ــشأة م ــراز ن ــلال إب ــن خ ــة م ــذه الدراس ــري له ــدخل نظ لم

ــساءلة الإدارة م    ــد لم ــاس المعتم ــذا الأس ــة وك ــه  العمومي ــرزين رأي الفق ب

ــري   ــضاء الجزائ ــد    ،والق ــا قواع ــتعملت فيه ــي اس ــرارات الت ــصر الق و ح

  الإداريةأي فصل قواعد المسؤولية المسؤولية الإدارية 

ــري  ــضاء الجزائ ــا الق ــل معه ــف تعام ــاني فخصــصناه  ،وكي ــث الث ــا المبح  أم

  .ةـالإدارية ـري لأسس المسؤوليـي الجزائـلاعتماد القاض

ــاني   ــصل الث ــي الف ــوف ــدريجي ل وان بعن ــول الت ــانوني  لالتح ــام الق نظ

خـلال مبحثـين    هـذه الجوانـب مـن       ركزنـا علـى معرفـة       ف ،للمسؤولية الإداريـة  

ــة      ــسؤولية الإدارة العمومي ــوعية لم ــد الموض ــور القواع ــصنا الأول لتط خص

ــدها       ــاء قواع ــي إرس ــري ف ــشرع الجزائ ــرزين دور الم ــر مب ــي الجزائ ف

 ـ            لال القواعـد المطبقـة مـن       وموضحين رؤيـة القـضاء لهـذه المـسؤولية مـن خ

ــه ســواء فــي ظــل ــى (قبل ــا-المجلــس الأعل ــس   ســابقا أو)المحكمــة العلي مجل

الدولــة حاليــا، ومــن خــلال هــذا المبحــث يتــسنى لنــا الاقتــراب مــن معرفــة 

  .ةـالأسس المعتمدة في الجزائر حول هذه المسؤولي
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        ةةةةــــــــمقدممقدممقدممقدمالالالال

 

ــاني   ــث الث ــا المبح ــد   ف: أم ــض القواع ــراز بع ــه إب ــن خلال ــا م حاولن

ائية التـي تبـرز مـا نـصبو إليـه مـن خـلال هـذه الدراسـة، وهـذا مـن                       رجلإا

خلال إبـراز تطـور قواعـد المنازعـة الإداريـة فـي الجزائـر واتجـاه المـشرع                   

إلـى اسـتبعاد بعـض الـشروط التـي كانــت تميزهـا عـن غيرهـا ومـن خــلال          

هذا الأمـر يمكـن الـربط بمـا طرحنـا للنقـاش سـابقا لتحديـد اتجـاه مـسؤولية                     

         .    مومية في الجزائرالإدارة الع

        



   
   الفصـل الأولالفصـل الأولالفصـل الأول

  
 فكـرة المسؤوليـة الإداريـة 
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ــصل الأول                                               داريةداريةداريةداريةلإلإلإلإ المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية افكرةفكرةفكرةفكرة ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف الف

                                      

 الفصل الأول

 
  المسؤولية الإداريةفكرة

 
ــة   ــة مختلف ــق عام ــى مراف ــا إل ــندت وظائفه ــي أس ــة الت إن الإدارة العام

 وهـم   ،ومتعددة ولأجـل القيـام بالمهـام المـسندة لهـا لا بـد مـن وجـود أعـوان                   

ــ ــالموظفين العمــوميين، هــؤلاء الموظف ــسمون ب ن تنجــر عــن ممارســة ومــا ي

  .وظائفهم أخطاء

رافــق يــنجم عنهــا مخــاطر، ولــذا وجــب وجــود ضــف إلا أن هــذه الم

 فــإن هــذه المــسؤولية لا يمكــن لذلكشــخص معنــوي يتحمــل هــذه المــسؤولية،

 إليــهمــا توصــل أن تحكمهــا المبــادئ المقــررة فــي القــانون المــدني حــسب 

  .القضاء الفرنسي

ــارة أ     ــة وبعب ــو الدول ــوي ه ــشخص المعن ــذا ال ــإن ه  الإدارة :حص

  .نشاط مرافقها وأعوانها تتحمل المسؤولية عن التيالعامة

 نـشأة المـسؤولية     ومن هـذا المنطلـق نخـص هـذا الفـصل بالبحـث عـن              

ــة و ــي    الإداري ــا القاضــي الفاصــل ف ــد فيه ــي اعتم ــضائية الت ــات الق التطبيق

ــى    ــق عل ــن التطبي ــدني م ــانون الم ــواد الق ــتبعاد م ــدأ اس ــة مب ــادة الإداري الم

ــة ــسؤولية الإداري  ــ الم ــة أخــرى التطبيق ــن جه ــة ،وم ــن جه ــذا م ــي ه ات الت

  .اعتمد فيها أسس المسؤولية الإدارية 

إذ سنخـــصص المبحـــث الأول لتوضـــيح تطبيـــق قاعـــدة فـــصل  

المــسؤولية الإداريــة عــن المدنيــة فقهــا وقــضاءا، والمبحــث الثــاني لتوضــيح 

 .س التي اعتمدها الفقه والقضاء لمساءلة الإدارةسالأ
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ــصل الأول                                               داريةداريةداريةداريةلإلإلإلإ المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية افكرةفكرةفكرةفكرة ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف الف

                                      

 ــ  ــور التطبيق ــي تط ــصل ه ــذا الف ــي ه ــا ف ــة نعالجه ــرز نقط ات وإن أب

ــرارات     ــرزين الق ــر، مب ــي الجزائ ــة ف ــسؤولية الإداري ــد الم ــضائية لقواع الق

مبـدأ  اليهـا القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة إلـى               فالقضائية التي اسـتند     

 ــ  ةالمقــرر فــي قــرار بلانكــو وكيــف عالجهــا القــضاء الجزائــري مــن وجه

  .نظره

إن هــذا الأمــر يتطــور فيمــا بعــد، وهــذا مــن خــلال اعتمــاد القاضــي 

، مبينـين    الكلاسـيكية  لفاصل فـي المـادة الإداريـة لأسـس المـسؤولية الإداريـة            ا

ــة     ــسؤولية الإداري ــد الم ــا قواع ــت فيه ــي طبق ــضائية الت ــرارات الق ــم الق أه

  . الكلاسيكية

  

 المبحث الأول

   عن المدنية المسؤولية الإدارية فصل قواعد

  المبحث الثاني

  سس المسؤولية الإداريةلأتطبيقات القضاء 
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ــصل الأول                                               داريةداريةداريةداريةلإلإلإلإ المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية افكرةفكرةفكرةفكرة ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف الف

                                     
  

 المبحث الأول

 
  عن المدنية المسؤولية الإدارية فصل قواعد

 

 وفـي هـذا      ،  المرافـق العامـة بوظيفتهـا      مـن خـلال   تقوم الإدارة العامـة     

ــستعمل  ــوظفينالت ــذينم ــيهم  ال ــسندة إل ــام الم ــون بالمه ــ،  يقوم ــالطبع ف ن إوب

ــون و ــق أهــؤلاء المــوظفين يخطئ ــد لان هــذه المراف ــى ق ــا عل ــوم بواجباته  تق

ــ ــسن وج ــسؤولية الإدارة ،هأح ــد م ــا يول ــذا م ــسؤولية  ، وه ــن م ــتكلم ع  ولل

ــشأتها  ــي ن ــوص ف ــن الغ ــد م ــة لاب ــى أن موضــوع، الإدارة العام  ناإضــافة إل

 فــي القــانون الجزائــري وهــذا مــا العموميــةينــصب حــول مــسؤولية الإدارة 

ــدفعنا للبحــث عــن  ــي الجزائرقواعــد ي ــذلك،هــذه المــسؤولية ف ــإ ول ن هــذه ف

ــصائص وم ــا خ ــزاتالإدارة له ــسؤولية   مي ــتلاف الم ــك اخ ــى ذل ــف إل ، ض

ــن ــة ع ــا  الإداري ــذا م ــة وه ــسؤولية المدني ــن الم ــارة أصــح ع ــا وبعب  غيره

  . بين هاتين المسؤوليتين لإزالة الغموضالتفرقةيستلزم منا 

إن القضاء الإداري رفض تطبيـق قواعـد القـانون المـدني علـى مـسؤولية                

  .اعدة في القضاء الجزائريالإدارة وهذا ما يدفعنا للبحث عن تطبيق هذه الق

   :إن هذه النقاط حاولنا الإجابة عليها من خلال مطلبين

  .المسؤولية الإدارية واستقلالية قواعدهانشأة  :  لب الأولـالمط

  . تطبيقات القضاء الجزائري لقاعدة استقلالية المسؤولية الإدارية: لب الثانيـالمط
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ــصل الأول                                               داريةداريةداريةداريةلإلإلإلإ المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية افكرةفكرةفكرةفكرة ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف الف

                                     
  

 المطلب الأول

 
 ارية واستقلالية قواعدهانشأة المسؤولية الإد

 

 وهــذا اهيتهــاإن نــشأة المــسؤولية الإداريــة تــستلزم منــا البحــث عــن م

ــحين    ــرع الأول موض ــي الف ــحه ف ــا سنوض ــا،م ــن    مفهومه ــا ع وتمييزه

  .غيرها

ــاني   ــرع الث ــصص الف ــيح ونخ ــى  لتوض ــسؤولية إل ــن اللام ــول م التح

د عليهــا التــي اعتمــالفــصل قاعــدة  وكــذا وإقــرار قواعــدها،  الإدارةمــسؤولية

 . لمساءلة الإدارةالقضاء الإداري لعدم اعتماد قواعد القانون المدني
  
 

   الأول الفرع

   ماهية المسؤولية الإدارية

  

ــا البحــث عــن ت مــسؤولية الإدارة العامــة اهيــةإن م ، مفهومهــاتطلــب من

  . ضف إلى ذلك لابد من تمييزها عن غيرها

 " ويكـن تعريفهـا    الـضارة عـال   فالأإن كلمة المسؤولية تعني تحمل التبعة عـن         

تلك التقنية القانونية التي تتكـون أساسـا مـن تـدخل إرادي ينقـل بمقتـضاه عـبء                   

 أو ،أو البيولوجيـا  ،الضرر الذي وقع على شـخص مباشـرة بفعـل قـوانين الطبيعـة     

أو القوانين الاجتماعيـة إلـى شـخص آخـر، ينظـر إليـه علـى انـه                   ،االسيكولوجي

  .)1("لعبءالشخص الذي يجب أن يتحمل ا

  
 

                                                 

وي )1(��
 . 69 ص 1970  دار ا���
رف: ��� ؛ا����� ا�و�� ؛ ا�
	�ء ا�داري  ،��
د ا�
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ــصل الأول                                               داريةداريةداريةداريةلإلإلإلإ المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية افكرةفكرةفكرةفكرة ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف الف

                                      

ــسؤولية     ــن م ــوع م ــد تتن ــسؤولية ق ــد أن الم ــف نج ــذا التعري ــن ه م

  .قانونية إلى أخلاقية أو أدبية 

ــام ضــميرنا   ــام االله وأم ــساءلتنا أم ــي م ــل ف ــة تتمث ــسؤولية الأخلاقي فالم

 فــإذا )1(فــي حــين أن مجــال المــساءلة فــي المــسؤولية القانونيــة هــو العبــاد 

  .لاقيةكان هذا هو مفهوم المسؤولية الأخ

ــى ف ــس المنح ــي نف ــه ف ــة تتج ــسؤولية الأدبي ــى ،الم ــسة عل ــي مؤس  فه

ــ ــوي  أخط ــمير   ومعن ــستوى ض ــى م ــا عل ــق عقوبته ــصية وتتحق ــي شخ ه

  .)2(مرتكب الخطأ 

ــة      ــة والأدبي ــسؤولية الأخلاقي ــان الم ــريفين ف ــذين التع ــن ه ــا م انطلاق

تتحقق عنـد الإخـلال بواجبـات أخلاقيـة وأدبيـة، أمـا الـشخص المـسؤول فـي                   

سؤولية فهــو نفــس الــشخص المــضرور ويتمثــل هــذا الــضرر فــي هــذه المــ

ــن       ــة ع ــة والأدبي ــسؤولية الأخلاقي ــف الم ــذا تختل ــضمير، وبه ــب ال تأني

المسؤولية القانونيـة مـن حيـث الـضرر، وكـذا اتحـاد شـخص المـضرور فـي                   

  .حين نجدهما منفصلين في المسؤولية القانونية

  الإدارية عن غيرها المسؤولية  تمييز:أولا

  سؤولية القانونيةأـ الم

إن مجــال المــسؤولية القانونيــة واســع جــدا فارتبــاط القــانون       

ــن     ــوانين م ــدد الق ــي تع ــسؤولية يعن ــدني،   (بالم ــي، الم ــانون الجزائ الق

  .)…الدستوري، التجاري، الإداري وغيرها

ــسؤولية   ــا الم ــضمير، أم ــام االله وال ــسؤولية أم ــي م ــة ه ــسؤولية الأدبي      فالم

 شــخص أمــام شــخص آخــر، نتجــت عــن الإخــلال القانونيــة فهــي مــسؤولية

 كون أمام تعدد أنواع المسؤوليات بتعدد القوانين ن ف)3(بنظام قانوني

                                                 
)1(   '() *+ *(,-�  
� أ��س ا����( دروس �� ا����و��
 ا�دار�
 ،        ،  2ث �0/.�  
، 2007 دار ا�809و7)�3،  : ا�56ا34� ؛ا����� ا�و�� ، ) ا����و��

 .6ص 

 .1ص  ، 2001  ،؛ ا�56ا4�، د./ان ا����/<
ت ا�6
��)�%�$#ن ا����و��
 ا�دار�
   ر()8 >0/;: ، )2(

رة ،)3(�) �A���  #��� 

7/ن ا��
م،   ا�1#$�� وا�0/ا.-ي �,$+* ا�(�م �� ا�
�$#ا����و��
 ا�'�&�Cا� :; 
، +-D(E� F د+0/م ا�8را�
ت ا��0)


��� ا�56ا4�، G ،ق/C-56، ص 1974آ0)� ا�. 
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هـو المـسؤولية الإداريـة لأنهـا مـضمون          مـن خـلال هـذا التعـدد         يهمنـا   وما  

ــة  ،بحثنــا  وعلــى هــذا الأســاس نحــاول إيــضاح المــسؤولية الجنائيــة والجزائي

  .  العمومية ال مسؤولية الإدارةتحديد مجإلى والمدنية للوصول 

   المسؤولية الجزائية و الجنائية-ب

إلـى إلـزام شـخص بتحمـل نتـائج فعلــه      تهـدف   المـسؤولية الجزائيـة   إن 

ــة   ــأ والأهلي ــا الخط ــين هم ــى ركن ــسؤولية عل ــذه الم ــوم ه ــي وتق  إن ،الإجرام

  . )1(هذه المسؤولية شخصية وقد عرفت تطورا في مفهومها

  المسؤولية المدنية-ج

الهدف منها إصـلاح الـضرر وتحمـل نتيجـة هـذا الفعـل وتنقـسم إلـى قـسمين                     

ــة و ــسؤولية تعاقدي ــسؤولية  م ــصيريةم ــس   تق ــوابط وأس ــدة ض ــل واح ، فلك

  .)2( تقوم عليها

أمــا  ": ســليمان علــيأمــا المــسؤولية التقــصيرية فعرفهــا الأســتاذ علــي

ــالت    ــلال ب ــن الإخ ــانون ع ــا الق ــي يرتبه ــي الت ــصيرية فه ــسؤولية التق زام الم

  .    )3( "قانوني مقتضاه أن لا يضر الإنسان غيره بخطأ أو تقصير منه 

ــي   ــان ه ــة أرك ــى ثلاث ــوم عل ــي تق ــسؤول -:إذن فه ــن الم ــأ م  - خط

ــرر  ــر  ض ــصيب الغي ــببية بينهما، –ي ــة س ــل ف علاق ــة  ه ــسؤولية الإداري الم

  ؟ مسؤولية ناشئة عن الأشياءممسؤولية عن عمل الغير، أ

  لمسؤولية الإدارية  ا-د                    

ــة    "  ــة والإدارة العام ــسؤولية الدول ــق بم ــة تتعل ــسؤولية قانوني ــا م إنه

 فهــي الحالــة التــي تلتــزم فيهــا الإدارة العامــة بــدفع ،عــن أعمالهــا الــضارة

ــال     ــذه الأعم ــت ه ــواء كان ــضارة س ــة ال ــال الإداري ــن الأعم ــويض ع التع

  .  )4( "مشروعة أو غير مشروعة 

  
                                                 

)1( *,Kا ��(C�/+  ،م�)�0/ا.� ا�ن ا#$�

191 ، ص 2006  دار ه/��، :ا�56ا4� ؛ا����� ا��ا+�� ، ا�#�2/ �� ا�M(0. 
 . و�
)2( *,Kا /+��(C�  ،N,A7 OG��191، ص ا�
M(0. 
 . و�
  .113 ، ص 2005  د./ان ا����/<
ت ا�6
��)� ، :ا�56ا4� ؛ ا�,
د������ ا� ، ا�56-�
 ا�(�4
 �3�1/ام �0)�
ن ،  <0:<0: )3(

ر </ا+8ي   )4(�>، 
7)� ، 5$-�
 ا�����و��
 ا�دار�
P؛ ا�56ا4�  ا����� ا� :�(��
 .  24ص  ، 2004  ،د./ان ا����/<
ت ا�6
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 ـلإدارا أسـاس المــسؤولية أمـا   يــرى الأسـتاذ احمــد محيـو أن الخطــأ   ف ةي

ن أســاس الالتــزام أفهــو شــرط فقــط لترتيبهــا و ،للمــسؤولية لا يــشكل أساســا

  .    )1( بإصلاح الضرر هو فكرة مساواة الجميع أمام الأعباء العامة

ــسؤولية    ــا إن م ــيخ آث ملوي ــن ش ــسين ب ــتاذ لح ــرى الأس ــين ي ــي ح ف

ــ ن الإدارة لأليــست شخــصية و ،رالإدارة هــي مــسؤولية ناشــئة عــن فعــل الغي

  .)2(  شخصيااشخص معنوي لا يمكن مساءلته

ــائلا ــضيف ق ــا   أ :وي ــبحت له ــة وأص ــسؤولية المدني ــن الم ــسلخت م ــا ان نه

  .قواعدها  الخصوصية والمتميزة والتي كانت من ابتكار القضاء

ــاريف و   ــذه التع ــن ه ــا م ــاب   إانطلاق ــى الكت ــصارنا عل ــان اقت ن ك

ــال  ــذا المج ــي ه ــريين ف ــالجزائ ــسؤولية الإدارة إف ــى م ــةن معن ــي العمومي  ه

ــا ــك المــسؤولية الناشــئة عــن موظفيه ــا ،تل ــوم به ــي تق ــال الت  أو عــن الأعم

 أو عــن عــدم تنظــيم المرفــق ،الموظــفأ حمــل التعــويض عــن خطــتالإدارة فت

  . نشاطات الإدارةالناتجة منوكذا المخاطر المحدقة 

لإدارة إن مـــسؤولية ا ":ســـليمان محمــد الطمــاوي   ويقــول الأســتاذ  

ــا  ــشاط أعوانه ــو ن ــها ه ــن  ،أساس ــة ع ــاطر الناجم ــذا المخ ــشاط  وك ــذه ن ه

ــ ،المرافــق ــصدد ف ــي هــذا ال ــا إوف ــي ســتقاس عليه ــة الت ن النــصوص المدني

إن هـذا القيـاس لا      ،  مسؤولية الدولـة هـي التـي تـنظم علاقـة المتبـوع بالتـابع              

ــى الإدارة  ــذا لأينطبــق عل ــيس تعاقــدي، ل ن الموظــف فــي مركــز نظــامي ول

لرجوع إلـى هـذه القواعـد التـي تحـدد مـسؤولية الدولـة لا إلـى القـانون                   يجب ا 

عــاجزة علــى مواجهــة صــور مــسؤولية لمــدني، إن قواعــد القــانون المــدني ا

  . )3("الإدارة، وذلك عندما لا يمكن إسناد الفعل الضار إلى موظف معين

  

                                                 
)1(   ،/3333(-� 83333�Kأ 
�3333 ;3333
54 أS333367 و +)3333/ض >
�83333، ا�����3333 ا�3333,
د��؛ ا�56ا33334�      ا���6ز �7777ت ا�دار�7777�G�T  :   ،�3333(��
د.3333/ان ا����/<3333
ت ا�6

  .213ص  ،2005
)2 (،
� أ��س ا�����-,)* +* ()' 2ث �0/.�  
 .08 ، ا���OG ا�,
+S، ص  ا����و��

ه�ة)%	�ء ا�1(#�? و<-ق ا��(, �� ا>;:�م( ي،ا�
	�ء ا�دار�0)�
ن �-�8 ا���
وي ، ) 3(Cا���+:، :   ؛ ا� �VA117 – 116ص  ،1976دار ا�. 
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  الثانيالفرع 

  إقرار مبدأ مسؤولية الإدارة واستقلالية قواعدها

  

ــرع سنوضــ ــذا الف ــي ه ــرارح ف ــسؤولية إق ــىالإدارة م ــة أول ــي نقط   ف

  .دور القضاء في إرساء استقلالية قواعدهاونبرز في نقطة ثانية 

ــا     ــذا م ــة وه ــشطة مختلف ــا لأن ــتمرار ومزاولته ــة باس ــدخل الدول إن ت

ن هـذه الأخطـاء   إيؤدي إلـى احتمـال وجـود أخطـاء مـن المـوظفين، وبـالطبع                

ــراد   ــرار للأف ــد أض ــة تول ــوقهم،  لا محال ــصالحهم وحق ــصيب م ــذه إفت ن ه

ــانوني   ــدأ الق ــا للمب ــر مــسؤولية الإدارة تحقيق ــى تقري ــا إل ــا حتم العوامــل تقودن

وبهـذا تحفـظ حقـوقهم       ،العامـة العام القاضـي بمـساواة الأفـراد أمـام الأعبـاء            

  .)1(ويحترم مبدأ المشروعية القانونية

ل مــن بــدأ مــساءلة الإدارة وبعبــارة أوضــح الدولــة قــد مــر بتحــوإن م

عــدم مــسؤولية الدولــة أي رفــض الاعتــراف بهــذه المــسؤولية وهــذا لاعتبــار 

 .)2(أن فكرة السيادة كانت حاجزا دون مساءلة الدولة

ــان   ــة ك ــسؤولية الدول ــدم م ــن ع ــول م ــإن التح ــضاء جانت ــه والق  الفق

ــال ــدانذل ــسيادة،  ا أوج ــدأ ال ــى مب ــتثناءات واردة عل ــسمى باس ــا ي ــث   م حي

ــن أضــر  ــسأل ع ــة ت ــون  أصــبحت الدول ــك مره ــة،ولكن ذل ــغال العام ار الأش

  . )3(بوجود نص قانوني يسمح بذلك

  

  

  

  

                                                 
 .38ص  ، 1994 دار النهضة العربية، :القاهرة  ؛دروس �� %	�ء ا����و��
 ا�دار�
،  رأ;X ;/دة )1(

 .37 – 36ص ا���N,A7 OG،   ،رأ;X ;/دة )2(
)3( /(-� 8�Kأ  ، ، S+
 .207ص ا���OG ا�,
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   إقرار مسؤولية الإدارة العمومية:أولا-

ــلاح       ــو إص ــسؤولية الإدارة ه ــرار م ــن إق ــي م ــدف الأساس إن اله

الأضــرار التــي تــصيب الأفــراد جــراء نــشاطات المرافــق العامــة، وباعتبــار 

ــرا ــف عــن أف ــوي يختل ــد مــن أن الإدارة شــخص معن ــانون الخــاص فلاب د الق

  .إخضاعها لقواعد مختلفة عما يطبق على الأفراد

إن قبــول مــسؤولية الإدارة جــاء مــن خــلال إقــرار قــوانين ترســخ هــذا 

 الثغرة الأولـى فـي عقيـدة عـدم مـسؤولية الدولـة أتـت مـن الإعـلان                    إنالأمر،

 قــر مــسؤولية الدولــةأالــذي  1789العــالمي لحقــوق الإنــسان والمــواطن ســنة 

 545 ونفــس الأمــر جــاء فــي المــادة علــى الاعتــداء علــى الملكيــة الخاصــة،

الـذي تـضمنه    والتـي تـصب فـي نفـس الـسياق            من القانون المـدني الفرنـسي     

  .)1(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن

ــسؤولية الإدارة    ــرار م ــي إق ــا ف ــضاء دورا هام ــان للق ــد ك ــث وق ، حي

ــوق والح    ــة الحق ــى حماي ــضاء إل ــسعى الق ــصوص  ي ــق الن ــات، وتطبي ري

القانونية مـن أجـل تحقيـق العـدل والمـساواة، ومـن هـذا المنطلـق فقـد اسـتند                     

  .القضاء لعدة نظريات من أجل إقرار مسؤولية الإدارة

  الدولة المدنية أـ

وبهذا كل " كل دين على الدولة يسوى إداريا  "وكان السند القانوني لهذا المبدأ ه  

 عن نطاق القاضي العادي  الذي جة المسؤولية تخرشكوى بخصوص التعويض في حال

 هذا ما طالب به ،من القانون المدني الفرنسي 1384 كان مختصا فيها سابقا بموجب المادة

أن أنشئت محكمة التنازع وظهور معيار  قائما إلىمجلس الدولة إلا أن الخلاف بقي 

أعمال السلطة ومنها ما يكون الإدارة وتنوعها فمنها ما يكون من  تعدد أعمال إن )2(جديد

هذا الأمر يبرز إشكالا وهو التمييز بين أعمال السلطة التي بقيت  من أعمال التسيير

  .تخضع لعدم المسؤولية إلا إذا كان نص يقضي بخلاف ذلك
                                                 

)1(  /(-� 8�Kأ ،S+
 .208 ص، ا���OG ا�,
)2(  /(-� 8�Kأ OG��ا� ،N,A7،  209 ص.  
  Y
 .24 – 23 ص ،1994 ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر؛ الإداري القانون يالمسؤولية ف ،أ7^� آ[�\، ـ �-A/ظ ��
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ــرار      ــلاح الأض ــرر إص ــه أن يق ــيادة بإمكان ــه ذو س ــشرع كون إن الم

 تبقــى ةؤولية الدولــن مــسإ وفــي المقابــل فــ،الناجمــة عــن اســتعمال الــسلطة

ــدني لأن الإدارة    ــانون الم ــد الق ــا لقواع ــسيير طبق ــال الت ــسبة لأعم ــة بالن قائم

   .)1(تصرفت كالفرد العادي

   العامقمعيار المرفـ -ب

ــة  إن    ــشر و بداي ــع ع ــرن التاس ــلال الق ــرت خ ــام ظه ــق الع ــرة المرف فك

ــشرين، ــرن الع ــذه الق ــان ه ــق ف ــدد المراف ــة تتع ــشطتها العام ــاختلاف أن و  ب

  . )2(دف منها هو تحقيق المصلحة العامة اله

  إقرار مبدأ فصل المسؤولية الإدارية: ثانيا-

ــاد إن   ــسؤولية ا اعتم ــال م ــي مج ــام ف ــق الع ــستلزم الإدارة لمرف ــي  ا من

 ــإلــىالرجـوع    فيهـا محكمــة التنــازع الفرنــسية  ت القــضية الـشهيرة التــي ربط

   .بين المسؤولية الإدارية والمرفق العام

يقــول  " BLANCO"قــضية بــلا نكــو، القــضية الــشهيرةهــذه إلــىالرجوع بــ  

ــو ــد محي ــتاذ أحم ــي  أ" :الأس ــزاع ف ــشكلة اصــلاح ضــرر ون ــبة م ــه بمناس ن

ــة،  ــاكم الإداري ــضائية والمح ــاكم الق ــين المح ــصاص ب ــة  الاخت ــت محكم ربط

التنازع بإحكـام ومهـارة بـين المـسؤولية الإداريـة والمرفـق العـام وذلـك فـي                   

  .)3(1873ريفيف 08  بتاريخ وبلا نكحكم 

ــي أن  ــل ف ــضية تتمث ــائع هــذه الق ــة لمــصنع  ووق ــة مقطــورة مملوك عرب

 فرفــع والــدها الــسيد  التــابع للدولــة أصــابت الطفلــة بلانكــو بجــراح  التبــغ 

 ـ   دعـوى ضـد مـدير الجيرونـد أمـام المحـاكم العاديـة مطالبـا بتقريـر                   وبلا نك

  .ابنتهمسؤولية الدولة عن الأضرار التي أصابت 
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ــ ــنص اطبق ــادتين ل ــن  1383-1382 الم ــينم ــدنيالتقن ــسي الم ــن  ، الفرن ولك

ــدم  ــأى ع ــدير ارت ــاكم  الم ــصاص المح ــصاخت ــة بالف ــل أن لالعادي ــا ب  فيه

ــازع  ــع التن ــة فرف ــىإالاختــصاص لمجلــس الدول ــسية ل ــازع الفرن  محكمــة التن

ــدرت  ــصا فأص ــا باخت ــاكمصحكمه ــس   الإدا المح ــم مجل ــة فحك ــة ري الدول

 .)1(17/03/1873 في الإدارة ةبمسؤولي

ــو   ــلا نك ــم ب ــرار   " )BLANCO " )2"حك ــن الأض ــة ع ــسؤولية الدول إن م

ــي     ــستخدمهم ف ــذين ت ــخاص ال ــصرفات الأش ــسبب ت ــراد ب ــق الأف ــي تلح الت

المرفــق العــام لا يمكــن أن تحكمهــا المبــادئ التــي يقررهــا القــانون المــدني  

   للعلاقات فيما بين الأفراد

ــة بـ ـ     ــة ولا بالمطلق ــست بالعام ــسؤولية لي ــذه الم ــدها   لوه ــا قواع له

ــين     ــق ب ــرورة التوفي ــق وض ــات المرف ــسب حاج ــر ح ــي تتغي ــة الت الخاص

   ."حقوق الدولة والحقوق الخاصة

ــضيفو  ــي ــتاذ أحم ــود الأس  ــ"  : محي ــلا نك ــرار ب ــدا وإن ق ــع ح  وض

ــسها   ــى أس ــاش إل ــول النق ــسؤولية الإدارة ويح ــدم م ــاد بع ــذا ، للاعتق إلا أن ه

   .)3( " خاصةالحل القضائي اكتفى بالنص على بعض الأنظمة ال

 يستـشف منـه اخـتلاف قواعـد         نـه إالقـرار ف   دراسـة هـذا      إلـى وبالرجوع  

   . عن قواعد المسؤولية المدنيةالإداريةالمسؤولية 

إن المــسؤولية التــي تقــع  " : عوابــديعمــار الأســتاذ لالــصدد يقــووبهــذا     

ــل       ــراد بفع ــت الأف ــي لحق ــرار الت ــويض الأض ــاتق الإدارة لتع ــى ع عل

ــ ــستالأش ــذين ي ــامخاص ال ــق الع ــادئ  لا ،خدمهم المرف ــا المب ــن أن تنظمه يمك

  .)4( "القائمة في التقنين المدني 
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ــود ــت ف ــتاذ رأف ــاد الأس ــرار نة أباعتق ــ ق ــلا نك ــن وب ــتج ع ــصيلة ن  ح

أدت إلـى صـدور هـذا الحكـم الـذي أنهـى حقبـة مـن الـزمن                    لعوامل متعـددة  

  .)1( كانت فيها الدولة لا تتحمل  تبعة أعمالها

  .يادة لم تعد تتعارض وتقرير مسؤولية الدولة فكرة السإنـ 

 الدولـة فـي مختلـف المجـالات وهـذا مـا يـؤدي إلـى أضـرار                   ل كثرة تـدخ   ـ

   .الإدارة تسأل عنهالا فلا يمكن أن 

   .ـ ترسيخ دعائم الحكم الديمقراطي

ــانون    ــصدور ق ــتقلاله ب ــى اس ــسي عل ــة الفرن ــس الدول ــصول مجل ــ ح  24ـ

   .تقلةحيث أصبح جهة قضائية مس 1872مايو

    .والإدارة للتفرقة بين أعمال السلطة هالنقد الموجـ 

 د بفكــرة وجــوطإن هــذا المبــدأ أي مــسؤولية الدولــة عــن أعمالهــا ارتــب  

ــة وقبــل هــذا الوقــت كــان يجــب تحديــد مــن هــو المــسؤول الإدارة أم   الدول

  الموظف؟

ــرين  ــين أم ــز ب ــى القاضــي التميي ــان عل ــالي ك ــن ، وبالت ــب م ــل المرتك الفع

  . أثناء تأدية وظيفته وبالتالي قيام مسؤولية الإدارةالموظف

ــوتير   ــرار بل ــصدور ق ــذي PELLETIER وب ــدأ  ا ال ــقوط مب ــه س ــر عن نج

ــدأ  ــو مب ــام ه ــام  " ضــمان الموظــف"ه ــة وهــي قي ــرة مهم ــدها فت ــوم بع لتق

ــردا،  ــه منف ــة متابعت ــف وإمكاني ــصية للموظ ــسؤولية الشخ ــأ  الم ــتبعد الخط واس

وفيمــا عــدا هــذا يخــتص القــضاء  ،الجــسيم المرتكــب مــن طــرف الموظــف

ــالا     ــة إعم ــسؤولية الإداري ــى الم ــة عل ــضايا القائم ــي الق ــصل ف الإداري بالف

   .)2(لمبدأ الفصل
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 ــ   ــد عرف ــلامية فق ــة الإس ــى الدول ــالرجوع إل ــسمى تب ــا ي ــضارتها م  ح

ــوان المظــالم، حيــث يقــول الأســتاذ محمــد الــصغير   ــة أو قــضاء  أو دي بولاي

حيـث يمكـن القـول بأنـه فـي حقيقتـه             ": مهنـا بعلي نقـلا عـن الأسـتاذ فـؤاد          

ــضاء إداري، ــالم   ق ــستهدفا رد المظ ــاكم م ــة أو الح ــولاه الخليف ــصاف ،يت  وإن

 مـستعينا فـي تحقيـق هـذه الأهـداف           ،المحكومين مـن ظلـم واعتـداء الحـاكمين        

  .)1("بخبرة وعلم القضاء والفقهاء الذين يحضرون جلسات ديوان المظالم

ــ   ــاه نم ــان ــى أن المنازع ــف   يتجل ــواطنين يتكل ــام والم ــة بالحك ت المتعلق

 انطلاقـا   الإسـلامية  الـشريعة    افقـد كرسـته   بها ديـوان المظـالم أمـا المـسؤولية          

لا ضــرر ولا ضــرار فــي  ": قولــه صــلى االله عليــه وســلم لمبــادئمــن عــدة 

  ". الإسلام

وهـذه القاعـدة التــي تؤكـد إزالـة الــضرر ورفـع الظلـم ولــو كـان مــن          

النبـي صـلى االله عليـه وسـلم علـى إخـضاع الخلفـاء                فعمـل  الخليفـة   أو الوالي

ــوظفي ــولاة الم ــانون،نوال ــدائهم  للق ــدم اعت ــى ع ــرص عل ــوق  والح ــى حق عل

   .)2(الأفراد وحرياتهم

 الدولـة   ةعلـى توطيـد وتوسـيع مبـدأ مـسؤولي         كـذلك   الخلفـاء الراشـدون     وعمل  

وبهــذا كــان الــدور الكبيــر لولايــة المظــالم فــي تقريــر مــسؤولية  الإســلامية،

لدولة عـن أعمالهـا وأعمـال موظفيهـا عـن طريـق قاعـدة مـسؤولية المتبـوع                   ا

   .)3(عن أعمال تابعه

ــة ن المــسؤولية الإداريــة إ   ــمبنيــت علــى أنقــاض عــدم مــسؤولية الدول  ث

  .نهائياتطور هذا المبدأ إلى مسؤولية الدولة جزئيا ثم إقرارها 

تبــع الحقــب ســته تاريخيــا لتالوضــع يــستلزم منــا دراإن فــ: مــا في الجزائــرأ

  .قواعد العمل بمبدأ مسؤولية الإدارةواستخلاص منها  الزمنية،
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ــتلال   ــاء الاح ــتعمارفأثن ــل الاس ــسي عم ــى الفرن ــصوص عل ــق ن  هتطبي

  .لجزائرا في  الفرنسيةالاختصاص القضائيبقواعد القانونية وكذا العمل 

ــث  ــدي حي ــار عواب ــتاذ عم ــول الأس ــسية "  :يق ــة الفرن ــق النظري إن تطبي

ــة   الخا ــن عام ــم تك ــتلال ل ــرة الاح ــاء فت ــة أثن ــسؤولية الإدارة العام ــة بم  ص

ــى    و ــام عل ــدأ الع ــذا المب ــق ه ــى تطبي ــصرت الإدارة عل ــث اقت ــاملة، حي ش

ــن    ــان م ــريين فك ــا الجزائ ــين، أم ــب الأوربي ــن الأجان ــرهم م ــسيين وغي الفرن

 بهــذا المبــدأ ا أو يحتمــواالمــستحيل فــي ظــل الاســتعمار المــستعبد أن يــستفيدو

   .)1( "الهام القانوني 

ــالنظر  ــىب ــسلطة الاســتعمارية فإل ــر الممكــن أن نإ ال ــه مــن غي تــصور ن

ــسؤولية الإدارة  ــدأ م ــق مب ــل   لأ، تطبي ــن قب ــدار م ــت ت ــال كان ــل الأعم ن ج

 إذ أن الاســتعمار كــان يقتــل ويهــدم ويــشرد ويعتــدي علــى ،الجــيش الفرنــسي

عاد يؤكــد اســتب وهــذا مــا،  منتهكــا حقــوق الجزائــريين وحريــاتهم،الممتلكــات

  . العمومية تطبيق مسؤولية الإدارة

ــسؤولية الإدارة الع  ــسؤولية أي م ــدأ الم ــةإن مب ــي  مومي ــور ف ــان يتط  ك

  التشريع والقضاء الفرنسي في هذه المرحلة و يطبق على الفرنسيين

 ـ يينلجزائـر ل بالنسبة  يجـد تراجـع إلـى حـد نقطـة           ن هـذا المبـدأ كـان      إ ف

ــى ــصفر إل  ــال ــالمعنى الأص ــسية وب ــة البولي ــةح الدول ــسؤولية الدول ــدام م   انع

جــل  مــن طــرف الاســتعمار مــن أةضــف إلــى اســتحداث القــوانين الاســتثنائي

  .)2(ما يحدث بالجزائربرير ت

فــإن الجزائــري الــذي عــانى  1962  ســنةوبعــد اســتعادة الــسيادة الوطنيــة

 ــ ــتعمار واس ــلات الاس ــتعمارية، وي ــسف الإدارة الاس ــر أن تبداد وتع ــان ينتظ ك

  .دأ مسؤولية الإدارةيتحقق حلمه ويسود مب

  

                                                 
 .25 ، صا�,
+S، ا���OG ا>��س ا�
�$#$� ����و��
 ا�دارة  , أ ��ل �G�H+#4 ،</ا+8ي<�
ر  )1(


ر </ا+8ي )2(�>، �G�H+#4 ا�دارة  , أ ��ل 
 .25  ، ا���N,A7 OG ، صا>��س ا�
�$#$� ����و��
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ــع  ف ــان يتعــارض م ــا ك ــسي إلا م ــشريع الفرن ــل بالت ــد العم ــم تمدي ــد ت ق

المـــؤرخ بتـــاريخ  62/157الـــسيادة الوطنيـــة بموجـــب القـــانون رقـــم 

ــال  ،)1(03/12/1962 ــي مج ــسية ف ــة الفرن ــق النظري ــاظ بتطبي ــم الاحتف ــذا ت  وبه

ية القائمــة فــي  وكـذا الإبقــاء علـى الهيئــات القـضائ   موميــةمـسؤولية الإدارة الع 

الجزائــر، كمــا نــتج عــن الاســتقلال قطــع العلاقــة العــضوية الموجــودة بــين 

ــسي ــة الفرن ــا،هــذه المحــاكم ومجلــس الدول ــم الاتف ــى حــل القــضايا ق وت  عل

ــا   ــدولتين فيم ــين ال ــة ب ــا يالعالق ــة أم ــضايا المطروح ــص الق ــاكم مخ   المح

 .)2(الإدارية

لية الإداريــة مــن وبعــدها توالــت الحركــة التــشريعية فــي مجــال المــسؤو

ــة  ــة العام ــي للوظيف ــانون الأساس ــلال الق ــة،)3(خ ــانون البلدي ــم ،)4( وق ــم ث  ت

 ــ  العــام إلــى فالتوســع فــي أســس المــسؤولية مــن الخطــأ الشخــصي للموظ

   . ثم نظرية المخاطر الإدارية،الخطأ المرفقي

ــام إن ــسؤولية الإدار نظ ــر   م ــادئ الأم ــي ب ــأثر ف ــد ت ــر ق ــي الجزائ ة ف

لإداريـة الفرنـسية، وربمـا هـذا يرجـع إلـى تطـور قواعـد                بقواعد المـسؤولية ا   

  .المسؤولية الإدارية في النظام القانوني الفرنسي

ــذا إ ــدفعنا للبحــثالطــرحن ه ــسؤولية الإدارة الع عــن ي ــة نظــام م  مومي

ــر،  الإداريومــدى مواكبتــه للأســس التــي اســتند عليهــا القــضاء  فــي الجزائ

وهــذا مـا نبـرزه فــي   ، لخاصـة ن هـذا النظـام فـي الجزائــر لـه قواعـده ا     أأم 

  .المطلب الثاني

       

  

                                                 

7/ن +/ا��� ا�18  ص02 ج را��8د ،31/12/1962 ��رخ ;: 62/157�
7/ن ر��   ) 1(Cوا��: ه[ا ا�  ��رخ ;3:  �73/29� ر��25/07/1973 ا�، 

 . 62ا��8دج ر 

7)�33333؛ ا�56اL�7777756M(،�333334 وا777771K&�ص ا�
77777	�ء ا�داري( ا�دار�77777
%�77777$#ن ا���6ز �77777ت  ،ر(33333)8 >333330/;:  )2(Pت :  ا�����33333 ا�
د.33333/ان ا����/<33333

 ،�(��

99ص ، 2005ا�6M(0. 
 . و�

G1966/7/ان02ا���رخ ;:�66/133* ا���17ا��
دة  )3(C* ا��`��ا�،��
 .547 ص، 46 ا��8دج ر ن ا��
�: ��A(�/0 ا��

.���18رخ ;:67/24 ا���274 ،271، 27ا��/اد   )4(E.1967،7/ن ا��80ي
C* ا��907ص ،4ا��8دج ر  .`�. 
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  المطلب الثاني

  تطبيقات القضاء الجزائري لقاعدة استقلالية المسؤولية الإدارية

3333333
�ة E� 
E3333333a��T 83333333�+3333333,�و�)� ا�دارا��3333333. �

  وا���C`3333333)� �/ا<83333333هEA�/`,3333333T 

        S333333�� م ا��333333-)� إ��333333 أي �8333333ى/MA��
�333333
4: أو +333333Cا� D333333�ت �+333333�از ا��
333333�-�


3333333a: اC3333333,�و�)� ا�دار.�3333333ا��/ا<83333333 ا��3333333,�و�)�   ؟�56ا33333334�ي �ا� D�3333333; أي ��83333333أ


 ا�`: ا�*<ا�دار.� .
�CN(0> ض��T .  

3333333
 وا��3333333
 و;3333333�زا �03333333)�
 �3333333C�ارات         P-+ 
3333333E� YG/`,3333333. �3333333إن ه3333333[ا ا�� 


4)� ;: ا��
دة ا�دار.� �T�ز ه[ا ا�8ور��.  


 إ��33333 333337/ع �33333*    E033333�/T 
33333E� 
33333M+ /ح�33333,�33333: ا�-833333ود ا�; 
33333E�(CET و�33333* >�33333ل


�D3333333 ;3333333: ا��3333333
دة ا�دار.�3333333 و�/ا<83333333 ا��3333333,�و�)�        ا�رA3333333: ا�a
Cط +3333333)* ا�
3333333�T

 D(33333ا�� 
33333M�/MA�+ �33333.33333�ارات     ،ا�دار�33333: ��33333ث ; 
33333M� N33333C(��T وه33333[ا �33333* >�33333ل 


��-V��3333333 ا��0)3333333
 ا���;�3333333 ا�   + :7
3333333P3333333�ار ا�ول وا�Cا� S33333330�`.  

 أ�3333333C+
دار.3333333� �3333333


(�
K �06 ا�8و���+ S0�`. F�
Pار ا��Cا�.  

  الفرع الأول

  - MONTFA )   ( BARDIES في قضيةمبدأ الفصل  الاستناد إلى

 �T/د إ�� ��E ن أ8Kاث ا��C)� إ M6�
�E� :`1958 - 1957ا� 
M(; X0�; :`وا� 


�.O 02/07/1965ا��-V�� ا�دار.� +
�56ا�V-+ �4 ��رخ ;: `�
+ D�8.8 ا���T D� :; أي 


7/ن Cا� YG/�+ �(E�/دة ا�

;� �O ا�,)E`. ن
  62/157ا�A�7,: إ� �
 آ


آ� ا�دار.� ا����P ا��/G/دة -��

ظ +A`Kا� �T N(ر إ�


7/ن ا��Cه[ا ا� YG/�+ و 

���

�56ا4� ا��+  ،�E(�E,� �V-+ �.ت ا�دار

ز<E�ا� :; D�Aا� 
M(إ� Dووه�ان وأوآ 

D+

ف�E�`���  �0>�06 ا��م ا�
   .)1( أ�

  
                                                 


ف ،  )1((a/+ ر

� وا�`/ز.O، :ا�56ا4�  ؛ا�
	�ء ا�داري<�E0� ر/,G 2008،  56ص. 
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  Y333333G/�+ 
 ا���333333رخ ;333333: 65/278 ا��333333M;�333333[� ا��-333333
آ� ا�دار.�333333T �333333 إ��
ؤه333333

16/11/1965 :4
�Cا� �(^E`* ا��`��ا�)1(.  

ــا   �33�ار +
رد.33
س �/7`33
ف   ــة العلي ــة للمحكم ــة الإداري ــن الغرف ــصادر ع ال

  .)2( 1966 ديسمبر 16في 

ــائع ــي   :الوق ــؤرخ ف ــم الم ــتئناف الحك ــق اس ــن طري ــة 02ع  1965 جويلي

ــي الجز  ــة ف ــة الإداري ــن المحكم ــصادر ع ــويض ال ــب التع ــرافض لطل ــر ال ائ

ــد ــن  151.00 +33ـر المق ــن  أدج م ــة ع ــسائر الناتج ــويض الخ ــل إصــلاح وتع ج

ــتاء  ــي ش ــسر ف ــضان واد ي ــى ،1958-1957في ــبهم عل ــض طل ــستأنفون رف  الم

ــاس  ــه أأس ــبء  "ن ــل  الإدارة ع ــة تحم ــدة قانوني ــن لأي قاع ــلاح  لا يمك إص

ــا  ــة تنظيفه ــان وخاص ــروف   ،الودي ــي ظ ــسؤولية الإدارة ف ــقطت م ــه س وعلي

ــضية ــة  ،"الق ــاش الغرف ــسب نق ــالإ وح ــة ف ــىن إداري ــس الأعل ــهالمجل   اتج

   ." BLANCO"لاستلهام حلا للقضية من قرار بلانكو

ــا ــى و أم ــس الأعل ــه  المجل ــصوص علي ــانوني من ــزام ق ــاب إل ــي غي  ف

قــوم علــى أســاس  الإدارة تمــسؤوليةهــل :  فتــساءل لتنظــيم القطــاع العمــومي

  :المجلس الأعلىأجاب ومنه  ؟نصوص القانون المدني

ــسؤولية ــث أن الم ــسبب الأ حي ــق الإدارة ب ــي تلح ــرار  الت ــيض ــع الت  تق

  .فراد لا يمكن أن تحكمها قواعد القانون المدنيلأعلى ا

حيث أن هـذه المـسؤولية ليـست بالعامـة ولا بالمطلقـة بـل لهـا قواعـدها                   

  .الخاصة التي تتنوع وفقا للاحتياجات

ــ  ــتناد له ــد   اتإن الاس ــى ح ــشبهان إل ــين ت ــرتين اللت ــين الأخي ين الحيثيت

 ـ يوجد فـي قـرار بلانكـو لـدليل علـى ا            قريب ما  ناد القاضـي إلـى مـا أقـره         تس

  . اء الفرنسي حول مسؤولية الإدارةالقض

                                                 

4:، ا16/11/1965 ا���رخ ;: 65/278ا���   )1(�Cا� �(^E`* ا��`��96 ا��8دج ر  �. 

(2) Cour Suprême (chambre administrative)16 décembre 1966, consorts de bardies-montfa c l'état, revue 
Algérienne des sciences juridiques politiques et économiques, 1967, n°3,P 563. 
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ــسه ــذي يطــرح نف ــسؤال ال ــن ال ــقهــل  :لك ــي طب  القاضــي الفاصــل ف

   في الاستناد إلى قرار بلانكو؟ النص حرفياالمادة الإدارية

لرجوع إلى عبارات القرار فإننـا نجـد أن المحكمـة العليـا اسـتبدلت عبـارة                 با

  . في قرار بلانكوة الموجود(Etat) بدلا عن الدولة) Administration(الإدارة 

وفي هـذه القـضية الدولـة هـي المـسؤولة ولكـن المحكمـة العليـا قـررت                   

ــسؤولية الإدارة ــاه م ــي اتج ــنادها ف ــت ،إس ــضيف الأس ــسياق ي ــس ال ــي نف اذ  وف

ــى      ــسؤولية عل ــار الم ــض اعتب ــسي رف ــضاء الفرن ــار إن الق ــد الله مخت بوعب

ــانون المــدني، ــسيطة أو ضــوء الق ــي الب ــرار اســتعمل صــيغة النف ن صــائغ الق

 ــ ــصرح ب ــي ت ــة الت ــصياغة الجزائري ــيس كال ــا أول ــسؤولية الإدارة لا يمكنه ن م


7/ن ا��78:أن تحكمها C/ا<8 ا��1((.  

وبــالرجوع إلــى القــرار . للقــرارهــذا فيمــا يتعلــق بالــصياغة الجزائريــة

  : نجده مقسم إلى قسمين)السابققرارال(

لا يمكــن : العبــارة الثانيــة  -،لا يمكــن أن تحكمهــا :  العبــارة الأولــى -

  .اعتبارها

ــرار  ذوهــ ــد اســتعمال الق ا مــا يجعــل مــن فرضــية الخطــأ النحــوي عن

  .  مؤكدة

ــابقا، ــا أوضــحنا س ــ كم ــة الإدارإف ــى للمحكم ــة الأول ــضاة الدرج ــة ن ق ي

وفــي غيــاب نــص تــشريعي أو تنظيمــي موضــوع مــن طــرف الدولــة يحــدد 

ديــان كمــا و عــدم تنظيــف البببــسضــرار التــي تحــدث لأمــسؤوليتها عــن ا

ن هــذا مــا جعــل القاضــي الجزائــري يعــود إلــي نــص إفــ، أوضــحنا ســابقا

 ـ         1384المادة   ا رجوعـا إلـى قاعـدة المبـدأ         ذ مـن القـانون المـدني الفرنـسي وه

 ـ،  مدنيةالعام للمسؤولية ال    ـ       ذوه  ـ     وستأنفا مـا أثـاره كـذلك الم زاع ن عنـد رفـع الن

  .اأمام المحكمة العلي
                                                 

(1) MOKHTAR BOUABDELLAH, L’expérience algérienne du contentieux administratif, Etude critique , thése 
pour le Doctorat d’Etat en Droit, Université des frères Mentouri Constantine, 2005, P 342. 
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حـداث القـضية الموضـوعة أمامنـا بمـا حـدث            أفـي ربـط     : الهدف من القرار  

إن قــرار بلانكــو نــتج "  :فــي قــرار بلانكــو يقــول الأســتاذ بوعبــد االله مختــار

هـذا يعـود     و ،عن قرار فـي المنازعـة الإداريـة فقـضت فيـه محكمـة التنـازع               

  . " كفاءة القاضيإلى

 ـ    ن المحكمـة العليـا لـم تكـن لتفـصل فـي إشـكالية مثـل                 إوفي المقابـل ف

ــضاء      ــام الق ــد أم ــق القواع ــشكل تطبي ــا م ــعوبات ومنه ــود ص ــذه لوج ه

  .)1(الإداري

ــارة   ــا أو بعب ــذي اســتحدثته المحكمــة العلي ــد ال ــدأ الجدي ــسبة للمب أمــا بالن

  .ف إلى جانب الضحاياأخرى استلهمته من قرار بلانكو هو الوقو
      

  الفرع الثاني

  عبدا لمؤمن الطاهر ومن معه في قضيةمبدأ الفصل الاستناد إلى 

  

 ظهـرت مدونـة مـن    المجلـس الأعلـى  من بـين القـرارات المنـشورة عـن          

القــرارات التــي  تبنــت التوجــه إلــى تطبيــق القــانون الخــاص فــي الجهــات  

   .)2( الفاصلة في المواد الإدارية

بعــد ســنوات مــن  للمجلــس الأعلــى آخــر للغرفــة الإداريــة وفــي قــرار

يعـود ظهـور    ) بارديـاس مونتـاف   (غياب المبـدأ المطبـق فـي القـضية الـسابقة            

  . بتعبير جزائريمن جديد قرار بلانكو

ــق  ــي   الأويتعل ــؤرخ ف ــرار م ــر بق ــل أ 17م ــر  1982فري ــضية وزي  ق

من عبــد المــؤ الــصحة العموميــة ومــدير القطــاع الــصحي لمدينــة القــل ضــد

  .)3(الطاهر ومن معه 

                                                 
(1) Mokhtar Bouabdellah, op.cit, P 345. 
(2) Mokhtar Bouabdellah, IbID,  P 348. 


ع ا��-: ���E.8 ا�a DC- وز.� ا��-�(،��)� 17/04/1982،��ار+`
ر.'19193ا���;� ا�دار.�، �0° ر��  �،ا���06 ا�<0 )3(�C* <�8 8�8.� ا����ا� 
 N�� *ه� و�
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ــي    ــصادر ف ــرار ال ــر الق ــث يثي ــل  أ17حي ــة 1978فري ــراج مديري  إخ

نـه يتعـين متابعـة القطـاع الـصحي لمدينـة            أ و ،الصحة العموميـة مـن الـدعوى      

ضي مــن جهــة أخــرى بإدانــة كــل مــن وزيــر قــ وي،القــل وحــده مــن جهــة

 ـ               الصحة العمومية  ويا ومـدير القطـاع الـصحي لمدينـة القـل والحكـم عليهمـا س

ــويض  ــى أداء التع ــضامن عل ــوق   بالت ــباب ومنط ــين الأس ــاقض ب ــود التن لوج

  . ما يعرضه من الوجهة هاته إلى النقضاوهذ القرار المذكور

 يتعــين التــصدي للموضــوع نظــرا للوضــعية الــسائدة فــي القــضيةحيــث 

والفصل فـورا مـن جديـد فـي الطلبـات المقدمـة مـن المحـامين لفريـق عبـد                     

الفاصـل فـي القـضية      داريـة لمجلـس قـضاء قـسنطينة         المؤمن أمـام الغرفـة الإ     

    .كقضاء أول درجة

ن منوبة عون الشبه الطبي محيث يستخلص من وثائق الملف أن الآنسة عبد المؤ

 .توفيت باختناق في غرفة الاستحمام لمنزل تابع لمركز الاستشفاء لمدينة القل

ة الإدارة تطبيقا حيث أن المدعى عليهم يتمسكون بثبوت مسؤولي :حول المسؤولية

 . من القانون المدني، المستخلصة من أحكام هذا النص138للمادة 

ــل   ــنص الكام ــذا ال ــق ه ــة يطب ــضية الراهن ــي الق ــى وف ــولي عل ــن ت م

ــة ــة   حراس ــسيير والرقاب ــتعمال والت ــدرة الاس ــه ق ــت ل ــيء وكان ــرف ،ش  يعتب

ــل   ــك الــشيء المــسبب للحــادث القات ــه ذل ــذي يحدث مــسؤولا عــن الــضرر ال

ــوهــي الع ــديها  ارب ــست ل ــا ولي ــسام منه ــاع بأق ــي احتفظــت الإدارة بالانتف ة الت

إذا كانـت   : تـي ينتفـع بهـا الـشاغل لهـا، ومـن جهـة             قـسام ال  الأأي رقابة على    

مــشاركة المحــروس هــي الــسبب فــي حــدوث الــضرر فالعلاقــة بــين العلــة  

 وفعـلا يـشكل غلـق       ،والمعلول وبـين الخطـأ والـضرر ليـست بالـشيء الهـين            

  .تسرب وإبعاد الغاز، عدم احتياط من طرف الضحية النافذة المعدة ل

  
 
 
 



30 

ــصل الأول                                               داريةداريةداريةداريةلإلإلإلإ المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية افكرةفكرةفكرةفكرة ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف الف

                                     
  

ــد      ــضع لقواع ــة تخ ــسؤولية خاص ــي م ــسؤولية الإدارة ه ــث أن م حي

    .ن أحكام القانون هي أجنبية غير مطبقة عليها أذاتية لها و

حيث يـستخلص مـن وثـائق الملـف أن الآنـسة عبـد المـؤن منوبـة عـون                    

ــاق فــي غرفــة الاســتحم ــشبه الطبــي توفيــت باختن ــابع لمركــز ال ام لمنــزل ت

  .    الاستشفاء لمدينة القل

الغرفــة الإداريــة مــن فــي  المجلــس الأعلــىإن مــا توصــل إليــه قــضاة 

 ـال حـدى لإخلال هذا القرار هـو تطبيـق     تـشابه مـع حيثيـة قـرار     ات التـي ت حيثي

   .بلانكو

ــسؤول  " ــي م ــسؤولية الإدارة ه ــث أن م ــد  حي ــضع لقواع ــة تخ ية خاص

  . "ون هي أجنبية غير مطبقة عليهاحكام القانأن ذاتية لها وأ

ن عبــارة المــدني لــم تكتــب فــي هــذا القــرار المنــشور فــي أوالملاحــظ 

ــضاة ــشرة الق ــسؤولية   .ن ــانون الم ــاب ق ــي كت ــشور ف ــنص المن ــالرجوع لل وب

ــالي خلــوفي رشــيد الإداريــة للأســتاذ حيــث أن مــسؤولية  " :نجــد الــنص كالت

ــة و   ــد ذاتي ــضع لقواع ــة تخ ــسؤولية خاص ــي م ــانون نأالإدارة ه ــام الق  أحك

  .)1(" غير مطبقة عليها ]اجنابية[ المدني هي

إن هــذا القــرار أعــاد مبــدأ اســتقلالية المــسؤولية الإداريــة إلــى الظهــور 

وتكــرارا لهــذا الاجتهــاد مــن ، مــن خــلال اســتبعاده لقواعــد القــانون المــدني

طــراف القــضية أي المــدعى أوبــالرجوع إلــى . قبــل قــضاة الغرفــة الإداريــة

ــيهم ي ــادة  عل ــا للم ــسؤولية الإدارة تطبيق ــوت م ــسكون بثب ــانون 138تم ــن الق  م

قـانون  مـن ال   1384 فـي قـرار بارديـاس تمـسكوا بالمـادة             أنـه  المدني في حـين   

ــدني ال ــديهي الم ــر ب ــذا  الأم ــسي وه ــ،فرن ــودذ وه ــصا لوج ــشريعي  ن  ت

  .ي عند وقوع قضية عبد المؤمنجزائر

                                                 
  .6 ص، ا���OG ا�,
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ذا القــرار ويطــرح مختــار فــي تعليقــه حــول هــالأســتاذ بوعبــداالله .33C/ل 

  .)1( عدة تساؤلات، والتي بدورنا نتساءل معه حولها

   في مجال مسؤولية الإدارة ؟اهل هذا القرار يعتبر تطور -

فـي   للمجلـس الأعلـى  ألم يكـن مـن الأحـسن بـالنقيض أن الغرفـة الإداريـة        -

   ! 1873في  أن تضع اجتهادا مثل قرار بلانكو 1982سنة 

ــس   ــل أس ــى ه ــس الأعل ــه الا المجل ــجتهادات ــة  ق ــة الخاص ضائية اللاحق

  .بالمسؤولية الإدارية بصورة سليمة

ــضية  ــي ق ــضاة ف ــق الق ــد طب ــؤمن(لق ــد الم ــتقلالية نظــام ) عب ــدأ اس مب

المــسؤولية الإداريــة لــيس فــي صــالح الإدارة ولكــن ضــدها ،وبــالرجوع إلــى 

ــم   ــإنهم ل ــو ف ــرار بلانك ــواق ــالح  يطبق ــي ص ــة ف ــسؤولية الإداري ــصل الم  ف

  .الضحية

ــائلايــضيف ــار ق ــداالله المخت ــرار أحــسب ر  ": الأســتاذ بوعب ــا شــكل ق ين

  .)2( " عبد المؤمن تطورا محتشما ومتحفظا

إن هــذا القرارأعــاد الرجــوع إلــى العمــل بمبــدأ الفــصل بــين المــسؤولية 

   .الإدارية والمدنية واستبعد قواعد القانون المدني

ريــة أي قواعــد المــسؤولية الإدا ،إن هــذا الغيــاب لهــذه القواعــد    

الكلاسيكية التي اسـتند عليهـا القـضاء الفاصـل فـي المـادة الإداريـة فـي بدايـة              

الأمر يعـود لأسـباب ومـن بينهـا التخلـي عـن هـذا المبـدأ واسـتبداله بتطبيـق                     

ــة ــة الجزائري ــالإدارة العام ــة ب ــة ،القواعــد المتعلق ــسهل مهم ــد ي ــا ق  وهــذا م

   .قانون المدنيالقاضي الفاصل في المادة الإدارية للاستناد لقواعد ال

إن مــا أردنــا إبــرازه مــن خــلال هــذا القــرار هــو هــذا التذبــذب الــذي 

ــة   ــادة الإداري ــي الم ــضائية الفاصــلة ف ــرارات الق ــى الق ــتناد أضــفي عل بالاس

 وبعــد ذلــك لمــواد القــانون المــدني المتعلقــة بالمــسؤولية ،لنــصوص تــشريعية

 دارية والمدنية وهذا ما يوضح أن مبدأ الفصل بين المسؤولية الإ،المدنية
                                                 

(1)  Mokhtar Bouabdellah, op.cit.P 351-352-353. 
(2)  Mokhtar Bouabdellah, Ibid  352  .  
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ــائم إذ أن القاضــي الفاصــل فــي المــادة الإداريــة يتجــه نحــو توحيــد   غيــر ق

  .القواعد الموضوعية لنظام المسؤولية

ــف   ــارات تختل ــة لعب ــادة الإداري ــي الم ــتعمال القاضــي الفاصــل ف إن اس

من حيث المعنـى لمـا ورد فـي قـرار بلانكـو لـدليل علـى وجـود قـانون إدارة                      

 بلانكــو كمــا قــرارن رفــض القاضــي لتطبيــق نــص لأ، بمفهومــه الجزائــري

   .ورد يبرز الدور الاجتهادي للقاضي الجزائري

ــسؤولية      ــضائي  للم ــاد الق ــد الاجته ــق قواع ــق بتطبي ــا يتعل ــذا م ه

   .للمجلس الأعلىالإدارية الكلاسيكية من قبل الغرفة الإدارية 

والـسؤال الـذي يطــرح نفـسه هــل طبـق القاضـي الفاصــل فـي المــادة       

  ؟ مجلس الدولةلمبدأ أماما  هذاةداريلإا

 
  الفرع الثالث

 مبدأ الفصل إلى استناد مجلس الدولة 

ــتنادإن      ــا اس ــة العلي ــد   المحكم ــال مب ــو وإعم ــرار بلانك ــات ق  أ لحيثي

حــسب القــرارات التــي بحوزتنــا إلا فــي قــضاء مجلــس تكــرر ي الفــصل لــم

لــى الدولــة الجزائــري فــي القــرار الــذي نحــن بــصدد تحليلــه، إذ تحــصلنا ع

بقلـة نـشر    هذا القـرار فـي الموقـع الالكترونـي لمجلـس الدولـة الـذي يتميـز                  

  .هذه القرارات

ــميت    إ     ــة س ــي مجل ــه ف ــض قرارات ــشر بع ــد ن ــة اعتم ــس الدول ن مجل

 حيـث صـدر العـدد       2002بمجلة مجلس الدولـة التـي عرفـت النـور فـي سـنة               

  .الأول

هذا الموقع لم يستغل وتم إنشاء موقع الكتروني لنشر قرارات مجلس الدولة إلا أن 

وهذا ما عكس علينا صعوبة في   نشره لهذه القرارات، عدمخلالأحسن استغلال من 

  .إضفاء صورة شاملة حول الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة
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أي بعبــارة أخــرى معرفــة توجــه القــضاء الفاصــل فــي المــادة الإداريــة 

   .في الجزائر

 ــ ــي تح ــرارات الت ــن الق ــد م ــصنا للعدي ــى وبتفح ــا عل ــا عثرن صلنا عليه

ــيكية أي      ــة الكلاس ــسؤولية الإداري ــد الم ــل بقواع ــرس العم ــد ك ــرار واح ق

  .استبعاد قواعد القانون المدني من مجال مسؤولية الإدارة

ــر  ــق الأم ــضيةويتعل ــاريخ  بق ــت 27/07/1998 بت ــم تح  )1( 137131 رق

ــة  ــوالترة أحمــد ضــد القطــاع الــصحي لميل ــق إن  ،قــضية ب هــذا لقــرار يتعل

ــزاع ــف و بن ــين موظ ــة ،دارةالإ ب ــ ولأول وهل ــضع  يتب ــف يخ ين أن الموظ

ــة العامــة ــانون الوظيف ــا للقــرار ،لقواعــد ق ــا مــن خــلال تحليلن  لمــسنا إلا أنن

  .م تطبيقها على هذه القضيةتقواعد أخرى 

ــضائية حــول المــسؤولية الإداريــة       ــل التطــرق للاجتهــادات الق قب

 المؤسـسة   علـى هـذه   التعـرف   لابـد مـن     من طـرف مجلـس الدولـة        الكلاسيكية  

ــنة   ــي س ــرف الوجــود إلا ف ــم تع ــي ل ــادة ، 1998الت ــم أن الم ــن )2(152رغ  م

ــتور  ــسة 1996دس ــذه المؤس ــود ه ــى وج ــصت عل ــادة  ن ــصت الم  )3(153 ون

  .اعلى كيفية تنظيمه

 ـ   الذي ذكرناه  إن النص  ي  عـرف تنظيمـه   ذ هو ميلاد مجلس الدولة الجزائري وال

1998 ماي 30المؤرخ في  98/01العضوي بموجب القانون 
)4(.  

ــ ــب    ذو به ــه بموج ــرف أساس ــري ع ــة الجزائ ــس الدول ــد أن مجل ا نج

   على إحالة 98/01 من القانون 43الدستور والتشريع ونصت المادة 

ــة      ــة للمحكم ــة الإداري ــى الغرف ــة عل ــسجلة أو المعروض ــضايا الم الق

   .)4(العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه

                                                 
(1)  www.conseil-etat-dz.org.   

08 +`3333333
ر.' ة، ا��3333333
در76 ر <83333333د ج، ، 1996 د.3333333,��� 07ا���3333333رخ ;3333333: : 1996ا�`�D.83333333 ا�3333333�8`/ري ��E,3333333   �3333333* 152ا��3333333
دة )2( 
3333
ل    T�D3333P ا��-V��3333 ا��0)3333
 ا�M)"1996د.3333,�����3333 �<�/C� �3333�(Mآ� ،.���3333 ��333306 دو��3333 آ
�3333
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3333
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M6ا�"........ 
3333
زع          ":1996ا�`�D.83333 ا�3333�8`/ري ��E,3333    �3333* 153ا��3333
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ئــري تقريبــا بـنفس التــشكيلة التــي  وتظهـر قــرارات مجلــس الدولـة الجزا  

   .لقضايا أمام المحكمة العليااكانت تفصل في 

وطبــق مجلــس الدولــة الجزائــري قواعــد المــسؤولية الإداريــة       

ــرار بلانكــو  ــي ق ــي وردت ف ــاظ الت وجــاء نــص ، الكلاســيكية باســتعمال الألف

ــم   ــضية رق ــق بالق ــة المتعل ــس الدول ــرار مجل ــابقا 137131ق ــا س ــشار إليه  الم

   :كالتالي

تقـدير التعـويض جزائيـا فـي حالـة إعـادة إدراج الموظـف فـي منــصب          -

 )نعمنعم(( عمله السابق

  )لالا((ومنحه رواتبه الشهرية على قرار الإدماج  -

  : من القانون المدني182و 124ن يحول تطبيق المادت

حيث أنـه مـن الثابـت قـضائيا أن مـسؤولية الإدارة عـن الأضـرار التـي                   

 تــستخدمهم فــي المرفــق ∗]ينلــذال[خاصتلحــق الأفــراد بــسبب تــصرفات الأشــ

العــام لا يمكــن أن تحكمهــا المبــادئ التــي يقررهــا القــانون المــدني للعلاقــات 

ه المــسؤولية ليــست بالعامــة ولا بالمطلقــة بــل لهــا ذفيمــا بــين الأفــراد، وهــ

ــق   ــق وضــرورة التوفي ــات المرف ــا لحاجي ــوع وفق ــي تتن قواعــدها الخاصــة الت

   .ةبين حقوق الدولة والحقوق الخاص

وحيث أن إلغـاء قـرار الفـصل يجعـل الرابطـة الوظيفيـة لا تـزال قائمـة                   

 ـ           ه الآثـار حقـه فـي المرتـب إلا           ذبين الإدارة والموظف بكافـة أثارهـا ومـن ه

 ـ،ليـه تلقائيـا بعـودة الرابطـة بعـد انفـصالها      إا الحق لا يعـود    ذأن ه   يخـضع  ل ب

 ـ       للعمـل وقـد    ه  ؤا الحـق يقابلـه واجـب هـو أدا         ذلاعتبارات أخـرى أهمهـا أن ه

 إليـه قـضاة الدرجـة        ذهـب   ومـن ثـم فـإن مـا        ،خير بينه وبين أدائـه بالفـصل      

ــدما ــى عن ــضوا الأول ــسليم  ق ــق ال ــو التطبي ــي  ه ــويض جزائ ــستأنف بتع  للم

  .للقانون

  

                                                 
  ..*[  هV[ا وردت وا��� ا�]ا�0[.*[  ∗



35 

ــصل الأول                                               داريةداريةداريةداريةلإلإلإلإ المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية ا المسؤولية افكرةفكرةفكرةفكرة ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف ــصل الأول                                   الف الف

                                     
  

 إليــه قــضاة مجلــس الدولــة هــو اســتبعاد قواعــد القــانون إن مــا ذهــب

ــرارهم   ــيس ق ــو لتأس ــرار بلانك ــاظ ق ــى ألف ــاد عل ــدني والاعتم ــسؤال  وا،الم ل

الذي يطـرح نفـسه لمـاذا التجـأ القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة إلـى                     

ــو ــرار بلانك ــات ق ــسي  " BLANCO"حيثي ــضائي فرن ــاد ق ــه اجته ــم أن  .؟ رغ

فهل هـو تمديـد للعمـل بقواعـد المـسؤولية الإداريـة الكلاسـيكية أم أنـه مجـرد                    

 ر لأن القـرارات التـي لحقـت هـذا القـرا           ؟حل أحـادي أي فـي قـضية منفـردة         

ــانون المــدني وخــصوصا المــادة اســتند فيهــا ــة لمــواد الق ــس الدول  ∗124  مجل

و هـذا مـا       وغيرها وهـذا مـا يبـرز أن هـذا الاتجـاه غيـر ثابـت                136والمادة  

  .نوضحه في الفصل الثاني

مــن " ســتعمال العبــارات اوقــد ظهــر مــن خــلال العديــد مــن القــرارات 

ــا لموقــف قــضائي  انهــا أن تأســس نظامــ فهــذه  العبــارات لا يمك"الثابــت وفق

ــضائي ــاق ــن أن    ، ا حقيقي ــارات لا يمك ــذه العب ــتعانة به ــع دور تإن الاس رف

ــر و  ــي الجزائ ــة ف ــادة الإداري ــي الم ــضائي ف ــاد الق ــرزأالاجته ــا يب ــذا م  ن ه

 .ه القراراتذالتناقض الموجود حول تأسيس ه

ــي  ــل  وف ــي الفاص ــود القاض ــان يع ــب الأحي ــة أغل ــادة الإداري ــي الم ف

  . حل للقضية المطروحة أمامهلاستنباطدني لقواعد القانون الم

ــري أي     ــالمفهوم الجزائ ــانون إداري ب ــا لق ــود لافتقادن ــاقض يع ــذا التن ه

  .قانون إدارة عامة يطبق القواعد المستلهمة من الواقع الجزائري

ــاقض  إن ــذا التن ــر ه ــرورة النظ ــى ض ــدعو ال ــاول  ي ــة تن ــي طريق   ف

ــانون ــوق   الاداريالقـ ــات الحقـ ــي كليـ ــدرس فـ ــذي يـ ــه ب  الـ مفهومـ

ــري ــة (الجزائ ــانون إدارة عام ــه )ق ــبح لا   لا بمفهوم ــذي أص ــيكي ال الكلاس

ــة، وهــذا   ــي المــادة الإداري ــه القــضاء الفاصــل ف يتناســب مــع مــا يعمــل ب

  .انطلاقا من القرارات التي تم تحليلها سابقا
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ــسؤولية       ــد الم ــى قواع ــاده عل ــري باعتم ــضاء الجزائ ــف الق إن موق

 الفرنــسي جــاء غيــر مــستقر، لأن القــضاء الإداريــة الكلاســيكية التــي طبقهــا

 للمجلــس الغرفــة الإداريــةالقاضــي الفاصــل فــي المــادة الإداريــة ســواء فــي 

و مجلـس الدولـة الجزائـري أقـر نـصا مغـايرا لمـا               أ لمحكمـة العليـا   ول الاعلى

  .ورد في قرار بلانكو حيث استبدل مسؤولية الدولة بمسؤولية الإدارة

ــف ــذا الموق ــا-إن ه ــدم الاعتم ــي  أي ع ــىد الكل ــه  إل ــل إلي ــا توص  م

ــسي  ــضاء الفرن ــضائي     -الق ــاد الق ــن الاجته ــوع م ــروز ن ــى ب ــدليل عل ل

  .الجزائري

لأن القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة لجـأ             ،لكن الأمـر لـيس كـذلك      

إلــى تطبيــق هــذه القاعــدة فــي بدايــة الأمــر عندعــدم وجــود نــص تــشريعي 

ــسؤولية الإدارة  ــنظم م ــضية  .ي ــق بق ــا يتعل ــذا فيم         (BARDIES-MONTFA)  وه

  . سابقاةالمذكور

ــدني  ــانون الم ــد الق ــتبعد قواع ــاني -واس ــرار الث ــي الق ــد -ف ــضية عب  ق

المــؤمن فــي وجــود نــص تــشريعي يــنظم ذلــك، والتجــأ إلــى تطبيــق نــص 

الاجتهاد القضائي الفرنـسي رغـم أنـه كـان بإمكانـه أن يـستند علـى مـا تـوفر                     

  . من نصوص تشريعية تنظم هذه المسؤوليةديهل

ــاد  ــذا الاجته ــاب ه ــسؤولية  ،إن غي ــد الم ــين قواع ــي ب ــصل الكل  أي الف

عــرف غيابــا فــي اجتهــادات المحكمــة العليــا ،المدنيــة المــسؤولية  الإداريــة و

 مؤسـسة جزائريـة ألا وهـي مجلـس الدولـة          فـي   لمدة طويلـة ليعـاود الظهـور        

  .هذا الأمر الذي يبدوا غير مستقرو

 ــ ــذا الاجته ــق ه ــى تطبي ــوء إل ــباب اللج ــوين إن أس ــود لتك ــا يع اد ربم

 دفعــت هــذا القاضــي للنطــق باجتهــاد ،القاضـي الجزائــري أو لأســباب أخــرى 

ــسؤولية       ــيكي للم ــضائي كلاس ــاد ق ــى اجته ــي عل ــري مبن ــضائي جزائ ق

  .الإدارية
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بعــد هــذا العــرض للقــرارات التــي طبــق فيهــا القاضــي الفاصــل فــي 

ــيكية  ــسؤولية الكلاس ــد الم ــة قواع ــادة الإداري ــص،الم ــق ن ــاد  أي تطبي  الاجته

ــسي ــضائي الفرن ــسؤولية الإدارة  ،الق ــس م ــات أس ــراز تطبيق ــضا إب ــاول أي  نح

ــن ــة الكلاســيكية م ــة العمومي ــادة الإداري ــي الم ــضائية ف ــات الق   خــلال التطبيق

  .في المبحث الثاني
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  المبحث الثاني

 
  سس المسؤولية الإداريةلأالجزائري تطبيقات القضاء 

 

 ، عن نشاطات الإدارةالأضرار الناجمة هدف المسؤولية الإدارية هو تعويض إن 

يخضع إلى نظام قانوني خاص الأصيل وباعتبار أن قانون المسؤولية الإدارية بمفهومه 

  .وحسب ما أوضحه قرار بلا نك

 ــ ــى الق ــالرجوع إل ــد  وب ــل بقواع ــذي عم ــري ال ــسؤولية ضاء الجزائ الم

ومـن بينهـا بقـاء النظـام القـضائي          ،   بعـد الاسـتقلال لاعتبـارات عـدة         الإدارية

   .ا معلى حاله أي تشابهه في الجهتين القضائيتين من حيث سيره

ن إ كلمــة مــسؤولية تعنــي تحمــل الــضرر النــاتج عــن الفعــل فــإذا كانــت

ــسؤولية الإدار ــةم ــدف مة العمومي ــرار    اله ــائج الأض ــل الإدارة نت ــا تحمي نه

علاقــة  وضــرر و  وإذا كانــت المــسؤولية المدنيــة تتطلــب خطــأ،عــن نــشاطها

ــى المرفــق  إ فــ،ســببية ــد بوجــود خطــأ ينــسب إل ــة تنعق ن المــسؤولية الإداري

 ضــف إلــى أنهــا ، تــسيير هــذا المرفــق الإدارة فــيجــراء ممارســة مــوظفي

  .تنعقد دون خطأ

ــاط مــن خــلال ــين،ســنتعرض لهــذه النق نخــصص الأول لمــسؤولية   مطلب

ــأ،  ــاس الخط ــى أس ــة عل ــة  الإدارة العام ــسؤولية الإدارة العام ــاني لم  دون والث

   .خطأ
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  المطلب الأول

   

  على أساس الخطأالإدارة العمومية مسؤولية 

  

ــحنا   ــا أوض ــابقاكم ــي    ،س ــة ف ــسؤولية الإدارة العمومي ــام م ــإن نظ  ف

عـد المـسؤولية الإداريـة الكلاسـيكية         قـد تـأثر فـي بـادئ الأمـر بقوا           ،الجزائر

تـأثر القاضـي الجزائـري بمـا توصـل إليـه القـضاء              إلـى   وربما يرجـع هـذا      

هــذا مــا والفرنـسي الــذي كــان سـباقا فــي تطبيــق قواعـد المــسؤولية الإدارية،   

يــدفعنا للبحــث فــي نظــام مــسؤولية الإدارة العموميــة ومــدى مواكبتــه للأســس 

  .التي استند عليها القضاء الفرنسي

ــسؤولية     ــاس لم ــأ كأس ــري للخط ــضاء الجزائ ــق الق ــن تطبي ــا م انطلاق

الإدارة فــإن مجــال البحــث يــستلزم منــا تحليــل هــذا الأســاس فقهيــا وربطــه 

  .بما توصل إليه الاجتهاد القضائي الجزائري

  

  الفرع الأول

  تطور التفرقة بين الخطـأ الشخصي و المرفقي

  

 ـ              ي الفـرق بـين طبيعـة       تتميز المـسؤولية الإداريـة علـى أسـاس الخطـأ ف

، فــإذا كـان الخطــأ فــي المــسؤولية المدنيــة يتحمــل  الخطـأ ومــا يترتــب عليــه 

   .مرتكبه الضرر فإن الأمر في المسؤولية الإدارية يختلف عن ذلك

ــب ــل الإدارة ع ــل   ءلا تتحم ــن ك ــسؤولة ع ــون م ــث لا تك ــاء حي ــل الأخط  ك

   .)1( الأخطاء التي ارتكبت من موظفيها أو مرافقها

    

  

                                                 
)1(   	
��
��� ا�����، ص ����ن ا	
��و	�� ا�دار��، ر��� � .09، ا�
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ــل  إذا  ــن الفع ــاتج ع ــضرر الن ــل ال ــي تحم ــسؤولية تعن ــة الم ــت كلم كان

ــضار ــل الإدارة   ،ال ــا تحمي ــدف منه ــة اله ــسؤولية الإدارة العمومي ــائجفإن م  نت

  .الأضرار الناجمة عن نشاطها

ــسؤولية المد   ــت الم ــببية وإذا كان ــة س ــأ وضــرر وعلاق ــب خط ــة تتطل  ني

ــانون   " ــي الق ــا ف ــوم كم ــانون الإداري تق ــي الق ــسؤولية ف ــإن الم ــدنيف  إن .الم

ــب أضــرارا  ــوميين يرت ــخاص العم ــشاط الأش ــثلا،ن ــة : م ــة لخدم ــيارة تابع  س

أو إهمـال   .عمومية مـن إحـداثها لحـادث أو ضـياع طـرد مـن مـصالح البريـد                   

 تــؤدي إلــى خــسائر وجــروح يقتــضي إصــلاح ،رئــيس بلديــة تنظــيم مظــاهرة

ولابـد مـن التركيـز علـى عنـصرين هـامين همـا المعنـي                 الخطأ أو التعـويض،   

  .)1("لضرر وامتداد المسؤوليةبا

ــل الإدارة الع ــذي تتحم ــأ ال ــة إن الخط ــد  مومي ــا تحدي ــب من ــه يتطل  نتائج

ــدي،وقدمفهومــه وعناصــره ــب  ": ورد تعريــف للخطــأ للأســتاذ عمــار عواب عي

ــروف     ــه ظ ــصر أحاطت ــل متب ــل عاق ــه رج ــسان لا يأتي ــسلك الإن ــشوب م ي

ــسؤول   ــي أحاطــت الم ــة للظــروف الت ــة  مماثل ــذ ،"خارجي ــاوأورد ك  لك تعريف

 وقــد أضــاف الفقهــاء لهــذا التعريــف التمييــز )2("بأنــه إخــلال بــالتزام ســابق" 

ــي   ــات والتزامــات الموظــف ف ــتلخص واجب ــالالتزام وت ــدى المخــل ب والإدراك ل

ــهم  ــاس وأشخاص ــوال الن ــى أم ــداء عل ــدم الاعت ــائل ،ع ــتعمال وس ــدم اس  وع

  .إلا أن الخطأ هو ذلك الفعل الضار غير المشروع، الغش

 العمــدي،الــسلبي ، مــن الخطــأ الايجــابي : الخطــأ حــسب حالاتــهويتنــوع

          .ومن بينها كذلك الخطأ الشخصي والمرفقي الجسيم واليسير،

إن مــسألة التفرقــة بــين الخطــأ الشخــصي والمرفقــي تجعــل حــدا فاصــلا 

  .لتحميل تبعة الضرر سواء للموظف أو للإدارة

  

                                                 
(1) ANDRE DE LAUBADERE : : traité de droit administratif ; tome I, 16ème édition, Paris, L. G. D. J, 2002 , 
p 776. 

��ر A�ا��ي -  ) 2(A. ا�دار�� ��	و��
��� ا�����، ص� ��� ا	�  .114 ،ا�
��� B�CD ، ص-        ���ر A�ا��ي، ا�A EFGاع ا��Dأ 	
 J�KCLا� MN �OP��� �QD122.-117 ا.  
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ــدة التمي ــإن لفائ ــين الخطــأ الشخــصي والزي ــي  ب ــرة مــن مرفق ــة كبي أهمي

ــضائي  ــصاص الق ــد الاخت ــق قواع ــث تطبي ــضائية ،حي ــدعوى الق ــة ال       وطبيع

ــأ     ــي والخط ــأ المرفق ــين الخط ــة ب ــار التفرق ــن معي ــث ع ــى البح ــف إل ض

   .)1(ولعل هذه أبرز نقطة من حيث تحميل نتائج الخطأ  -الشخصي 

لأننـا بـصدد دراسـة      ،  مـا سـيتم الإجابـة عليـه عبـر هـذا البحـث              إن هذا 

ــد    ــض القواع ــور بع ــيرتب تط ــا س ــذا م ــسؤولية الإدارة وه ــام م ــور نظ تط

  .وظهور قواعد جديدة

  يأ الشخصمـفهوم الخط: أولا-

ي وســعيها لقــد تعــددت أراء الفقهــاء فــي تحديــد مفهــوم للخطــأ الشخــص

ــق ،لتمييــز الخطــأ الشخــصيللعثــور علــى معيــار واحــد   ومــن هــذا المنطل

  . هذا الخطأ فقهيانعرض آراء هؤلاء الفقهاء لإبراز مفهوم

  المعاييـر الفقهيــة -أ

  :الأهـواء الشخصيـة-

 لافيريــر: لـــونــسب هــذا المعيــار، أو مــا يعبــر عنــه بــالنزوات الشخــصية 

"LAFERRIERE"    ــضار ــل ال ــان العم ــصيا إذا ك ــر شخ ــأ يعتب ــرى أن الخط في

ــصي ــابع شخ ــا بط ــن ا مطبوع ــشف ع ــدم  يك ــهواته وع ــضعفه وش ــسان ب لإن

لعمــل الــضار غيــر مطبــوع بطــابع شخــصي وينبــئ أمــا إذا كــان اتبــصره، 

  .)2( " عن موظف عرضة للخطأ والصواب فالخطأ يكون مصلحيا

 بالعمــل الــذي قــام بــه يتحــدد نــوع الخطــأو ،إن هــذا المعيــار شخــصي

كـان الخطـأ    هفإذا سـعى الموظـف لتحقيـق غايـة شخـصية فـي نفـس           ،الموظف  

ــب البحــث -شخــصيا يتحمــل نتائجــه ــا يتطل ــا إذ-وهــذا م ا كــان العمــل  أم

نــه ارتكــب هــذا الخطــأ لــيس أو اكتــشف فيــه الموظــف ، الــضار موضــوعيا

  .)3(ابضعف منه أو أهوائه أو غفلة فيبقى العمل إداري

                                                 
)1(   	
��
��� ا� ، ����ن ا	
��و	�� ا�دار�� ،ر��� � .����9، صا�
��ن  - )2(��T ��UNوي��Fا����� ،   ص ا� ����  .125، ا�
��ر A�ا��ي -      A ,ا�دار�� ��	و��
��� ا����� ، ص � ��� ا	� .136، ا�
)3(   	
��
��� ا����� ،  ص ����ن ا	
��و	�� ا�دار��، ر��� �  .10 ، ا�
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إن هذا المعيـار لـم يتنـاول الخطـأ الجـسيم الـذي يأتيـه الموظـف بحـسن                    

وبهذا فإن هـذا المعيـار ينطلـق مـن البحـث فـي سـريرة الموظـف لإثبـات                     نية

  .ذا يصعب انطلاقا من هذا المعيار تحديد الخطأ الشخصيلسوء نيته و

   :انفصال الخطأ عن الوظيفة-

ــرف ــو" ع ــصي  "HAURIOU" هوري ــأ الشخ ــل الخط ــه ك ــنبأن ــأ يمك  خط

حيـث نـادى فـي بدايـة الأمـر          ،  معنويـا  وأ  ماديـا  لافصله عـن الوظيفـة فـص      

ــأن الخطــأ الشخــصي هــو الخطــأ الجــسيم  ــد هــو الاأ .ب ــار انتق ــذا المعي ن ه

خر لجعـل كـل الأخطـاء المنفـصلة عـن واجبـات الوظيفـة شخـصية وكـذا                   الآ

كانــت علــى درجــة  لــم يــشمل الأخطــاء المتــصلة بواجبــات الوظيفــة إذا مــا

   .)1(كبيرة من الجسامة

ــد  ــأ عن ــذا فالخط ــو"وبه ــة   "HAURIOU ""هوري ــه ني ــد في ــذي تنعق ــو ال ه

  .الموظف وإرادته في مخالفة القانون أو مقتضيات المرفق

  .)2( "أن كل خطأ جسيم هو خطأ شخصي":"JEZE""جاز"مدالأستاذواعت -

ــتاذ  - ــا الأس ــي"أم ــه : "DUGUIT""دوج ــن  فإن ــدف م ــة أو اله ــر الغاي اعتب

وبهــذا لا يــسأل الموظــف ، طــأالخهــي الــي يتحــدد عليهــا التــصرف الإداري 

ولكنــه يــسأل حــين ،إذا أخطــأ مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المنوطــة بــالإدارة 

ــذه  ــلطات ه ــستغل س ــداف  ي ــا بالأه ــة له ــراض لا علاق ــق أغ ــة لتحقي الوظيف

 .)3(الإدارية

علــى  فقــد اعتمــد علــى تــصنيفه للأخطــاء :"CHAPUS""يشــاب"أمــا الأســتاذ  -

ــأ الشخــصيا ــوم للخط ــأ  ،عطــاء مفه ــن الخط ــصنف الأول م ــر ال ــث اعتب  حي

ــو     ــاني فه ــصنف الث ــا ال ــة، أم ــة الوظيف ــاء ممارس ــب أثن ــصي المرتك الشخ

 ـ    ه علاقـة بهـا، أمـا الـصنف الثالـث الـذي ليـست لـه                 مرتكب خارج الوظيفة ول

  .)4( أية علاقة مع الوظيفة

                                                 
��ن  )1(��T ��UNوي��Fا����� ، ص   ا� ���� .126، ا�
��� ا�����،  صر )2(�
�دة ،ا� `
 .145أ
)3( ،M��a bCFKN M��a$#�ء ا�داري	ا�cاPd؛ ا�fghi دون،  : ، f�gN�dت ا��A�hF� .95-94،ص 1999دO�ان ا�
)4(  	
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إن هــذه المحــاولات الفقهيــة التــي حاولــت إيجــاد معيــار لتحديــد الخطــأ 

ــصي  ــي    أالشخ ــصي والمرفق ــأ الشخ ــين الخط ــز ب ــالأحرى التميي ــد ،وب ق

  . ساهمت في رجوع القضاء إليها لتحديد الشخص المسئول عن الضرر

ــة  ــرة   إن الطبيع ــرد فك ــي مج ــة ه ــات الإداري ــة للهيئ ــة المفترض القانوني

ــة لا ــز   قانوني ــي حي ــة تحــدث ضــررا ف ــالا مادي ــا أن ترتكــب أعم ــن له يمك

  .)1( فهي مجاز والمجاز يتعارض وفكرة الشخص المادي،الواقع

 هــو المرفقــيوإن الهــدف الأساســي مــن التفرقــة بــين الخطــأ الشخــصي 

ــة الم ــحماي ــف ت ــسار الموظ ــاطر إع ــن مخ ــصية  .ضرر م ــراض الشخ إن افت

ــو    ــي ه ــدف الأساس ــه واله ــاء مرفقي ــود أخط ــرض وج ــلإدارة يفت ــة ل القانوني

  . أخرىمن جهة حماية العاملين من جهة وحماية المتعاملين مع الإدارة

ــصعبة    ــور ال ــن الأم ــامل م ــام وش ــار ع ــع معي ــة وض  لأن ،إن محاول

ــه    ــف ل ــاب الموظ ــي ارتك ــاهمت ف ــة س ــل مختلف ــة عوام ــو نتيج ــأ ه  الخط

ــصلة  ــاء   ومح ــؤلاء الفقه ــلال أراء ه ــن خ ــول م ــصي أن.الق ــأ الشخ  الخط

والعكــس بخــصوص ،داري ذلـك الخطــأ الــذي يمكــن فــصله عــن العمــل الإ هو

ــي، ــا الموظــف خــارج  الخطــأ المرفق ــي يرتكبه ــك أن الأخطــاء الت ــال ذل  ومث

مباشرة الوظيفـة تعتبـر شخـصية لأنهـا ليـست لهـا أي علاقـة مـع المرفـق أو                     

ــ ــفاإذا ارتكبه ــ لكن، الموظ ــصلاه ــا    ة منف ــصالا مادي ــق انف ــن المرف  ع

ــذا  ــا يخــصومعنوياه ــصي  فيم ــأ الشخ ــين الخط ــز ب ــول التميي ــه ح  رأى الفق

  :كان كالتاليف والمرفقي أما موقف القضاء

  موقف القضاء من التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي:ثانيا-

ق لهــذا الأمــر فإنــه انتهجــه فــي با بــالرجوع إلــى القــضاء الفرنــسي الــس

  .آراء الفقهاء في معيار هذا التحديدب  العمل مربادئ الأ

  

  

  
                                                 

)1( `
��� ا�����،  
�دة رأ� .148 ص،، ا�
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ــم  :"يقــول الأســتاذ ســليمان محمــد الطمــاوي ــة ل إن قــضاء مجلــس الدول

ــي   ــصي والمرفق ــأ الشخ ــين الخط ــز ب ــد للتمي ــار واح ــد بمعي ــان ،يتقي ــل ك  ب

يفحص كـل حالـة علـى حـدى ويقـدر درجـة جـسامة الخطـأ المنـسوب إلـى                     

ــف ــضاء مج، )1("الموظ ــظ أن ق ــه   والملاح ــتند في ــسي اس ــة الفرن ــس الدول ل

  :القاضي الإداري على معايير لتحديد الخطأ الشخصي

   الأخطاء المرتكبة خارج الوظيفة-أ

ــأ فال ــوشخــصيالخط ــار   ه ــارج إط ــه الموظــف خ ــذي يرتكب ــأ ال  الخط

 الحـادث الـذي يرتكبـه       : ذلـك  ومثـال  ، وبالتـالي يتعلـق بحياتـه الخاصـة        ،العمل

رج إطــار العمــل، أو الحــادث المرتكــب الموظــف الــسائق لدراجــة ناريــة خــا

ــا    ــي ارتكبه ــة الت ــسيارته الخاصــة ، أو الجريم ــازة ب ــي إج ــسكري ف ــن ع م

 عـون جمـارك المرتـدي لبذلتـه والحامــل لـسلاحه وهـو خـارج إطـار العمــل        

ــسب      ــة ح ــرة أو غائب ــون حاض ــصي تك ــأ الشخ ــصائص الخط ــى أن خ عل

ــ ــر م دتجري ــة غي ــي جريم ــا ف ــة كم ــصلحة العمومي ــابع الم ــن ط ــتها م دة عم

  .)2(ارتكبت من حارس في منزله بسلاح مرخص به

   الخطأ القابل للانفصال-ب

وهــو القــرار الــذي نطقــت بــه  ،نــشأ هــذا المعيــار فــي قــضية بلــوتير

ــي  ــازع ف ــة التن ــف ،30/07/1973محكم ــمانة الموظ ــحب ض ــرر س ــذي ب   وال

والتــي موضــوعها التعــويض ،فــي القــضية المعروضــة آنــذاك علــى القــضاء 

 ـاللامـشروع    حجـز ال عـن    عن الـضرر النـاتج      وقـد   ،رئيس العمالـة للجريـدة    ل

ــيس شخــصي  ــاك خطــأ مــصلحي ول ــازع أن هن  وســحب ،صــرح قــضاء التن

  .)(3الاختصاص من القاضي المدني بنظر الدعوى

  

  

  
                                                 

��ن  )1(��T��UN ��Fا����� ،ص ا� ���� .137وي ، ا�
(2)  ANDRE DE LAUBADÈRE ; OP.CIT.p 785  .  
(3)  ANDRE DE LAUBADÈRE ; IBID, p 789 .  
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   إذا بلغ الخطـــأ حدا من الجسامة-جـ
          EllllllFGا� 	lllll
 BlllllDأ blllll�A ،رة�lllllFG� Plllll��LO ElllllFG� mllllln��أي �lllllrA ار�lllllpqب ا�

Pآ��Lا� tdO u��dا� M�LQavN b�A :  

- wأو  :       JllllllgCا� fllllllx� MllllllN wر إ�llllllhLAا �llllllx� ن�llllllpO w u��lllllldا� EllllllFGرة ا��llllllF
أن 

        blllllll�A zrlllllllO ي{lllllllا� 	c�|lllllll}ار ا��lllllll}ا� MlllllllN ~�lllllllو� ElllllllFG�� ن�lllllllp�ا���lllllllدي ا�

�O�gLا�.  

- �lllll�D��   :  ء�|lllll}ن ا��lllll
 ElllllFGرة ا��lllllF
 flllllر��� �lllll�gLO �lllllN أن blllllرة إ��lllllا�� tllllldO


lllll	 إlllllT{�ط ا���lllllrA f�KlllllG ا�   flllll���� f��glllll� �lllllxQO  	lllll
 Blllll��Aو ،tlllllpq��ElllllFG ا�

          mllllln��� Klllll}N�د MlllllN ا�lllllا و���lllll� ����lllll� ElllllFGن ا��lllllpO أن tllllldO �{lllllه �lllllrN�Oأ

f�KGا�� fو�����  .)1(�{��م ��Nو��f ا�دارة وا�r�LTء ا�

ــسؤولية    ــوم م ــورة تق ــة الخط ــصرفات بالغ ــتثناءا وبت ــه اس ــالي فإن وبالت

ــه  ــد خطئ ــشفى عن ــي المست ــب ف ــي  .الطبي ــصية ف ــسؤولية الشخ ــب الم إن ترت

ــأ ــأ    الخط ــسمى بالخط ــا ي ــة م ــن جه ــب م ــورة يترت ــالغ الخط ــي الب  المهن

  .الجزائي

  موقف القضاء الجزائري من التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقى :ثالثا-

ــصي     ــأ الشخ ــين الخط ــة ب ــدد التفرق ــي ص ــري وف ــضاء الجزائ إن الق

ــدماج الخطــأ الشخــصي   ــدماج أي ان ــرة الان ــاد فك ــى اعتم ــي ذهــب إل والمرفق

 يجعــل منــه بالــضرورة خطــأ مرفقيــا لاســتعمال وســائل  وهــذا مــا،والمرفقــي

   )2(المرفق وكذا ارتكاب الخطأ عند القيام بالخدمة 

  

  

  

  

  
                                                 

(1) ANDRE DE LAUBADÈRE : OP.CIT, p 786 .  
)2 (  ، fdO�
 M��a�%�&'�( ل�
 .44، ص 5، ا��gد dN f�dN�~ ا��و�f،)��و	�� ا�دارة *, أ*



  

‐ 46 - 
 

الفــصل الأول                                      الفــصل الأول                                      الفــصل الأول                                      الفــصل الأول                                                  داريةداريةداريةداريةالإالإالإالإ المسؤولية  المسؤولية  المسؤولية  المسؤولية فكرةفكرةفكرةفكرة

                                      
 

اعتبـرت الغرفـة الإداريـة للمحكمـة         :التمييز بين الخطأ الشخـصي والجزائـي       -

العليا أنه عندما يكون الخطأ غير عمـدي تكـون الإدارة مـسؤولة علـى هـذا النـوع            

  .من الخطأ

ــ   ــي ق ــاريخ   فف ــضرية بت ــدني بالأخ ــشفى الم ــد المست ــايغي ض ضية س

ــث  )1( 22/01/1977 ــضية حي ــائع الق ــتلخص وق ــب  :ت ــاف"أن الطبي ــان " بينت ك

خـضرية وبعـد خـروج الـشاب         الأ   يعالج الـشاب سـايغي رشـيد فـي مستـشفى          

 وأثنــاء هــذه المعالجــة ،منــزل المــن المستــشفى واصــل الطبيــب علاجــه فــي 

 قـضائية ضـد هـذا الطبيـب أمـام القـضاء              فَرفعـت دعـوى    ،حدثت له أضـرار   

الجزائــي فــصرح بإدانــة الــضحية لارتكابــه خطــأ جزائــي يتمثــل فــي الجــرح 

  .العمدي

 فقــررت أن مستــشفى  للمجلــس الأعلــى  أمــا الغرفــة الإداريــة     

الأخضرية هـو المـسؤول المـدني لوحـده عـن الـضرر الـذي ارتكبـه الطبيـب                   

هـا لمـا قـام بهـذا العمـل وكـذا             بـين الطبيـب والمرفـق لولا       علاقةوهذا لوجود   

   .انعدام عنصر العمد في الخطـأ الجزائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1 (  	
��
��� ا����� ا	
��و	�� ا�دار������ن، ر��� � .15 ص ، ، ا�
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  موقف مجلس الدولة الجزائري من الخطأ الشخصي والمرفقي -

ــذه     ــشاء ه ــذ إن ــضوي   من ــانون الع ــسة بالق ــه  )1( 98/01المؤس ــد أن نج

ــق      ــذي ألح ــف ال ــصي للموظ ــأ الشخ ــن الخط ــسؤولية الإدارة ع ــس  م أس

لأن الحــادث ،يمكــن فــصله عــن المرفــق  وهــذا الخطــأ لا ،ضــررا بالــضحية

ــذي اســتلمه الموظــف  ــاري ال ــسلاح الن ــه . ارتكــب باســتعمال ال ــم وظيفت بحك

وتــتلخص القــضية فــي ارتكــاب دركــي جريمــة قتــل عمــد بمــسدس خــارج  

 أوقــات العمــل اعتبــر مجلــس الدولــة أن الجريمــة جنايــة مــن القــانون العــام

ــوم عل  ــة المحك ــا بوظيف ــة له ــدركيولا علاق ــه ال ــسؤولية ، ي ــإن م ــالي ف وبالت

التعويض عن الضرر النـاتج عـن فعلـه تقـع علـى عاتقـه ولـيس علـى عـاتق                     

  .)2(الإدارة

  الفرع الثاني

  الخطأ المرفقي كأساس لمسؤولية الإدارة

  

هـا كانـت بدايـة نظريـة الخطـأ          أن نجـد ،Blancoرجوع إلى قضية بلا نكو      بال

   .المرفقي كأساس للمسؤولية الإدارية

  أن الخطأ المرفقـي والمخـاطر يمـثلان القاعـدة            :"ويعتبر الأستاذ خلوفي رشيد   

  .)3("الأساسية في نظرية المسؤولية الإدارية

 يسجل أبكونه خط" صلحي إن الخطأ المرفقي أو الم:" أما الأستاذ محيو يقول 

 من -كما نعلم-العلاقة بين المسؤولية الإدارية والمدنية، وتأثير القانون المدني يشكل 

 في التصرفات والمفاهيم مغرقتظهر في مجتمع ، ن نظرية المسؤولية الإداريةأواقع 

  ز قواعد وبرية المدنية المعدة جيدا كنموذج لالحضارية، وحيث تكون قواعد المسؤول

مصلحي فانه يبدي استقلالية بالنسبة للخطأ في القانون أ باعتباره خط جديدة، ولكن

  .)1("المدني، ويخضع إلى نظام قانوني مغاير

                                                 
��B ج ر�N1998ي 30 �رخ 
	 ا��01/ 98  ا��|�يا�{�D�ن)  1(Aو B��Qrqو fا��و� ~�dN ت���KL
�� ��gL� .37 ا��gد ا�
)2(  lllll�dN~flllllا��و�   ulllllار ر��lllll� ،blllllا�و� flllll
�د  ا�lllll�dN flllll�dN�lllllg~ ا��و��lllllL� ،01/02/1999f�|lllll� ،(...)�lllll�(...) ،،flllllر146043�O، ا��

 . و�g� �Nه�91،صا�ول
)3(   	
��
��� ا���������ن ا	
��و	�� ا�دار��، ر��� � .18 ص ، ، ا�
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مـا  فـي هـذا التعريـف يتجـه إلـى           حمـد محيـو     أما ذهب إليه الأسـتاذ      إن  

ــة     ــسؤولية الإداري ــانوني للم ــام الق ــو، إذ أن النظ ــلا نك ــرار ب ــه ق ــب إلي ذه

م القـانوني للمـسؤولية المدنيـة وهـذا باعتمـاده علـى الخطـأ               مختلف عـن النظـا    

  .المصلحي

إن نتائج الخطـأ المرفقـي تختلـف عـن نتـائج الخطـأ الشخـصي، بـالنظر                  

 إذ أن هـذه المـسؤولية هــي مـسؤولية عـن فعــل     .إلـى تحمـل تبعـة التعــويض   

الغيــر أي مــسؤولية المتبــوع عــن عمــل تابعــه، وقــد وجــدت تطبيقاتهــا فــي 

  .)2("الخطأ المرفقي "  العام تحت اسم دراسة القانون

هذا الخطأ هو الـذي ينـسب إلـى المرفـق، حتـى ولـو لـم نعـرف مـصدر                     

  .)3(الفعل الضار الذي أدى إلى مسؤولية الإدارة

  تعريف الخطأ المرفقي :أولا-

 ا منــيتطلــبإن تعريــف الخطــأ المرفقــي مــن أصــعب الأمــور، وتعريفــه 

                  .الرجوع إلى مختلف تجاوزات الإدارة

ــسلبي،  ــف ال ــتعمال التعري ــه باس ــن تعريف ــزه   ويمك ــلال تميي ــن خ أي م

ــأ الشخــصي إلا  ــن الخط ــايير  أع ــلال وضــع مع ــن خ ــه م ــن تعريف ــه يمك ن

ــه ــد مجال ــه خــاطئ  )4(لتحدي ــشاط بأن ــانون الن ــف الق ــد يكي ــصفقات " ، وق إن ال

 العموميــة تبــرم قبــل أي بــدء فــي التنفيــذ، وان مخالفــة هــذه القاعــدة الأمــر 

   .)5(" جسيم أالذي يشكل خط

تـسبب المرفـق العـام فـي وقـوع الـضرر            ييقوم الخطـأ المرفقـي عنـدما        

نـه  قـدمها علـى وجـه مخـالف للقواعـد والأسـس               أ و أ ،نه لم يقـدم الخدمـة     أ وأ

 ـ             إ.)6(القانونية التي يـسير عليهـا         أن الخطـأ المرفقـي هـو كـل مـالا يعتبـر خط

 .شخصي
 

                                                                                                                                                                  
)1( ��aا ��UN  ا�����، ص ���� .214،  ا�
)2( `
��� ا�����، ص  
�دة  رأ� .174،ا�
��� ا�����،ص )3(�  .M��a bCFKN M��a139،ا�
)4( ��aا����� ص  أ ���� .�UN214� ،ا�
� 07ا���دة ) 5(Nا� MN67/90/	
��f�N ،جO1967��D�17ا���رخ gت ا��}CKا� u�QrL� ��gL��M ا�{�D�ن ا�|LO.در�g718 ص 52ا�.  
��ن )6(��T وي��Fا� ��UN  ، ا����� ���� .141ص ، ا�
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ي فــي تعريفــه للخطــأ المرفقــي مــن وقــد ذهــب الأســتاذ عمــار عوابــد

بأنـه ذلـك الخطـأ الـذي لا يمكـن فـصله             " خلال ذكره لصور الخطـأ المرفقـي        

ــي   ــة  الت ــر مــن المخــاطر العادي ــث يعتب ــة العامــة بحي ــات الوظيف عــن واجب

 ـ    نـه  أأو  ،  نـه هـو الخطـأ الـذي يرتكبـه الموظـف           أن، أو   ويتعرض لهـا الموظف

  .)1( "ريجل تحقيق غرض إداأالذي يرتكبه الموظف من 

 تعريف الخطأ المرفقـي قـد وجـد صـعوبة فـي تحديـد تعريـف شـامل                   ان

مكــن اســتخلاص مجموعــة مــن ي إلا انــه ،وهــذا لتعــدد الناشــطات والأخطــاء

     .النقاط تميز الخطأ المرفقي

تحمــل المرفــق  في متــصل بنــشاط المرفــق،أإن الخطــأ المرفقــي هــو خطــ

ــ أو ،نتــائج عــدم تقــديم الخدمــة وكــذلك فــإن  ،ر ســليمةتقــديمها بــصورة غي

ــة      ــصل بممارس ــي تت ــة الت ــاطر العادي ــن المخ ــر م ــي يعتب ــأ المرفق الخط

    .الوظيفة

  الخطأ المرفقيصـور  :ثانيا-

يعـود إلـى معرفـة مـن تـسبب فـي هـذا                صـورتين   الخطأ المرفقـي   يتخذ

 شــخص معــين إلــى عنــدما ينــسب الخطــأ الأولــى،فالــصورة الخطــأ أو جهله

هــا  معرفــة مــصدر ي الحالــة التــي  يتعــذر فوهــي بالــذات ،والــصورة الثانيــة

   )2( المرفقأوالفعل الضار، فينسب الخطأ للمصلحة 

مـن الناحيـة العمليـة فـي صـورتين ،الخطـأ            ومن هنا فيتحقق الخطأ المرفقي      

الفردي الذي يرتكبـه الموظـف سـواء كـان معروفـا ام امكـن تحديـده ،أوالخطـأ                   

ظفين ،وفي هـذه الحالـة الـى سـوء          المجهول والذي لايمكن نسبته الى موظف او مو       

  )3(تسيير المرفق

  

  

                                                 
��ر A�ا��ي   )1(A، ا�دار�� ��	و��
��� ا�����،   ص  � ��� ا	�  .150.، ا�
��ر A�ا��ي   )2(A، ا� ��	و��
���  دار��� ��� ا	�  .150،   ص B�CD، ا�

�Fر  ا���rFوي ،   )3( 	�A#�رة	ا �%	�
�،: ا�ردن ، ا�fghF ا�و�b؛ )��و	�� ا�دارة ا	/�)� *, أ*�r�� Jc191ص  ،2008 دار وا. 



  

‐ 50 - 
 

الفــصل الأول                                      الفــصل الأول                                      الفــصل الأول                                      الفــصل الأول                                                  داريةداريةداريةداريةالإالإالإالإ المسؤولية  المسؤولية  المسؤولية  المسؤولية فكرةفكرةفكرةفكرة

                                      

ــن     ــه م ــة، فان ــة حي ــدريبات برصاص ــاء الت ــدي أثن ــل جن ــك قت ــال ذل ومث

  .المستحيل معرفة من أطلق النار وكذا من استبدل الرصاص

ــأ المر   ــل الخط ــي مح ــة ف ــاك ازدواجي ــت هن ــث  وإذا كان ــن حي ــي م فق

ــ ــة تإالظــاهر ف ــى وحــدة الخطــأ،تحــن هــذه الازدواجي ــا  ول إل وينظــر إليهم

ــق  ــل الإدارة والمرف ــة واحــدة وهــو فع ــين لعمل ــا وجه ــا يخــص ،)1(أنهم  وفيم

   .) مجهول يندرج في صورتين أخط(  للخطأ المرفقي لثانيةالصورة ا

 عنـدما يرتكـب الخطـأ مـن شـخص واحـد لكنـه               :تمثل الـصورة الأولـى    

ــول ــال   ،مجه ــين كالمث ــشخص مع ــة ل ــناد الواقع ــا إس ــدما لا يمكنن ــذا عن  وه

   .ق عند استعمال الخراطيش القاتلة في مناورة عسكريةالساب

كما قرر مجلس الدولة الفرنسي كذلك هذا الأمـر بمناسـبة قـضية نقـل دم إلـى                  

  .)2( في نقل الدم أمريض في المستشفى تبين بعد ذلك خط

ــة ــل الــصورة الثاني ــدما يحــدث الخطــأ نتيجــة أخطــاء أخــرى : وتتمث عن

عبـر مجلـس الدولـة عـن هـذه الحالـة            ارتكبت مـن مـوظفين مجهـولين، وقـد          

 ـثر دخـول امـرأة إلـى المستـشفى لـم يـتم فحـصها فـي ن               إفي قضية أخرى     س ف

م ممـا أدى إلـى وفاتهـا بعـد نقلهـا إلـى مستـشفى آخـر، وهـذا مـا يفيـد                        والي

  .)3(وجود عدة أخطاء تسببت في وفاة المريض

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
��� ا����� ،  )1(�
�دة ، ا� `
 .176ص  رأ
)2(   	
��
��� ا���������ن ا	
��و	�� ا�دار��، ر��� � .20 ص ، ، ا�
)3(   	
��
��� ا�����  ، ����ن ا	
��و	�� ا�دار��، ر��� � .20   ص ،ا�
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  الفرع الثالث

  تطبيقات القضاء للخطأ المرفقي

  

 أد أوضــحنا ســابقا أوجــه التمييــز بــين الخطــأ المرفقــي وخطــ قــنــاإذا ك

ــق وحاول ــاالمرف ــف ن ــيا تعري ــأ المرفق ــضا  ،لخط ــى غام ــر يبق  إلا أن الأم

مكـن إعطـاء صـورة      ي هصـور بعـض   ،الا أنـه مـن خـلال        بخصوص تعريفـه    

 .على الخطأ المرفقي

 فهنــاك مــن ،دد التــسميات بالنــسبة لتقــسيمات الخطــأ المرفقــيعــرغم تفــ

 التـي تكـون الخطـأ       الأفعـال  اسـم مظـاهر الخطـأ المرفقـي أو           يصطلح عليهـا  

 صـورة  إعطـاء فـي   تـصب كلهـا   أنهـا    إلا الخطـأ المرفقـي،      أنـواع المرفقي أو   

   المرفقي للخطأخاصة 

  صور الخطأ المرفقي:أولا

  :  وهي )1(  لقد اتبع بعض الفقهاء ثلاثة تقسيمات لصور الخطأ المرفقي

ــة    - ــق للخدم ــوء أداء المرف ــدم -س ــة   ع ــديم الخدم ــديم -تق ــطء تق  ب

  ." ديويز"سمى بتصنيفات يما التقسيم   هذاإنأو  الخدمة

 إلــى  ته الجزائــري، فقــد قــسمإلا أننــا ســنعتمد مــا توصــل إليــه الفقــ

  :)2(ثلاثة فئات كبيرة تتمثل فيما يلي

 التنظيم السيئ للمرفق العام  -1

 مرفق العامللالتسيير السيئ  -2

  .����د ا�داري ا���
	 ا���م أو اعدم تسيير -3

  

                                                 
)1(   �QDن- ا����T   ا����� ������وي ، ا�Fا� ��UN، 43ص �x��O �Nو .  


�Fر  -    	�A ، وي�rFا�����، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة ا�� ����  . و�x��O �N 191ص، ا�

��� ا����� ،ص ا�23س ا	0����$ 	
��و	�� ا�دارة *, أ*
�ل )�'&�%�،  ���ر ��ا��ي  -      �   . و128�x��O �N ، ا�

)2 (  �QDا����� ، ص   - ا ������ �UN� ، ا�a215ا �x��O �Nو .  
                   -  ، 	
��
��� ا����� ، ص ����ن ا	
��و	�� ا�دار��ر��� �   . و�x��O �N 21، ا�
��� ،  �CUN t�g�ظ  -               � . و46�x��O �N ص ،ا�����ا�
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ــصور    ــذه ال ــتنا له ــي دراس ــصر ف ــى وسنقت ــرإعل ــضاء  زاب رأي الق

ــرارات  ــلال ق ــن خ ــري م ــىالجزائ ــس الأعل ــة المجل ــس الدول ــابقا أو مجل  س

  .حاليا

  التنظيم السيئ للمرفق العام-أ

ــه      ــصطلح علي ــا ي ــه إن(أو كم ــة من ــة المطلوب ــؤد الخدم ــم ي ــق ل  ) المرف

ة عـن القيـام بعمـل ألزمهـا القـانون بـه             ويتمثل هـذا الأمـر فـي امتنـاع الإدار         

 ــ ــن تلبي ــاع الإدارة ع ــك امتن ــال ذل ــة ةومث ــتعدادات لحماي ــات والاس  الاحتياط

 ـ       ،المدينة فـي حالـة حـصول كارثـة         ن مـسؤولية البلديـة     إأو نكبـة أو حريـق، ف

تترتـــب تجـــاه الدولـــة والمـــواطنين إلا عنـــدما تكـــون الاحتياطـــات  لا

   .)1(ها غير متخذةيالمفروضة عل

  .)2(1967 من قانون البلدية لسنة 168مر نصت عليه المادة  هذا الأنإ  

ــة   "  ــان مــسؤولية البلدي ــق ف ــة أو حري ــة أو نكب ــة حــصول كارث ــي حال ف

ــات المفروضــة    ــون الاحتياط ــدما تك ــواطنين إلا عن ــة والم ــاه الدول ــب تج تترت

وكـذا المـادة    " على عاتقها بموجـب نـصوص جـاري بهـا العمـل غيـر متخـذة                 

  . القانون من نفس169

 ـ        ـ           إوانطلاقا من هـذا الـنص ف  أن سـوء تنظـيم وسـير المرفـق يعتبـر خط

) مـشيش بـن   ( وهـذا مـا حـدث فـي قـضية            مرفقي رغـم عـدم وجـود خطـأ          

  .)3(ضد بلدية الخروب

ــن     ــارة ب ــصنع النج ــي م ــشب ف ــا ن ــضية أن حريق ــائع الق ــتلخص وق ت

 وكــان ســبب هــذا الحريــق هــو رمــي مفرقعــات 28/05/1969مــشيش بتــاريخ 

ــرف ــن ط ــشريف م ــوي ال ــد النب ــون بالمول ــال يحتفل ــة ،  أطف ــررت الغرف وق

  .الحرائق الإدارية للمحكمة العليا فيما يتعلق بمرفق مكافحة

  

                                                 
��ر A�ا��ي)1(A  ،�%�&'�( ل�
��� ا���h ، ص ا�23س ا	0����$ 	
��و	�� ا�دارة *, أ*�  .130، ا�
�  167ا���llllدة    )2(lllllNا� MllllN 67/24   	llll
� 18 ا���llllرخ O�lllllrO 1967  ،flllllO��hن ا��D�llll}� �llll�gL�  140MlllllN ا���llllدة  ،و109 ص 6ا��llllgد ر ج ر  ا�

 .499ص15ا��gدر .ج ،90/08 ا�D��  fO��h�ن
)3(    	
��
��� ا����� ، ����ن ا	
��و	�� ا�دار�� ،ر��� � .21 ص، ا�
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حيث تبـين حينئـذ أنـه لـم يوجـد أي خطـأ فـي تنظـيم وتـسييرا لمرفـق                       

  العام لمكافحة الحرائق 

  ضــفلزم مــسؤولية البلديــة أو الدولــةستإن ســوء تنظــيم هــذا المرفــق يــ

 التــي تنــتج بــبعض الأعمــال والتــصرفات عــن القيــام ن امتنــاع الإدارةأمــن 

لموقـف سـلبي     علـى أسـاس اتخاذهـا        مـسؤوليتها القانونيـة    يولـد  ار أضـر  عنها

  .)1( مسؤولية الدولة عن الأشغال العامة ذلكومثال

  : سوء تسير المرفق العام-ب

ــه أ    ــدم تنظيم ــن ع ــر ع ــي تنج ــأ المرفق ــى للخط ــت الوضــعية الأول و إذا كان

 ـ     )2(ن الـصورة الثانيـة تتمثـل فـي سـوء سـير هـذا المرفـق                إسوء تنظيميـة ،ف

 ـ            ؤد الخدمـة مـن خـلال امتناعـه عـن           ويتمثل هذا الأمـر فـي أن المرفـق لـم ي

تقـوم هـذه المـسؤولية علـى أسـاس          ، و مما يـؤدي إلـى ضـرر بـالأفراد        تأديتها  

أو إهمالهــا ، )3( فــالإدارة بامتناعهــا عــن إتيــان تــصرف معــين،موقــف ســلبي

 ـ،  في القيا م بالمهـام المنوطـة بهـا         ن هـذا الأمـر يتحقـق بتقـديم دليـل علـى             إف

  . ويتخذون تدابير لاحقة أو على العكس مشروعة،إهمالهم أو تهاون

 عــن هــذه 1966أفريــل  08 بتــاريخ وعبـرت الغرفــة الإداريــة فــي قـرار  

فـي قـضية حميـدوش       الصورة التـي ذكرناهـا أي سـوء سـير المرفـق العـام،             

ــاني ســنوات  أن الإدارة ــة وبعــد ثم ــر نظامي ــي شــروط غي  وظفــت شخــصا ف

 وهـذا   ،لاحظت أنها وظفتـه فـي شـروط غيـر نظاميـة فألغـت قـرار توظيفـه                 

 ـ           ما دفعـه إلـى رفـع دعـوى         ن هـذا   أأمـام المجلـس الأعلـى الـذي صـرح ب

  .)4( مصطلحيا ملزما لمسؤولية الإدارة أالتأخير يشكل خط

  

  

  

                                                 
��ر A�ا��ي   )1(A ،�%�&'�( ل�
��� ا�����، صا�23س ا	0����$ 	
��و	�� ا�دارة *, أ*� .و�x��O �N 130  ، ا�
��ن )2(��T ا����� ،ص ������وي ، ا�Fا� ��UN 146. 
��ن )3(��T ا����� ،ص ������وي ، ا�Fا� ��UN 146. 
)4( ��UN ��aا�����، ص  ا ����  .  215،  ا�
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 ـ     إمن خلال هـذا القـرار ف       وء تـسيير هـذا المرفـق يـؤدي         نـه يتبـين أن س

ــس ــه ت ــى وجــود أخطــاء مرفقي ــا إل ــا،أحتم ــا نتجــت عــن  ل الإدارة عنه لأنه

ــال ــة  ،إهم ــذه المهم ــام به ــذي ق ــل الإدارة ال ــصر رج ــدم تب ــس ،  أو ع ونف

الموقــف ذهــب إليــه مجلــس الدولــة فــي قــرار صــدر عــن الغرفــة الثالثــة  

  . )1( 002027 رقمتحت  2002|07|15 بتاريخ

ــث     ــر أحي ــه اعتب ــشكل  ن ــشفى ي ــق المست ــي مرف ــة ف ــاب الحراس أن غي

ــلامة    ــحة وس ــمان وص ــى ض ــسهر عل ــزم بال ــشفى المل ــه المست ــأ ارتكب خط

 وأن ثمـة علاقـة بـين سـوء سـير عمـل المستـشفى والوفـاة واعتبـر                ،المرضى

ثــر إ وذلــك علــى ،الخطــأ المرتكــب فــي شــأنه أن يجعــل المستــشفى مــسؤولا

يـه ضـربات مـن مـصاب        ثـر تلق   العقليـة إ   وفاة مـريض بمستـشفى الأمـراض      

ــنفس المستــشفى ــا متواجــد ب ــا ، وأعقلي ن انعــدام الحراســة يــشكل خطــأ مرفقي

ــشفى  ــه المست ــالي ،ارتكب �Jll      وبالتA ء�llT M�ll� ة�ll��hN fll�vA �ll��q ــشفى المست

  .وبين الوفاة

ــصي      ــأ الشخ ــطلاح الخط ــراحة اص ــتعمل ص ــري اس ــشرع الجزائ إن الم

ــي  ــي ف ــالو المرفق ــ17 ادةم ــة العام ــانون الوظيف ــن ق ــسنة  م ــذا 1966ة ل  وبه

نجد الخطـأ المرفقـي هـو الـذي يرتكـب أثنـاء ممارسـة الوظيفـة أي المتـصل                    

  .)2(بالوظيفة 

 والمتمثـل فـي سـوء تنظـيم         ،الخطـأ هـو المرفـق ذاتـه        يكون مـصدر  أن  

 كمــا لــو أصــيب بعــض المــوظفين بقــسم مــن ،المرفــق أو المــصلحة العامــة

ــة  ــة العمومي ــة الأمكن  التــي يــشغلونها مــن أقــسام المرفــق نتيجــة ســوء تهوي

ــالفحم   ــدفئتها ب ــلال ت ــي    ،خ ــسي ف ــة الفرن ــس الدول ــم مجل ــذا حك  : وبه

  .)3( في قضية كونسورت  فورنال02/02/1934

  

  
                                                 

  . و183�x��O �N،ص 2 ،ا��gدdN f�dN�~ ا��و�f، 002027رقم، 2002|07|15 قرار بتاريخ، الغرفة الثالثة،مجلس الدولة  )1(

��� ا�����  ،�F� bCFKNرة  )2(� .151ص،  ا�
��ر A�ا��ي   )3(A ،ل )�'&�%�ا�
��� ا�����، , �23س ا	0����$ 	
��و	�� ا�دارة *, أ*�  .129صا�
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وبهذا يتحقـق الخطـأ المرفقـي عنـدما يتـسبب العمـل المـضر إلـى سـوء                   

وبهـذا سـار القـضاء الجزائـري فـي بـادئ الأمـر فـي قـضية                  .تنظيم المرفـق  

 ـ       "  وتـتلخص وقـائع القـضية فـي تـسرب           ،)1( "روببن مـشيش ضـد بلديـة الخ

ــاريخ   ــن مــشيش بت ــسيد ب ــي مــصنع نجــارة ال ــق ف  وســبب 28/05/1969حري

 حيـث   ،هذا الحريق رمـي مفرقعـات أثنـاء الاحتفـال بالمولـد النبـوي الـشريف               

ــاريخ     ــا بت ــة العلي ــة للمحكم ــة الإداري ــن الغرف ــرار م ــدر ق  06/04/1973ص

  .يؤكد فيها نقص وسائل مكافحة الحريق

ن هــذا القــرار أوضــح عــدم وجــود خطــأ فــي تنظــيم وتــسيير مرفــق  إ

 فـإن القـضاء     وعلـى هـذا   ،  عام دليل على أن سـوء سـيره يعتبـر خطـأ مرفقيـا             

الجزائــري اعتمــد علــى أســس المــسؤولية الإداريــة بمفهومهــا الكلاســيكي فــي 

  .هذا القرار

  عدم سير المرفق العام أو الجمود الإداري-ج

ــد  و    ــصورة عن ــذه ال ــل ه ــام أي  تتمث ــق الع ــسيير المرف ــي ت ــال ف الإهم

جميـــع الأعمـــال الإيجابيـــة الـــصادرة مـــن الإدارة والمنطويـــة علـــى 

خطأ،فيــستوي فــي ذلــك أن ينــشأ ضــرر مــن عمــل قــام بــه أحــد المــوظفين 

  .)2(خلال وأثناء تأديته لخدمة الوظيفة على وجه سيء

ــصور إن ــذه ال ــير ال ه ــدم س ــة بع ــاممة المتعلق ــق الع ــا ،رف ــر عنه  عب

 ـ    القضاء ضـد وزيـر العـدل      "بلقاسـي " الإداريـة فـي فـضية        ةاد الفاصل فـي الم

  .)3( 1972 فريلأ 19بتاريخ 

وتــتلخص وقــائع القــضية فــي أن كاتــب الــضبط تلقــى مبلــغ مــن المــال 

ــضائية،    ــشرطة الق ــادرتها ال ــدة ص ــصرفية جدي ــأوراق م ــداع ب ــسي  للإي ون

  )4( .الجديدة إصدار الأوراق المصرفية كاتب الضبط أن يبدلها حين

  

                                                 
(1)  H.BOUCHAHDA ET R. KHELLOUFI,  Recueil d'arrêts de  jurisprudence administrative, Alger, office 
des publiquations universtaires, 1979 . 

��ر A�ا��ي   )2 (A،��	و��
��� ا����� ،ص  ا�دارة *, أ*
�ل )�'&�%�ا�23س ا	0����$ 	� .129، ا�
 )3( ��aا����� أ ���� .216 ص،�UN� ، ا�
 )4( ��aأ ���� .216 ص �UN،B�CD� ، ا�
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ــة    ــر بمطالب ــذا الأخي ــام ه ــال ق ــن صــاحب الم ــالإفراج ع ــم ب ــد أن حك وبع

ــدل،  ــسؤولية وزارة الع ــب     بم ــال كات ــسبب إهم ــه ب ــى حقوق ــصل عل ويح

ــة،  ــا للدول ــر عون ــضبط المعتب ــة   ال ــة للمحكم ــة الإداري ــر قاضــي الغرف ونظ

العليــا إلــى هــذا الخطــأ علــى انــه خطــأ مرفقــي يعــود لعــدم ســير مرفــق 

  .القضاء

ة التــي ذكرناهــا تجــسد بعــض حــالات الخطــأ المرفقــي إن هــذه الــصور

ــشاطاتها ــق العامــة وتعــدد ن ــرة المراف  واخــتلاف قواعــد المــسؤولية ،إلا أن كث

 كــل هــذا يــدعونا للتــساؤل والبحــث عــن ،الإداريــة عــن المــسؤولية المدنيــة

  لمرتب لمسؤولية الإدارة العمومية ؟درجة الخطأ ا

ــا   ــن مرافقه ــشأ ع ــسؤولية الإدارة  تن ــأ  ،إن م ــحنا أن الخط ــا أوض وكم

ــسؤولية الإدارة  ــاس الأول لم ــو الأس ــي ه ــد  ،المرفق ــدأ ق ــذا المب ــم أن ه  رغ

ــأ   ــسؤولية دون خط ــد الم ــل بقواع ــى العم ــور إل ــأ . تط ــحنا أن الخط وأوض

 إلا  ،ويختلـف عـن الخطـأ الشخـصي       .المرفقي هـو مـا يتعلـق بخدمـة المرفـق          

 التعــويض أن التطــور فــي نظــام مــسؤولية الإدارة جعــل مــن الــضحية يطلــب

 ـ         موظـف من الإدارة بدلا مـن ال       وهـذا بـالطبع     ،ه، لأنهـا أكبـر قـدرة ومكنـة من

  .ضحيةفي صالح ال

  اعتماد القضاء للخطأ الجسيم كأساس لمسؤولية الإدارة :ثانيا-

ــي    ــشاطات الت ــض الن ــي بع ــسيم ف ــأ الج ــضاء الإداري الخط ــشترط الق ي

ــا،  ــن أمثلته ــها الإدارة وم ــي، تمارس ــشاط الطب ــصال الن ــشاط م ــسجون ن ح ال

  . وغيرها

فالخطأ الجسيم يجـد صـعوبة فـي تكييفـه بالشخـصي فـي تحليـل الاتجـاه                   

كــسبب فــي  يظهــر أن القــضاء يأخــذ بالخطــأ الجــسيم، ،)لاجتهــادا( القــضائي

  إلـى جانـب أو مـستقل عـن خطـأ العمـد             ،قيام مـسؤولية الموظـف الشخـصية      

  .)1(ومثال ذلك الاستعمال غير المطلوب لسلاح ناري من شرطي

  
                                                 

(1)  DE LAUBADERE : op.cit,.p 785. 
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مما لاشـك فيـه أن ممارسـة مهنـة الطـب تتطلـب مهـارة عاليـة حيـث                     

قرر مجلـس الدولـة الفرنـسي أن العمـل الطبـي الـذي يتطلـب الخطـأ الجـسيم                    

لمساءلة الإدارة هـو الـذي ينفـذ عـن طريـق الطبيـب وحـده، واشـترط إثبـات                    

الخطأ الجـسيم لتقريـر مـسؤولية الإدارة أمـا نـشاط المرفـق فـإن ذلـك لا يعـد                     

ــا ويكفــي لمــساءلة الإدارة عنــه تــوافر الخطــأ البــسيطعمــلا   ويتمثــل ،)1(طبي

  . الخطأ الجسيم في التقصير الطبي والتقصير الجراحي

ــشفيات      ــسبة لمست ــأ بالن ــسي الخط ــة الفرن ــس الدول ــترط مجل ــد اش فق

ــة ــراض العقلي ــة،الأم ــشفيات العام ــا المست ــتراط الخطــأ الجــسيم ، أم ــإن اش  ف

 أو تحــت ،عنــد تأديــة هــذا العمــل بأنفــسهم ،يكــون بالنــسبة لتقــصير الأطبــاء

  .)2(وكذا بالنسبة لتقصير الإدارة الصحية في الدولة ، إشرافهم

ــد     ــري بع ــضاء الجزائ ــاير الق ــل س ــسه ه ــرح نف ــذي يط ــسؤال ال وال

ــشأن   ــذا ال ــي ه ــة ف ــسؤولية الإداري ــد الم ــتقلال قواع ــام ،الاس ــق أحك أي تطبي

  ؟ستقلالنظام القانوني للمسؤولية الإدارية الخاص والم

ــشفى   ــسؤولية المست ــال م ــي مج ــة    :وف ــة الإداري ــرار للغرف ــدر ق ص

ــاريخ  ــل 17بت ــف )3( 1982 أفري ــم مل ــصحة   (19193 رق ــر ال ــضية وزي ق

ــل   ــة الق ــصحي لمدين ــدير القطــاع ال ــة وم ــؤمن ) العام ــد الم ــسيد عب ضــد ال

  .  ذكرناها سابقاالطاهر ومن معه

ــاريخ    و ــا بت ــة العلي ــر للمحكم ــرار آخ ــي ق ــف 30/06/1990ف ــم  مل رق

65648 )4(  

ــسؤولية      ــت الم ــضين إذا كان ــين تعوي ــالجمع ب ــر ب ــق الأم ــث يتعل حي

     .01/09/1983 خمختلفة حيث يستخلص أنه نتيجة لحادث مرور بتاري

  

  

                                                 
��ي )1(a 	�A��A , �(�/	?<�� ا	ا @Aا�
B	 C?D دون ��	و��
 .37 ـ 36 ،ص1995,���fا�f|xr ا�g دار :ا�{�ه�ة  ؛)درا�2 )$�ر�� (ا	
��وي  )2(Fا� ��UN ن����T،ا����� ����  .174ص ، ا�
��ر A�ا��ي   )3(A،ا�دار�� ��	و��
��� ا�����،� ��� ا	� . و�g� �Nه�93  ص، ا�
)4(   ،fllllllOا�دار fllllll
��fllllll ا��llllll��g، ا��pU��ار ر�ullllll ا�llllll� 65648 �Oر�llllllL� ،30 ان�llllll� 1990 f�|llllll� ،) bC�llllllL��؛ ا��fllllll�d )ع .م(./ ض) ا�
  .132، ص1، ا��gد fr�� f�c�|}1992 ا�
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ــسيد   ــل ال ــد  )ع،م(نق ــه ق ــوحظ بأن ــن ل ــسطيف أي ــشفى الجــامعي ب  للمست

وبعـد    أدت إلـى كـسر عظـم الفخـذ    ،لـه اليمنـى  تلقـى جروحـا بليغـة فـي رج    

ــه ــشفىإقامت ــي المست ــدوم   ، ف ــتاذ قي ــضاء للأس ــويم الأع ــصحة تق ــل لم  نق

الــذي لاحــظ بــأن رجــل الجــريح لابــد وأن ،بالمستــشفى الجــامعي بقــسنطينة 

ــر  ــتعفن لأتبت ــيب ب ــه أص ــع ،ن جرح ــم رف ــة  ) م ع( ث ــام الغرف ــوى أم دع

 اســتأنف مستــشفى ســطيف هــذا القــرار .الإداريــة بقــسنطينة لطلــب التعــويض

  .ويضات فكانت  تسبب قرار المحكمة العلياجمع بين عدة تع) ع.م( لأن

ــالملف       ــة ب ــستندات المودع ــائق الم ــن وث ــستخلص م ــه ي ــث أن         حي

ــار  - ــة المث ــه المختلف ــى الأوج ــافة إل ــستأنفةبالإض ــرف الم ــن ط ــأن - م  ب

ــة ــسطيف ثابت ــشفى الجــامعي ب ــة مــسؤولية المست ــصفة كافي ــر ، حــسبب  تقري

 ـ         الشرعي بالطبي ة بـأن البتـر كـان نتيجـة     المعـين كخبيـر والـذي أظهـر خاص

ــيم يتع ــال ف ــريض وإ  إهم ــة الم ــلاج ومراقب ــعية ع ــق بوض ــس ل ــان نف ن ك

ــق برجــل عمــره   ــأن الأمــر يتعل ــر يؤكــد ب ســنة المــصاب بكــسر  31التقري

ــة أن    ــصورة عادي ــب وب ــان يج ــذي ك ــن وال ــذه الأيم ــم فخ ــي عظ ــوح ف مفت

  .يتطور بصفة ملائمة نحو الشفاء والالتئام

ــواد  ــن  339و131و127وإن الم ــي  م ــا ف ــن تطبيقه ــدني لا يمك ــانون الم الق

ــشف،المجــال  ــسؤولية المست ــر  ىلأن م ــر الأكث ــن طــرف الخبي ــت م ــي أثبت  الت

ــسيد ــسامة وتج ــسيارة  ا،ج ــائق ال ــسؤولية  س ــلال م ــا وإح ــن إلغاؤه  و لا يمك

  .الحادث التي سببت

وبهــذا نجــد أن قــضاة المحكمــة العليــا اســتبعدوا تطبيــق أحكــام القــانون 

 تـدل علــى  "الأكثـر جــسامة "المـسؤولية وإن العبــارة  المـدني فــي مجـال هــذه   

 ـ                ا عمـل بـه     أن مسؤولية هذا المستـشفى تؤسـس علـى الخطـأ الجـسيم وهـذا م

  .القضاء الإداري الفرنسي
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ــا لا    ــدني لأنه ــانون الم ــام الق ــتبعاد أحك ــق باس ــا يتعل ــر فيم ــس الأم ونف

مــن أن نظــام مــسؤولية  بــالرغم ،تطبــق إلا علــى أشــخاص القــانون الخــاص

ــسب  لإدارةا ــيكي-ح ــه الكلاس ــشترط-مفهوم ــذا     ي ــي ه ــي ف ــأ المرفق الخط

                                                                                                                                                                                                .الأمر

لقد أسـس مجلـس الدولـة الجزائـري بعـض قراراتـه علـى الخطـأ الطبـي            

ــاريخ  ــة بت ــس الدول ــرار مجل ــر بق ــق الأم ــاع )1( 02/12/2003 ويتعل ــين القط  ب

فـي    ويتعلـق الآمـر    ،لوهـاب كلثـوم   ا  سـيدي أحمـد وبـن عبـد        الصحي لـدائرة  

ــصال ال  ــة لاستئ ــة جراحي ــراء عملي ــاض  إج ــد انخف ــصفراوي وبع ــصل ال حوي

الوهــاب كلثــوم  تــم بتــر  فــي توزيــع الــدم علــى مــستوى ذراع الــسيدة عبــد

مجلـس قـضاء الجزائـر      ل حيـث رفعـت دعـوى أمـام الغرفـة الإداريـة              ،ذراعها

ــة مــن أجــل   ــس الدول ــم اســتأنف القطــاع الــصحي هــذا القــرار أمــام مجل ث

   .تخفيض مبلغ التعويض

به أنــه كــان علــى الطبيــب الجــراح حيــث أن مجلــس الدولــة جــاء تــسبي

الــذي قــام بالعمليــة الأولــى أن يراقــب حالــة المــريض لتفــادي كــل صــعوبة 

   .بعد العملية

حيث أنه وفـي هـذه الحالـة الخطـأ المهنـي يكمـن فـي عـدم الانتبـاه مـن                

ــين الجــراح والمخــدر ــل الطبيب ــستأنف ،قب ــذراع الم ــة ب ــا أن ظهــور علام  كم

  . توزيع الدمعليها أشار إلى وجود انخفاض في

مــن خــلال هــذا القــرار يــستخلص أن مجلــس الدولــة نهــج المبــدأ الــذي 

ــسؤولية الإدارة   ــه م ــس علي ــل   ،تؤس ــا يجع ــي مم ــأ المرفق ــى الخط  أي عل

   .المرفق يتحمل التعويض

وفي قرار آخـر انـتهج مجلـس الدولـة الجزائـري نفـس الـنهج حيـث أنـه                    

   .حةجعل مسؤولية المستشفى ناتجة عن سوء عمل هذه المصل

  

                                                 
)1(     �Oر�lllllL� ار��،fllllا����� flllll
��س ر�mllll�N،011183  ulllll ر�llll�dN02/12/2003  ulllll~ ا��و�f،ا��llllx
 682  f�|llll�،)  ة�cا�lllll� 	UKllllع ا��lllllF}ا�

��aي أ��T ( ��)م�ه�ب آ���ا� �hA(، �QDا �U��   .183، ص  ا�ولا�
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ة  بـــين زرار)1( 06/01/2004حيـــث يتعلـــق الأمـــر بقـــرار بتـــاريخ 

إن مــسؤوليتهم فــي وفــاة : هب وجــاء تــسبي، ومــدير القطــاع الــصحيحمــروش

ــة   رضــيع المــستأنفين ــاتج عــن ســوء عمــل هــذه المــصلحة العمومي أي أن ،ن

ــستأنف   ــستقل عــن شــخص الأعــوان الم ــأخوذ كطــرف م ــشفي الم ــذا المست ه

  .مباشرين للضرر اللاحق بالمستأنفينعليهم المتسببين ال

يمكــن فــصله عــن  حيــث أن حــادث المــستأنف علــيهم المــذكورين آنفــا لا

ــشفائية ــة الإست ــصلحة العمومي ــدين ،الم ــواري بوم ــشفى ه ــي مست ــة ف   المتمثل

الذي يجب عليـه تحمـل التعـويض المطالـب بـه والـذي يعتبـره مجلـس الدولـة                    

 ـ لكنـه يجـب تخفيـضه إلـى نـسبة            ،عادلا ومؤسـسا    ومـن خـلال هـذا       .ةمعقول

ــن    ــي ع ــأ المرفق ــصل الخط ــري ف ــة الجزائ ــس الدول ــضح أن مجل ــرار يت الق

ــصي  ــأ الشخ ــد    ،الخط ــل بقواع ــه أي العم ــاء موظفي ــق أخط ــل المرف  وتحم

   .المسؤولية الإدارية

ــاريخ     ــر بت ــرار آخ ــي ق ــصحي    )2( 03/06/2003وف ــاع ال ــين القط ب

 المــسؤولية محمــد جــاء عمــل مجلــس الدولــة بقواعــدالمرحــوم شــبل وورثــة 

  الإدارية 

ــيس الممرضــين    ــة رئ ــت رقاب ــريض تح ــن الم ــرض بحق ــام مم ــث ق حي

حيـث أنـه مـن      : وجـاء تـسبيب القـرار     ،  بمحلول لقاح أدى إلـى وفـاة الـشخص        

تحمـل أيـة إشـارة بخـصوص         نـه باسـتعمال قـارورة محلـول لقـاح لا          أالثابت  

 طبيعتها ولا نوعيتهـا وصـلاحيتها فـي مكـان محلـول مـع لقـاح يـسلمه معهـد                   

  . فان الممرض ارتكبا خطأ،باستور

ــا   ــي أداء مهمتهم ــة مــن طــرف الممرضــين ف ــث أن الأخطــاء المرتكب حي

 ــ ــي ســير المــصلحة الاست ــشكل إهمــال ف ــومي ت ــة شللإســعاف الي فائية العمومي

   .الذي يقيم مسؤولية هذه الأخيرة،

                                                 
)1(      �Oر�lllL� ار�lll� ،flllا����� flll
��س ر�mlll�N ، 011797  ulll ر�lll�dN06/01/2004  ulll~ ا��و�flll ،ا��lllx
، 67  f�|lll� ،)   MlllNو f�lllزرارة را� Mlll�

�xgN ( ��)BgN MNاد و�N وش��a (، �QDا �U�� .187ص ،  ا�ولا�
)2 (    �Oر�lllllL� ار��،flllllا����� flllll
��ار ر�lllll�dN03/06/2003 ulllll~ ا��و�flllll ،ا��lllll� ، 004544 س�lllllx
 349. f�|lllll�،)  M�lllllg� 	UKlllllع ا��lllllF}ا�

��(�� ) و���نUN Jh� fور� (، �QDا �U�� .191ص   ،ا�ولا�
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ــق أي     ــذا المرف ــسؤولية ه ــس م ــة أس ــس الدول ــح أن مجل ــن الواض وم

ــا  ــى الإهم ــشفى عل ــصلحة المست ــير الم ــي س ــدم  ،ل ف ــم يق ــق ل  أي أن المرف

الخدمة علـى الوجـه المطلـوب وهـذا مـا يؤكـد عمـل مجلـس الدولـة بقواعـد                     

ــة  ــسؤولية الإداري ــد    .الم ــة لقواع ــس الدول ــاج مجل ــق بانته ــا يتعل ــذا م  ه

 أي أن المستـشفى يـسأل عـن كـل خطـأ يقـع فـي تنظـيم         ،المـسؤولية الإداريـة  

يـة والرعايـة اللازمـة للمرضـى بـصفة      وحسن سير العمـل بهـا فـي تقـديم العنا       

وكـل خطـأ فـي مثـل        ،  ضـافة إلـى حـسن سـير أجهـزة المستـشفى           الإ ب ،عامة

 أمـا أخطـاء الطبيـب فتقـع علـى عاتقـه             ،هذه الأمور يثيـر مـسؤولية المستـشفى       

  .)1(ويتحمل عبئها المستشفى

ــري   ــضاء الإداري  الجزائ ــار الق ــل س ــسه ه ــرح نف ــذي يط ــسؤال ال و ال

 وهـذا مـا     ؟أن الأمـر قـد اختلـف لتطبيـق قواعـد أخـرى             أم   ؟على هـذا الـنهج    

  . لاحقاهسنوضح

ــشفى  ــق المست ــسؤولية الإدارة عــن مرف ــق بم ــا يتعل ــذا فيم ــنتطرق ،ه  وس

لمــسؤولية الإدارة عــن الرقابــة الوصــائية وكيــف طبــق القاضــي الفاصــل فــي 

  . المسؤولية الإدارية المادة الإدارية قواعد

  لرقابة الوصائيةمسؤولية الإدارة عن نشاط ا :ثالثا-

 نـشاط    عـن  يشترط القضاء الإداري الخطأ الجسيم لإقامة المـسؤولية الإداريـة          

 علـى هـذا   ، و أ بهـذا المبـد    الفرنـسي  وقد عمل القـضاء الإداري    ،  الرقابة الوصائية 

 تحميـل المـسؤولية     29/03/1946بتـاريخ   الفرنـسي    قـرر مجلـس الدولـة        الأساس

يئـات الموصـى عليهـا نتيجـة إهمـال الأول           للمصالح الإدارية المكلفـة برقابـة اله      

  .)2( ووقوع أضرار للمواطنين

  

  

                                                 
���llة )1(a fllg�ــشفيات العامــة  ، � ــصيدلي داخــل المست ــة مــسؤولية الطبيــب وال ــة، جامع ــي الإدارة والمالي ، رســالة ماجــستير ف

 .67ص،2001الجزائر،

)2(  	
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ــا  ــى عليه ــاه الإدارة الموص ــية تج ــسؤولية الإدارة الوص ــه ،فم ــدف من  اله

ــسلطات      ــصرف لل ــة الت ــرام حري ــة ،واحت ــة الإداري ــين الرقاب ــة ب الموازن

ــا ــضرر ال ،الموصــى عليه ــل ال ــا  إذ تتحم ــد موظفيه ــن طــرف أح ــب م مرتك

  . رقابة الإدارة الوصيةبسبب إهمال في

ــر  ــاه الغي ــا اتج ــسؤولية الإدارة الموصــى عليه ــق بم ــا يتعل ــا فيم ــد ,أم فق

ــي   ــة ف ــة محــل البلدي ــول الإدارة الوصــية أي الولاي ــة بحل ــانون البلدي ســمح ق

   .)1(حالات ينص عليها القانون

  مسؤولية الإدارة عن نشاط مكافحة الحرائق :رابعا-

 ــ   ــا بالبل ــق منوط ــذا المرف ــان ه ــه  إذا ك ــسأل عن ــا ت ــن , ديات فإنه لك

ــق إلا بعـ ـ   ــذا المرف ــن ه ــديات ع ــسؤولية البل ــم بم ــضاء الإداري لا يحك  دالق

 وصــول رجــال ،واعتبــر مجلــس الدولــة الفرنــسي,إثبــات خطــأ جــسيم قبلــه 

ــة      ــدات المادي ــي المع ــنقص ف ــذا ال ــرة وك ــة كبي ــأخرين بدرج ــافئ مت المط

 وعـدم الإلمـام  الفنـي بممارسـة هـذا            ،والبشرية فـي مواجهـة بعـض الحرائـق        

  .)2(ن هذه الأخطاء من قبل الأخطاء الجسيمة إالعمل 

بـن  "أن تنظـر فـي قـضية         للمجلـس الأعلـى      ولقد كـان للغرفـة الإداريـة        

حيـث طرحـت فيهـا مـسؤولية مـصلحة مكافحـة الحرائـق ولـم تفـصل            " مشيش

ــشترط ــأ الم ــة الخط ــي طبيع ــآن ،ف ــلإدارة خط ــسب ل ــل: إذ ن ــي الأول يتمث  ف

ــوم    ــا للمرس ــة طبق ــاب الناري ــة بالألع ــدي المتعلق ــضبط البل ــدابير ال ــاء ت انتف

ــي     ، 63/291 ــل ف ــاني يتمث ــتعمالها، والث ــا واس ــا وبيعه ــع إنتاجه ــذي يمن ال

  .)3(التنظيم غير الكافي لمكافحة الحرائق
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ــدما  ــي بع ــأ المرفق ــور الخط ــحنا ص ــذه  ،أوض ــن ه ــة ع ــرزين أمثل  مب

ضاء الجزائــري حــول التفرقــة بــين الخطــأ الأخطــاء كمــا أبرزنــا موقــف القــ

  .  المرفقي والشخصي

ــمــسؤولية الإدارلل تعرضــناوبعــد  ــى أســاس الخطــأة ي فــي وضــح ن ،عل

  .العمومية دون خطأ ةرالإدامسؤولية  المطلب الثاني

  

  المطلب الثاني

  

   الإدارة العمومية دون خطأةمسؤولي

  

ــأ أهميتهـ ـ     ــاس الخط ــى أس ــة عل ــسؤولية الإداري ــان للم ــان إذا ك ا ف

إذ أن هــذه المــسؤولية ابتــدعها ، للمــسؤولية الإداريــة بــدون خطــأ أهميــة أكبــر

 هــذا الظهــور تولد،مجلــس الدولــة الفرنــسي فــي نهايــة القــرن التاســع عــشر

 أنــشطة جديــدة لــلإدارة محدثــة بــروزالجديــد لهــذه المــسؤولية علــى أســاس 

  .)1( ذو طبيعة خاصة اضرر

ــذ  ــا ج ــأ له ــسؤولية دون خط ــإن الم ــذا ف ــسهاوبه ــد ،ورها وأس ــا فق  بناه

ــسي فــي مجــالات عــدة ســواء  ــة الفرن ــس الدول ــىمجل ــة أو  عل  أعمــال مادي

  .قانونية

ــذا    ــون ه ــدما يك ــر أي عن ــاس الخط ــى أس ــة عل ــسؤولية الدول ــوم م فتق

ــة ،الأخيــر هــو العنــصر الواضــح فــي نــشاط الإدارة  وتطــورت هــذه النظري

ــام مــسؤولي  ــالتعويض لقي ــسي يقــضي ب ــة الفرن ــس الدول ــة فأصــبح مجل ة الدول

فــي غيــاب الخطــأ والخطــر، أي علــى أســاس الإخــلال بمبــدأ المــساواة أمــام 

   .)2(الأعباء العامة 

  

                                                 
�ي )1(h� ��UNا 	T�r�� ��UN ،C?D دون �	وG	ا ��	و�ة)�����f، :  ؛ ا�{�هgا� f|xr9 ،ص2001دار ا�. 
�Oو��ي ���`  )2(h/�)�،  �ل�	واة أ)�م ا3*<�ء ا��
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  الفرع الأول

  أساس المسؤولية الإدارية دون خطأ

ــا    ــراز مفهومه ــد مــن إب ــات هــذه المــسؤولية لا ب ــل التعــرض لتطبيق قب

ــة أولى،  ــي نقط ــذه    وف ــاس الأول له ــى الأس ــرق إل ــة نتط ــة ثاني ــي نقط ف

  .سؤولية والمتمثل في المسؤولية الإدارية الناجمة عن الأشغال العامةالم

  مفهوم المسؤولية الإدارية دون خطأ : أولا

ــسؤولية دون     ــر الم ــإن تقري ــأ ف ــو الخط ــسؤولية ه ــاس الم ــان أس إذا ك

 غيـر أن الفقهـاء اختلفـوا        ،خطأ هو اتجـاه حـديث مـن صـنع القـضاء الإداري            

ــى اعت  ــا إل ــدوجي يرجعه ــها ف ــول أساس ــي ح ــاعي ف ــضامن الاجتم ــارات الت ب

ــة أو غيرهــا  ــارات العدال ــى اعتب والمهــم  ،)1(حــين يرجعهــا بعــض الفقهــاء إل

ــى   ــان إل ــي بعــض الأحي ــها ف ــسؤولية دون خطــأ يرجــع أساس أن حــالات الم

ويرجـع فـي أحيـان أخـرى إلـى فكـرة المـساواة أمـام الأعبـاء          ،  فكرة المخاطر 

  .العامة

  :لهايما يتعلق بخصائصها يمكن إجماأما ف  

  . إلى نشاط أو أشياء تتبع الإدارةأنها مسؤولية تدور حول الضرر ونسبه-

، عمـل الإدارة   :المسؤولية علـى أسـاس المخـاطر تنعقـد بتـوفر ثـلاث أركـان              -

  .العلاقات السببيةو الضرر

أو جماعـة ولـم      وأنـه أصـاب فـرد        ،يتسم الضرر بسيمات خاصة غيـر عاديـة       -

  .يصب سائر المواطنين

  .خطأ المضرور على إثبات وقوع القوة القاهرة أو تقتصر اء من المسؤوليةالإعف أسباب-

  .تتحمل الإدارة التعويض بصفة نهائية-

 سنتطرق لدراسة أمثلة عن المسؤولية دون خطأ كما اعتمدها الأساسعلى هذا و 

من خلال ،  مبرزين نظرة القضاء الجزائري الفاصل في المادة الإدارية،القضاء الفرنسي

  . القضاء الفرنسيارات قضائية اعتمد فيها هذه المسؤولية كما طبقهقرا

                                                 
�ي  )1(h� ��UN ا 	T�r��، ��UN ���� .12، صا�����  ا�
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 ـ    مـسؤولية الإدارة العامـة عـن الأشـغال العامـة      اوسنبرز هذه النقاط حيث نبين فيه

   .وكذا خطورة بعض المرافق والأشياء
  

   الناجمة عن الأشغال العامةةالمسؤولية الإداري :ثانيا-

ــري       ــضاء الجزائ ــاد الق ــي  إن اعتم ــسؤولية الإدارة ف ــاس لم ــأ كأس  للخط

العديد مـن القـرارات فـإن تطبيـق القـضاء للمـسؤولية دون خطـأ يبـرز مـن                    

 فيمــا يتعلــق القــضاءوهــذا مــا يــدفعنا إلــى إبــراز موقــف ، خـلال تفحــصها 

   .بهذه المسؤولية

ــار لحــساب شــخص     ــق بعق ــي تتعل يقــصد بالأشــغال العامــة الأعمــال الت

 ـ  أو الأعمـال التـي يجريهـا       عام بهدف تحقيـق النفـع العـام        عـام فـي    الشخص  ال

  .)1(إطار مهمة مرفق عام 

ــضاء       ــه الق ــسر في ــدان ك ــر أول مي ــسؤولية تعتب ــذه الم ــث أن ه حي

  .الفرنسي مبدأ عدم مسؤولية الدولة

فلقــد أســس القــضاء الفرنــسي هــذه المــسؤولية علــى الفقــرة الثالثــة مــن 

 مـن الناحيـة العمليـة       المادة الرابعة مـن قـانون بليفيـور ويرجـع الأمـر كـذلك             

لظهــور هــذه المــسؤولية فيعــود عنــدما كــان عــدد المرافــق العامــة محــدود  

ولـيس مـن العــدل أن يتحمـل المالــك المـضرور مخـاطر أشــغال تنتفـع منهــا       

   .)2(الجماعة كلها

ــن   ــة ع ــة الناتج ــسؤولية الإداري ــانوني للم ــي النظــام الق ودون الخــوض ف

  تناالأشغال العامة لأن هذا ليس مجال دراس

  

ــال     ــذا المج ــي ه ــسي ف ــضاء الإداري الفرن ــف الق ــان موق ــي بتبي ــا نكتف فإنن

كيف طبـق القـضاء الجزائـري هـذه المـسؤولية ضـمن هـذه الحقبـة الزمنيـة                   و

  .التي تلت الاستقلال

                                                 
���f:؛ ا�{�ه�ة )��و	�� ا�JK3ص ا	/�)�,أ�� ا����hA J ا��LCح  )1(gا� f|xr73 ص،1998.دار ا�. 
)2(  �llllOP� ا	
LLLL��و	�� *LLLL, ا	
N�LLLLJ� وg�llllN �    0LLLLA �LLLL%M�$�>?M�د �x�llll�ب ، را�،��f ا����llllل ا�MllllN  fllllN�g ا�lllla J�llll��CL�ل llllFq�ر ��llllNو    ��

�ا	$���ن ا�داري درا�2 )$�ر��cاPd؛ ا� :f�gN�dت ا��A�hF� . و178�x����Nص، 2000،  دO�ان ا�
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ــ ــا فيم ــضاء الإدارياأم ــص الق ــة  ، يخ ــار طبيع ــى معي ــد عل ــه يعتم  فإن

ــة  ــسؤولية الإداري ــضحية أي  قواعــد الم ــة العلا،ال ــضحية أي طبيع ــين ال ــة ب ق

  .والأشغال العمومية

ــر    ــين الغي ــة وب ــق العام ــستعملي المراف ــسبة لم ــضاء  ،وبالن ــإن الق  ف

الفرنــــسي ميــــز بينهمــــا حيــــث يتعلــــق الأمــــر بقــــضية  

)PeuplierdeMontrouge( ،      حيــث تــتلخص وقــائع القــضية فــي ســقوط 

ــضحايا    ــة ال ــس الدول ــر مجل ــشك  واعتب ــى ك ــجرة عل ــال(ش ــة ) الأطف بمثاب

ــرتفقين ــد، م ــض  وق ــة ورف ــصيانة العادي ــا بال ــى قيامه ــدليل عل ــة ال مت البلدي

  .)1(مجلس الدولة تعويض الضحايا

فأخــذت . قــد أخــذ بهــذا التمييــزف،أمــا فيمــا يتعلــق بالقــضاء الجزائــري 

 ومـن أبـرز هــذه   ،عـن انعـدام الـصيانة العاديـة     الغرفـة الإداريـة بالمـسؤولية   

ــرارات ــاريخ ، الق ــرار بت ــل 17ق ــذت ال1982 أفري ــث أخ ــة  حي ــة الإداري غرف

قــضية وزيــر ,للمحكمــة العليــا بمــسؤولية الإدارة عــن خطــأ انعــدام الــصيانة 

  .الصحة ومدير القطاع الصحي لمدينة القل المشار إليها سابقا

ــين     ــضية ب ــق بق ــر يتعل ــرار آخ ــة(وق ــر الداخلي ــل(و )وزي ــماتي نبي ) س

ــاريخ  ــوان 25بت ــتحمام      ،1976 ج ــة الاس ــضحية بغرف ــت ال ــث اختنق حي

  .)2(ى بسبب انعدام التهوية والمنافذ اللازمةبالمستشف

   الضرر الناجم عن عدم تنفيذ شغل عمومي-أ

ــة أو     و   ــغال العمومي ــة بالأش ــارات متعلق ــود إش ــدم وج ــك ع ــال ذل مث

وتـشير  ." Lesoleil" هـذا مـا حـدث فـي قـضية شـركة تـأمين              ،المبنى العمـومي  

 مـارة    تـوفي وهـو علـى مـتن شـاحنة صـغيرة            اوقائع هذه القـضية أن مـسافر      

ــي   ــشجرة كانــت تــشرف عل ــشاحنة ب ــون اصــطدم ســقف ال ــن عكن ــة اب ببلدي

طريــق واعتبــرت المحكمــة الإداريــة للجزائــر أن عــدم الإشــارة لوجــود هــذا 

  .)3(الخطر كان سبب في حدوث ضرر أدى إلى وفاة الضحية
                                                 

���ا	
��و	�� *, ا	
N�J� و0A �%M�$�>?M ا	$���ن ا�داري، g�N�د ��x�ب   )1(� 184 ، ص ا�����، ا�
(2)  H.BOUCHAHDA ET R. KHELLOUFI, R.A.J.A,  oopp..cciitt , P75 
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 فأكـد علـى الـضرر النـاجم عـن عـدم تنفيـذ شـغل                 المجلـس الأعلـى   ما  أ

 )ع.ش(حيــث أن الــسيد  ، )1( 25/02/1989عمــومي فــي قــضية بتــاريخ    

 وأثنـاء تنفيـذ الأشـغال       ،أبرم صفقة مع ولايـة المـسيلة مـن أجـل إنجـاز جـسر              

 لمـواد البنـاء والعتـاد الـذي كـان موضـوعا             احدثت فيـضانات سـببت أضـرار      

ــة ــغال   ، بالأمكن ــر الأش ــا وزي ــسؤولية يتحمله ــا أن الم ــة العلي ــررت المحكم فق

 75واسـتند هـذا القـرار إلـى أحكـام المـادة              ،ومنشآت القاعـدة لولايـة المـسيلة      

ــادة   ــة والمـ ــانون الولايـ ــن قـ ــانون  76مـ ــن قـ ــؤرخ 17/83مـ  المـ

ــي ــاه  17/07/1983:ف ــانون المي ــضمن ق ــضبط  . المت ــدد بال ــادة تح ــذه الم وه

ــشآت      ــاز من ــة بانج ــشبكة الهيدروغرافي ــستوى ال ــي م ــسؤولية الإدارة عل م

  .التنظيم والتعديل والمغايرة والحجر

  اجم عن صيانة مبنى عمومي الضرر  الن-ب

ــر      ــد اق ــىفق ــس الأعل ــسؤولية الإدارة  المجل ــكيكدة(م ــة س ــاريخ ) بلدي بت

17/03/1967 )2(.  

ــق- ــسبة للمرتف ــا بالن ــة  :أم ــي حديق ــى أشــخاص ف ــوع شــجرة عل ــه وق  مثال

 فقــد اســتخدم القــضاء الفاصــل فــي المــادة الإداريــة نظريــة غيــاب ،عموميــة

  . أسسها على افتراض الخطأ أي،الصيانة العامة للمبنى العمومي

ــة عــن الأشــغال العامــة  ــى ،وبعــد تعرضــنا لمــسؤولية الدول  نتطــرق إل

  .مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطات الإدارة الخطرة

  الفرع الثاني

  بعض المرافق العامة نشاطات المسؤولية الإدارية بسبب خطورة  

ة مـن خـلال خطـورة       نتطرق في هـذا الفـرع إلـى تبيـان هـذه المـسؤولي               

  .ياءشبعض المرافق وخطورة بعض الأ

  

                                                 
)1(    ullllllر� m�N،fllllllOا�دار fllllll
� ا��fllllll�d ،)م وBllllllgN MllllllN.و.و(��llllll ) ع.ش( ،��llllllL�، 25/02/1989 f�|llllllر�O 56392ا��llllll�d~ ا�b�A،ا��

 f�c�|}ا��, 1990ا�� .193ص .ا��gد ا�
(2)  H.BOUCHAHDA ET R. KHELLOUFI, R.A.J.A,  oopp..cciitt.PP23. 
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   والأشياءالمسؤولية الإدارية بسبب خطورة بعض المرافق:ولاأ-

  المسؤولية الإدارية بسبب خطورة بعض المرافق-أ

ــي     ــملت ف ــدما ش ــاطر بع ــاس المخ ــى أس ــة عل ــسؤولية الإداري ــور الم إن تط

 بـين هـذه      لـة الفرنـسي   ثـم فـصل مجلـس الدو       بادئ الأمـر الأشـغال العامـة      

ــر  ــشاط الإدارة الخط ــن ن ــسؤولية ع ــسؤولية والم ــس  ، الم ــم لمجل ــرز حك وأب

  .)1(1919 مارس 28 الدولة في هذا الصدد حكمه في

جمعـت  ،حيث تتمثل وقـائع هـذه القـضية فـي أنـه أثنـاء الحـرب العالميـة             

 ـالسلطات العـسكرية كميـة مـن القنابـل فـي قلعـة               انفجـرت   ضواحي باريـسو  ب

 ـ        هذه الك  لعـة فرفـع     للمنـازل المجـاورة للق     ةميـات الكبيـرة محدثـة أضـرار بالغ

علـى أسـاس    ،لكـن مجلـس الدولـة أسـس قـراره           ملاكها دعاوى ضـد الإدارة،      

ــاطر    ــشكل مخ ــرات ت ــذه المتفج ــى أن ه ــار إل ــاطر وأش ــي تالمخ ــاوز ف تج

  .حدودها تلك التي يفرضها الجوار عادة

ــار الم  و   ــن انفج ــة ع ــرار الناتج ــق بالأض ــا يتعل ــشار فيم ــات أو انت فرقع

ــضارة ــازات ال ــدخل  ،الغ ــضا ت ــشابهة، وأي ــرارات م ــة ق ــس الدول  أســس مجل

ــانون    ــسؤولية  بق ــن الم ــوع م ــذا الن ــى ه ــسي وتبن ــشرع الفرن ــاي  03الم م

  .)2( ذي الأثر الرجعي 1921

ــاطر         ــة المخ ــه لنظري ــري وتطبيقات ــضاء الجزائ ــى الق ــالرجوع إل وب

ــي   .الاستثنائية للجوار ــضية فـ ــي قـ ــسفينة  تت1964ففـ ــق بالـ ــم "علـ نجـ

   عنابة وعلى متنها حمولة من ءالتي كانت راسية بمينا "الإسكندرية

وقـع انفجـار بهـا خلـف        ،  الذخيرة الحربيـة الخاصـة بجـيش التحريـر الـوطني          

ــشريةاأضــرار ــة وب ــي  ،  مادي ــر صــادر ف ــب أم ــشرع بموج ــدخل الم  28فت

ــاي  ــن  1968م ــبق م ــشرع أس ــان الم ــذا ك ــضحايا وهك ــويض ال ــضي بتع  يق

ــ ــرالق ــي الجزائ ــشريعي ،)3(ضاء ف ــسؤولية ت ــذه الم ــاس ه ــذا ،  أي أن أس وه

  .عكس ما عمل به القضاء الفرنسي
                                                 

)1( ����Tوي ن��Fا� ��UN ,ا����� ����  .236ص , ا�
)2(  ����Tوي ن��Fا� ��UN , ���� .238 صB�CD،ا�
��� ا����� , ا	
��و	�� *, ا	
N�J� و0A �%M�$�>?M ا	$���ن ا�داري ا	PQاO�ي, ��x�ب g�N�د )3(� .64ص،ا�
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ــذلك    ــق ك ــم يب ــر ل ــد إلا أن الأم ــسؤولية فق ــذه الم ــوم ه ــور مفه أي ،تط

ضـد وزيـر    "بـن حـسان أحمـد      "تطبيق المسؤولية بدون خطـأ وهـذا فـي قـضية          

  .09/07/1977 حيث يعود تاريخ القضية إلى ،)1(الداخلية

تتلخص وقائع القـضية فـي انـدلاع حريـق فـي مـرآب تـابع للمحافظـة                  و   

 ومـس هـذا     ، هذا الحريـق خزانـا مملـوء بـالبنزين         رثإنفجر  إ و ،المركزية للشرطة 

فـأودى   المنزل الذي كان يقـرب مـن المـرآب        " بن حسان أحمد  "الانفجار منزل السيد  

وأسـست الغرفـة    .نتـه هذا الانفجار بحياة زوجته والجنين الذي كـان فـي بطنهـا واب            

حيث أن هذا الخـزان يـشكل مخـاطر غيـر عاديـة علـى               "الإدارية قرارها كما يلي     

وأن الأضرار التـي تلحـق بالـضحايا ضـمن هـذه الظـروف              ,الأشخاص والأموال   

  . ها عادةن التي تقع على الخواص و يتحملوءتفوق خطورتها الأعبا

اريـة اعتنـق هـذه      وبهذا فإن القـضاء الجزائـري الفاصـل فـي المـادة الإد            

ــسي   ــة الفرن ــس الدول ــا مجل ــا أقره ــة كم ــارات ،النظري ــتعماله لعب ــذا باس وه

  .نظرية المخاطر

ــع  ــذا التراج ــة     إن ه ــق نظري ــشريعي وتطبي ــنص الت ــق ال ــن تطبي ع

ــوار  ــتثنائية للج ــاطر الاس ــر   ،المخ ــضاء الجزائ ــف الق ــن موق ــر ع  ي يعب

ــل ب   ــسي أي العم ــاد الفرن ــه الاجته ــل إلي ــا توص ــل بم ــه للعم ــد واقتناع قواع

  .كما نشأت المسؤولية الإدارية

ــر   ــل تغي ــسه ه ــذي يطــرح نف ــسؤال ال ــرة وال ــذه الفت ــسبة له ــذا بالن  وه

  .هذا ما سنوضحه لاحقاموقف القضاء الجزائري بعد ذلك ؟ 

  المسؤولية الإدارية بسبب خطورة بعض الأشياء-ب

ــق     ــشطات المراف ــن ن ــشرطة م ــصالح ال ــشاط م ــضاء الإداري ن ــر الق اعتب

ــي ــة الت ــه العمومي ــسؤولة عن ــون الإدارة م ــنة ، لا تك ــه س ــي 1905 إلا أن  ف

ــضية ــاردة      " "TOMASO-GRICCO ق ــاء مط ــروح أثن ــيب بج ــذي أص ال

  رجال الدرك لثور هائج في إحدى الأحياء التونسية 

  
                                                 

(1)  H.BOUCHAHDA ET R. KHELLOUFI, R.A.J.A,  op.cit , P117. 
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ــى  ف ــشرطة عل ــق ال ــشاط مرف ــة عــن ن ــضاء الإداري بمــسؤولية الدول ــل الق قب

    .)1(أساس الخطأ الجسيم

ــس    ــرح نف ــذي يط ــسؤال ال ــسا وال ــدة م ــت قاع ــل بقي ــةه ه ــصالح ء ل  م

ن الــشرطة علــى أســاس الخطــأ ثابتــة أم أن الأمــر تغيــر لاعتبــارات عــدة مــ

  بينها خطورة الأسلحة المستعملة؟

ــاس     و ــى أس ــاد عل ــرر الاعتم ــه ق ــسي فإن ــضاء الفرن ــى ا لق ــالرجوع إل ب

ــي   ــه ف ــي حكم ــاطر ف ــو 24 المخ ــضيته  1949 يوني ــي ق  "LECOMTE" ف

جـال البـوليس أصـاب شخـصا عنـد اسـتعمال            وتتعلق القـضية فـي أن أحـد ر        

ــات ناريــة ــة عــن اســتعمال الــشرطة  ،رشاشــه بطلق فتقــررت مــسؤولية الدول

  .)2( الخطيرة دون اشتراط خطأللأسلحة 

بـإقرار مـسؤولية الدولـة عـن اسـتعمال الـشرطة           هـام  ولقد حـدث تحـول      

    .للأسلحة الخطرة دون اشتراط الخطأ

نـه طبـق    إفاصـل فـي المـادة الإداريـة         أما بالنـسبة للقـضاء الجزائـري الف       

 1976 فيفــري 16نفـس المبــدأ ويتعلــق الأمــر بقــرار الغرفــة الإداريــة بتــاريخ  
ــسيد ل   ()3( ــد ال ــة ض ــر الداخلي ــى   ، )م،وزي ــضية إل ــائع الق ــود وق  15وتع

 عنــدما قــام رجــال الــشرطة بعمليــة إلقــاء القــبض علــى أحــد 1970ســبتمبر 

برصاصــة ضــائعة  )م،ب(لــسيدالمجــرمين فــي مدينــة البليــدة حيــث أصــيب ا

  .وهو واقف أمام دكانه فتوفي

ــد ــث اعتم ــى الخطــأ، حي ــضائي عل ــس الق ــضاة المجل ــن الم ق ــس ولك جل

حيـث أنـه إذا     " المـسؤولية علـى المخـاطر        الأعلى عنـد اسـتئناف الحكـم أقـام        

ــأ    ــاس الخط ــى أس ــام إلا عل ــن أن تق ــن لا يمك ــصالح الأم ــسؤولية م ــت م كان

ــة ،الجــسيم قائمــة دون وجــود أي خطــأ عنــدما تــستعمل  فــإن مــسؤولية الدول

  قد تشكل مخاطر خاصة بالنسبة للأشخاص  مصالح الأمن أسلحة نارية

                                                 
��� ا����� ،ص  ا	
��و	�� *, ا	
N�J� و0A �%M�$�>?M ا	$���ن ا�داري ا	PQاO�ي، ��x�ب g�N�د  )1(�  .104، ا�

   ، 	
��
� آ}�© ر��� QDا�دار��ا ��	و��
��� ا����� ص ����ن ا	� .66، ا�
��وي )2( Fا� ��UN ن����T ا����� ���� . و�g�  �Nه�242 ،ص،ا�
� �lllrN�ر، ورد 
lll	 mlll��N ا��LlllTذ g�lllN�د �x�lll�ب ،        )3( lll�� ار�lll�     ي�LLLOاPQ	ن ا�داري ا���LLL$	0 اLLLA �LLL%M�$�>?Mو �N�LLLJ
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��� ا����� ،ص � .106ا�



  

‐ 71 - 
 

الفــصل الأول                                      الفــصل الأول                                      الفــصل الأول                                      الفــصل الأول                                                  داريةداريةداريةداريةالإالإالإالإ المسؤولية  المسؤولية  المسؤولية  المسؤولية فكرةفكرةفكرةفكرة

                                      

ــوال ــن  ،والأم ــي يمك ــة الت ــا الحــدود العادي ــة عنه  وتتجــاوز الأضــرار الناجم

  .تحملها

ــرار  ــىإن ق ــس الأعل ــس   وإنالمجل ــرار مجل ــا لق ــاء مطابق ــل ج ــم نق  ل

 اســتعمال المــصطلحات لقــرارين فــيويبــرز الخــلاف بــين ا ،الدولــة الــسابق

ــرار  ــدث ق ــث تح ــىحي ــس الأعل ــين   المجل ــي ح ــاطر الخاصــة ف ــن المخ ع

  .استعمل مجلس الدولة الفرنسي عبارة مخاطر استثنائية

ــظ  ــة أنوالملاح ــس الدول ــري  مجل ــسالجزائ ــدى أس ــ قرارإح ــى ات ه عل

الخطـأ كأسـاس فـي قـضايا أخـرى والـسؤال             نـه طبـق   أالمخاطر فـي حـين      

 ةلـسبب الـذي جعـل القاضـي الجزائـري يقـيم هـذه المـسؤولي                مـا ا   :المطروح

 هــو النقــل عــن القــضاء الفرنــسي أم الاقتنــاع  لعلــى أســاس المخــاطر؟ فهــ

  !بهذا المبدأ 

 الأسلحة والآلات الخطيرةبسبب  عن المسؤوليةموقف مجلس الدولة -ج

 فـي قـضية     1905بالرجوع إلـى أصـل هـذه المـسؤولية يعـود إلـى سـنة                

TOMASO-GRICCO" "       الــذي أصــيب بجــروح أثنــاء مطــاردة رجــال

 تقـرر ثـم ت   المـذكورة سـابقا،    الدرك لثور هـائج فـي إحـدى الأحيـاء التونـسية           

ــلحة الخط   ــشرطة للأس ــتعمال ال ــن اس ــة ع ــسؤولية الدول ــم ــتراط ي رة دون اش

  .خطأ

ــضية    ــر بق ــق الأم ــث   "LECOMTE"ويتعل ــة  حي ــس الدول ــام مجل ق

ــسبب  ــسيم م ــأ الج ــرة الخط ــصحيح فك ــسي بت ــرار الفرن ــذا الق ــى فا ه ــرة عل ك

   .)1(المخاطر الاستثنائية 

 هـل ســار مجلـس الدولـة الجزائــري علـى هــذا     :والـسؤال الـذي يطــرح  

  المبدأ أم أخذ منحى آخر؟

ــة  ــى أســاس المخــاطر جــاء مــإن موقــف مجلــس الدول ن المــسؤولية عل

ــم  محتــشما تحــصل إلا علــى قــرارين منــشورين فــي كتــاب للأســتاذ آث نإذ ل

  )ى في قضاء مجلس الدولة والمسؤولية بدون خطأالمنتق(ملويا 
                                                 

��� ا�����،  ا	
��و	�� *, ا	
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ــرارات  ــدى ق ــر بإح ــق الأم ــث يتعل ــي  حي ــة ف ــس الدول  )1(08/03/1999مجل

  .)اع الوطني ضد ورثة عمارة الخميسيقضية وزارة الدف(

  :يلي  وتتمثل الوقائع في ما

ــاريخ  ــه بت ــي   26/08/1994أن ــا ف ــوطني كمين ــدرك ال ــال ال ــام رج  أق

ثــر ذلـك تعرضــت  ا وعلـى  ، أم البـواقي وقــايس الطريـق الــرابط بـين مــدينتي  

مـع العلـم    ،  إلى طلقـات ناريـة مـن طـرف رجـال الـدرك            ) م.ع(سيارة المدعو   

 وأن رجـال الـدرك أطلقـوا النـار          ،أن السائق لـم يجـد أي إشـارة أمـام الحـاجز            

  .دون إنذار مما أدى إلى وفاة أحد الركاب وإصابة الآخرين بجروح

ى خطــأ رجــال الــدرك الــوطني لعــدم لقــد أســس مجلــس الدولــة قــراره علــ

ــسيارة ــى الحــاجز .إنــذارهم لــصاحب ال ــدل عل وكــذا عــدم وضــع إشــارات ت

ــا . ــاس المخ ــى أس ــرى عل ــة أخ ــن جه ــسلاح  وم ــل ال ــن حم ــة ع طر الناتج

  .الناري

   :وجاءت أسباب القرار

ــلحة     ــسلحين بأس ــانوا م ــوطني ك ــدرك ال ــال ال ــأن رج ــت ب ــث ثاب حي

  . بالنسبة للغيراخطيرة وثقيلة تشكل خطر

ــه بغــض النظــر عــن الخطــأ المرتكــب مــن طــرف أعــوان   ــث أن حي

الدولــة فــي أداء مهــامهم فــي دعــوى الحــال والــذين لــم يقومــوا بالتحــذيرات 

عنـد اسـتعمالهم للأسـلحة الناريـة قـد تحمـل             مـن الثابـت قـضائيا      الواجبة فانه 

  .الدولة المسؤولية في حالة إلحاق ضرر للغير

ــا  ــ إن م ــي اعتم ــباب الت ــول الأس ــظ ح ــايز يلاح ــة تم ــس الدول دها مجل

ــتلاف ــة    ،واخ ــى نظري ــوء إل ــم اللج ــي ث ــأ المرفق ــى الخط ــتند إل ــه اس  إذا أن

ن هــذا الموقــف المتذبــذب الــذي جمــع فيــه بــين ، إالمخــاطر بــصفة احتياطيــة

ــذه      ــي له ــيس المنطق ــدم التأس ــى ع ــدل عل ــاطر ي ــي والمخ ــأ المرفق الخط

  .القرارات

  
                                                 

�؛  ا	
0A S$TU �#�ء )RBQ ا	Gو	��M� M��U ��� ¬ث �N�g�N �O�د ،  )1(cاPdا�: ،fN�ء  ،2002دار هPd91  ص،ا�ولا�. 
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ــاطر  ــة المخ ــشأن نظري ــا ب  ــ، أم ــصل إلا عل ــم نتح ــد فل ــرار واح ى ق

ــاريخ  ــضية )1(05/11/2002بت ــي ق ــة ،ح( ف ــر الداخلي ــد وزي ــي )ص ض  والت

  :تتمثل وقائعها فيما يلي 

ــ ــت    هأن ــشبوه  انطلق ــى م ــبض عل ــاء الق ــشرطة لإلق ــدخل ال ــاء ت  أثن

ــومي     ــن العم ــون الأم ــسدس ع ــن م ــشة م ــة طائ ــابت )ب،ح(رصاص  أص

 ، لهـا  الضحية بجروح الذي كـان علـى مـتن سـيارة الأجـرة التـي يعمـل سـائقا                  

وبعــد رفــع الــضحية دعــوى أمــام الغرفــة الإداريــة لمجلــس قــضاء وهــران  

  . استأنف القرار أمام مجلس الدولةللمطالبة بالتعويض ثم

  :وأسس مجلس الدولة قراره على

ــستأنف   ــا الم ــشة أطلقه ــة طائ ــم جرحــه بطلق ــد ت ــستأنف ق ــث أن الم حي

لقـبض علـى    عليه الأول عـون الأمـن العمـومي أثنـاء تـدخل الـشرطة لإلقـاء ا                

  .مشبوه

ــام   ــاء القي ــستعمل أعــوان الأمــن العمــومي أســلحتهم أثن ــدما ي ــث عن حي

 ـ،  بمهمتهم فـي الحفـاظ علـى الأمـن         ن مـسؤولية الدولـة تقـوم بفعـل خطـر           إف

ــأ      ــات الخط ــى إثب ــة إل ــك دون الحاج ــراد، وذل ــى الأف ــتعمال عل ــذا الاس ه

   .المرتكب من طرف هؤلاء الأعوان

تأنف قد جـرح أثنـاء عمليـة لحفـظ الأمـن            حيث في قضية الحال وبما أن المس      

 فيها  سلاحه الناري فـان مـسؤولية الدولـة قائمـة             )ب.ج(والتي استعمل عون الأمن     

   . للمستأنف حقا في التعويضئوتنش

ــي    ــاطر ف ــة المخ ــراحة بنظري ــذ ص ــة أخ ــس الدول ــد أن مجل ــذا نج وبه

  .إقامة مسؤولية الدولة عند استعمال أعوانها الأسلحة النارية

  

  

  

                                                 
)1 (  M��U� ، �O��N ث¬ ��� Mا�دار��� ��	و��
�دروس 0A ا	cاPd؛ ا� EF
� وا�L�ز�O،: ،ا����و��f ��ون �r�� f�Dو��G43،ص2007دار ا�. 
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ــي أو  ــأ مرفق ــن خط ــث ع ــه البح ــيس علي ــضحية ل ــون  فال ــصي لع شخ

بـل أنـه يثبـت فقـط وجـود      ، الأمن العمومي الذي أصـابه بطلقـة ناريـة طائـشة      

ا الموقــف لمجلــس إن هــذ، ســببية بــين الــضرر والرصاصــة الطائــشة علاقــة

وكـذا  ،  نجـد أنـه أسـس بعـض القـرارات علـى الخطـأ             الدولة جـاء فريـدا، إذ       

  .ؤولية المدنيةاستعماله لقواعد المس

  طات العموميةاالمسؤولية الإدارية بسبب خطورة بعض النش:نياثا-

ــن     ــا الإدارة فم ــار تتحمله ــشاطاتها أخط ــق لن ــض المراف ــن بع ــتج ع ين

  .هذا المنطلق ستعالج هذه النقطة من خلال أمثلة توضح ذلك

      المسؤولية بسبب نشاط مراكز التربية المراقبة-أ

منهـا تربيـة الجـانحين بـدلا مـن وضـعهم فـي              إن هذه المراكـز الهـدف        

سجون عادية والهـدف مـن إنـشاء هـذه المراكـز هـو إعـادة تربيـة الجـانحين                    

ــر     ــسؤولية غي ــق بالم ــسي يتعل ــة الفرن ــس الدول ــرار لمجل ــان أول ق ــد ك وق

ــي  ــة مــن الأحــداث المجــرمين ف ــسيد 1956فيفــري  30الخطئي ــي قــضية ال  ف

)THOVZELLIER (  ــدل ــر الع ــد وزي ــذا  ،ض ــان ه ــروب   وك ــبة ه بمناس

ــسؤولو     ــضمها م ــة ن ــاء نزه ــلاحية أثن ــذه الإص ــجينين به ــلاحية اس  الإص

ــاورة، فـ ـ  ــازل المج ــد المن ــسرقة اح ــا ب ــضى  إوقيامهم ــة ق ــس الدول ن مجل

  . والجديد في هذا القرار أن الأمر لا يتعلق بنشاط إنساني. بالتعويض

وقــد تطــور هــذا المفهــوم حيــث تبنــى مجلــس الدولــة الفرنــسي اتجــاه  

  )1(1966 مارس 09في قرار بتاريخ "  الخاصة المخاطر"

 توسـع    وتوسع بعد ذلـك للأخـذ بالمخـاطر غيـر العاديـة للغيـر ممـا أدى إلـى                  

، واشـترط أن يكـون تـاريخ ارتكـاب الجـرائم غيـر بعيـد                في مفهـوم الـضحايا    

  .عن تاريخ قرار الحدث أما بعدهم عن المراكز فلا يهم

  

  

                                                 
 (1) �Nد�g  ، ب�xي���OاPQ	$���ن ا�داري ا	0 اA �%M�$�>?Mو �N�J
��� ا�����، ص  ا	
��و	�� *, ا	�  . و74�x��O �N، ا�
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ــضاء ــق بالق ــا يتعل ــا فيم ــري   أم ــذا الموضــوع إذالجزائ ــان ابخــصوص ه  ك

 مختلفــا عمــا اقــره مجلــس الدولــة الفرنــسي مــن خــلال قــرار للغرفــة رالأمــ

ــة  ــاريخ  للمجلـــس الأعلـــىالإداريـ ــست ،)1(17/03/1979بتـ  حيـــث أسـ

مــسؤولية مركــز التربيــة و المراقبــة التابعــة لــوزارة الــشباب والرياضــة علــى 

لحــدث الفــار فــي قــضية كانــت فيــه الــضحية هــي ا أســاس الخطــأ الجــسيم،

 حيــث أن الحـدث فـر فــي المـرة الأولـى وأعيــد إلـى المركــز      ،ولـيس الغيـر  

   .لشرطة ثم فر مرة أخرى ووجد ميتابواسطة ا

قــررت الغرفــة الإداريــة مــسؤولية المركــز علــى أســاس الخطــأ الجــسيم 

ــى     ــز عل ــذه المراك ــسؤولية ه ــوم م ــضحية فتق ــو ال ــر ه ــان الغي ــا إذا ك أم

  .قرار المحكمة العليا  وهذا ما يستخلص من ،المخاطر

  المسؤولية دون خطأ عن مخاطر العمل الخيري-ب

ــن     ــأ ع ــسؤولية الإدارة دون خط ــدأ م ــسي بمب ــضاء الفرن ــل الق ــد عم لق

وربــط هــذا المبــدأ بــشروط مختلفــة منهــا أن تكــون ،والمــسخرين  المعــاونين

ــام  ــق ع ــار مرف ــي إط ــة ف ــساهمة الخيري ــري و ،الم ــدخل الخي ــون الت  أن يك

هـذا بالنـسبة للقـضاء       .ن المعـاون الخيـري قـد ارتكـب خطـأ           أي يكـو   ،مبررا

  .الإداري الفرنسي

ــيهوب  ــسعود ش ــتاذ م ــول الأس ــا :يق ــة العلي ــى (أن المحكم ــس الأعل المجل

ــسؤولية دون الخطــأ عــن  ) ســابقا ــت الم ــسي وتبن ــاد الفرن ــد أخــذت بالاجته ق

بتـــاريخ  للمجلـــس الأعلـــىمخـــاطر العمـــل الخيـــري فـــي قـــرار 

18/11/1966)2(.  

   ةضد بلدية الجزائر العاصم  MEON-SDFRق الأمر بقضية السيدة ويتعل

 متوجهة إلى ة عندما كانت هذه السيد19/10/1955حيث أن وقائع القضية تعود إلى 

لة لحادث ـتعرضت القاب ب بلدية القبةل بناءا على ط.وليدهاإحدى منازل الجزائريات لت

  .داريةرفعت على إثره دعوى أمام محكمة الجزائر الإ مرور

                                                 
(1)H.BOUCHAHDA ET R. KHELLOUFI, R.A.J.A,  oopp..cciitt , P210. 

��� ا����� ،ص،,ا	
��و	�� *, ا	
N�J� و0A �%M�$�>?M ا	$���ن ا�داري ا	PQاO�ي, g�N�د ��x�ب )2(� .170ا�
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التي رفضت الطلـب علـى أسـاس أن المدعيـة تـرتبط بعقـد عمـل ضـمني مـع                     

ــة ــستأنف   ،البلدي ــضها ت ــل لتعوي ــوادث العم ــانون ح ــوى ق ــد س ــه لا يوج  وأن

 أمـام مجلـس الدولـة الـذي  لـم يفـصل              1960سـبتمبر    20المدعية الحكـم فـي      

 17وفقـا للمـادة    المجلـس الأعلـى  الاسـتقلال أحيلـت القـضية علـى       وبعـد .فيها

    .برتوكول المبرم بين الجزائر وفرنساالمن 

ــ ــىعلن يف ــس الأعل ــستعملا المجل ــس  م ــتعملها مجل ــي اس ــارات الت  العب

ــسي  ــة الفرن ــا  " الدول ــة إليه ــساعدة الموجه ــب الم ــتجابتها لطل ــة باس إن المدعي

وتكون قـد   ،فتكـون قـد قامـت بمهمـة لا يمكـن لهـا التهـرب منهـا                , من البلدية   

وهـو مـا يـستوجب قيـام مـسؤولية بلديـة       ..." م ساهمت في معاونـة مرفـق عـا     

  .تقلت إليها التزامات بلدية القبةالجزائر التي ان

ــي المــادة   ــإن هــذه القــضية تؤكــد انتهــاج القاضــي الفاصــل ف وبهــذا ف

ــة   ــسؤولية الإداري ــد الم ــة قواع ــيكيةالإداري ــن الكلاس ــسؤولية الإدارة ع  أي م

    .مخاطر العمل الخيري أو التسخيرة

  عن مرفق التعليم يةالمسؤول-جـ

ــوب      ــق محج ــة وفري ــة الوطني ــين وزارة التربي ــضية ب ــر بق ــق الأم يتعل

   .)1(61942 ملف رقم 03/06/1988 قرار بتاريخ

 ـ      ن التلميـذ عبـد الـرحمن عنـدما اتكـأ علـى عمـود              أحيث يتعلـق الأمـر ب

كهربائي بالثانويـة صـعقه التيـار الكهربـائي فرفـع ذويـه دعـوى أمـام مجلـس                   

  .لذي قضى بتوزيع المسؤولية قضاء تلمسان ا

  

  

  

  

  

                                                 
)1(       ulllllار ر��lllll�، flllllOا�دار flllll
����flllll ا��lllll� 1988 f�|lllll�،) flllll�ri�ان �lllllL�،03ر�O 61942ا��lllll�d~ ا�b�A،ا��L) وزارة ا� �lllll(� �lllllO�
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ــرار  ــص الق ــاء ن ــضاء الإداري أن    ":فج ــي الق ــه ف ــستقر علي ــن الم م

ــة  ــاب الخطــأ -المجموعــات العمومي ــي غي ــى ف ــسؤولة عــن -وحت ــون م  تك

ــومي    ــتعمال العم ــصص للاس ــاد مخ ــل عت ــالغير بفع ــة ب إلا ،الأضــرار اللاحق

  ."قاهرة ا أثبتت بأن الحادث ناجم عن خطأ الضحية أو القوة الإذ

 ـ    ن النعـي علـى القـرار المطعـون فيـه لخـرق القـانون غيـر                 إومن ثـم ف

ولمـا  كـان مـن الثابـت فـي قـضية الحـال أن الحـادث وقـع للـضحية                      ،سديد  

عنــدما اتكــأ علــى عمــود حديــدي كــان يحمــل خيطــا كهربائيــا عاديــا غيــر 

وبالتــالي لا تنــسب للــضحية  معــزول  بتلــك الوضــعية لــدى شــركة ســونلغاز،

  .متى كان ذلك استوجب رفض الطعنأي خطأ و

ت دأبعــ للمجلــس الأعلــىا المنطلــق نجــد أن الغرفــة الإداريــة ذومــن هــ

 ت وطبقــ، مــن القــانون  المـدني التــي طالــب المـستأنفون بتطبيقهــا  138المـادة  

  . نظرية الخطأتالمسؤولية على أساس المخاطر واستبعد

ــة ــارة التالي ــتعمل العب ــام للتع":  واس ــق الع ــث أن المرف ــسؤول حي ــيم م ل

علــيم ت تقــصير أعــوان ال أو عــن،عــن الــضرر النــاجم عــن انعــدام الحراســة 

 ـبو ."فان مـسؤولية الدولـة الجزائريـة قائمـة بـصورة آليـة ومباشـرة               ا نجـد   ذه

طبقـوا نظريـة المخـاطر التـي عمـل بهـا القـضاء               المجلـس الأعلـى   أن قضاة   

سؤولية ا مــا يؤكــد اســتعمال القاضــي الجزائــري لقواعــد المــذالفرنــسي، وهــ

     .الإدارية الكلاسيكية

 نجـد أن القاضـي الفاصـل        ،من خلال مـا تعرضـنا لـه فـي هـذا المطلـب             

ــيكية   ــة الكلاس ــسؤولية الإداري ــد الم ــق أســس وقواع ــة طب ــادة الإداري ــي الم ف

 ومنهـا المـسؤولية علــى أسـاس الخطــأ بالنـسبة لــسوء تنظـيم المرفــق العـام      

 قواعـد القـانون المـدني       وكذا فـي مـسؤولية المستـشفى حيـث اسـتبعد تطبيـق            

  .وأسس المسؤولية على أساس الخطأ الجسيم
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ــادة    ــي الم ــل ف ــي الفاص ــد القاض ــق اعتم ــة الحرائ ــال مكافح ــي مج وف

  .الإدارية على الخطأ كأساس لهذه المسؤولية

ــة     ــة الإداري ــست الغرف ــأ فأس ــدون خط ــسؤولية ب ــال الم ــي مج ــا ف أم

ة، وفــي قــرار آخــر قرارهــا علــى المخــاطر غيــر العاديــ المجلس الأعلــىبــ

  ".دون وجود أي خطأ "استعملت عبارات 

ــي     ــدرت ف ــرارات ص ــذه الق ــسه أن ه ــرح نف ــذي يط ــسؤال ال إلا أن ال

 فـي الـسنوات التـي       المجلـس الأعلـى    -عهد الغرفـة الإداريـة بالمحكمـة العليـا        

  .تلت الاستقلال إلى غاية الثمانينات

ــاء قو   ــشرع لإرس ــدخل الم ــث ت ــذلك حي ــق ك ــم يب ــر ل ــد إلا أن الأم اع

ــ ــسؤولية الإدارة بمفهومه ــاام ــذا م ــري، وه ــام   الجزائ ــاء نظ ــي بن ــاهم ف  س

  . بمفهوم جزائري العموميةةمسؤولية الإدار
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ــي  ــصل ف ــذا الف ــة له ــه لم خلاص ــنا في ــذي تعرض ــة ال ــسؤولية اهي  الم

ــشأتها ، والأســس التــي اعتمــدها القاضــي الجزائــري فــي هــذه   الإداريــة، ون

  .قواعد المسؤولية الإدارية المرحلة، أي العمل ب

 الفــصل بــين قواعــد المــسؤولية المدنيــة والإداريــة رغــم قلــة حيــث تــم

  .التطبيقات القضائية في هذا المجال

إضافة لـذلك عمـل القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة علـى تطبيـق                   

أســس المــسؤولية الإداريــة الكلاســيكية ســواء علــى أســاس الخطــأ، أو بــدون 

  .خطأ

ظــة لمــا أوردنــاه بالنــسبة لتطبيــق مبــدأ الفــصل، فــإن هــذه نفــس الملاح

  .القرارات كانت تظهر في قضية، وتختفي لفترة طويلة ثم تعود للظهور

ــا   ــذي ألزمن ــذب وال ــف المتذب ــذا الموق ــساؤل عــن ه ــا للت ــا دفعن هــذا م

ــر    ــشورة وغي ــضائية المن ــات الق ــة للتطبيق ــة معمق ــد البدراس ــشورة، وبع من

ــات القــضائية  ــة فــي هــذا الفــصل نطــرح عرضــنا للتطبيق للمــسؤولية الإداري

   هل تطورت هذه القواعد واستبدلت بقواعد أخرى؟:السؤال

  . هذا ما سنوضحه في الفصل الثاني

  

 
 

 



   
   
   
   
   

   الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 

لمسؤوليـة التحول التدريجي للنظام القانوني ل  

 الإداريـة
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  الفصل الثاني

  

  ة يمسؤولية الإدارالتحول التدريجي للنظام القانوني لل

  

ــسؤولية الإدار ب  ــشأة الم ــصل الأول لن ــي الف ــد تعرضــنا ف ــع ــق و ةي تطبي

ــسؤولية ،قواعدها ــصل الم ــث ف ــن حي ــةســواء م ــق الإداري ــث تطبي ــن حي  أو م

ــر أســسها  ــي الجزائ ــضائية ف ــات الق  نطــرح ســؤالا مــن .مــن خــلال التطبيق

 هـل عمـل القـضاء الفاصـل فـي           : الثـاني  ا أن ننطلـق فـي الفـصل       ه يمكنن لخلا

ــى ــة عل ــادة الإداري ــنهج الم ــس ال ــتعمال نف ــسؤولية  أي ،اس ــد الم ــق قواع تطبي

ــة ــصل الأول  الإداري ــي الف ــا ف ــنا له ــي تعرض ــه ؟  الت ــيأم أن ــد س طبق قواع

  ؟أخرى

ــواء    ا ــة س ــادة الإداري ــي الم ــضائية ف ــرارات ق ــا لق ــن تحليلن ــا م نطلاق

 وجـدنا تباينـا فـي تطبيـق الأسـاس      ،مجلـس الدولـة   أو العليـا للمحكمـة  بالنسبة 

ــسؤولية الإدارة،    ــيس م ــي لتأس ــه القاض ــستند علي ــذي ي ــدفعنا  ال ــا ي ــذا م وه

  .للبحث عن هذه القواعد

ــقو ــذا المنطل ــا تمــن ه ــس ارتأين ــث يمق ــسمين، حي ــى ق ــصل إل ــذا الف  ه

ــث الأول  ــصنا المبح ــراز خص ــسؤولية   لإب ــوعية للم ــد الموض ــور القواع تط

،  علــى مــسؤولية الإدارة فــي الجزائــرالمطبقــة نيانوالقــ  مــن خــلالريــةالإدا

ــنظم الإدارة العامــة،  ــوانين ت ــى عــدة ق نعالجه فــي ســهــذا مــا ومعتمــدين عل

ــب الأول ــصص.المطل ــانيونخ ــب الث ــدني ل  المطل ــانون الم ــد الق ــق قواع  تطبي

ــة مــن قبــل ــي المــادة الإداري ــى  بالاعتمــاد القاضــي الفاصــل ف ــرارات  عل ق

  . المحكمة العليا أو مجلس الدولة - المجلس الأعلىاء أمام مختلفة سو
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ما المبحث الثـاني فنعـالج فيـه الإجـراءات المتبعـة فـي دعـوى مـسؤولية                  أ

 مـن قـانون     7 علـى تطـورات المـادة        فـي المطلـب الأول     الإدارة حيث سـنركز   

هـذا  ،هـا  الإجراءات المدنية التي تنظم هذا المجال، مبرزين التعـديلات التـي مـرت ب         

  .لتوضيح معيار الاختصاص في هذه الدعوى

نخصص المطلب الثاني لتوضـيح اقتـراب دعـوى المـسؤولية الإداريـة مـن             و

 وتوضـيح أسـباب     ،الدعاوى الأخرى مـن خـلال اسـتبعاد شـرط الـتظلم الإداري            

استبعاد مسؤولية الإدارة عن السيارات التابعة لهـا، والتـي كانـت فـي الـسابق مـن                  

  . الإدارياختصاص القاضي
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  المبحث الأول

  

  ةيمسؤولية الإدارلل تطور القواعد الموضوعية 

  

ــضائي     ــاد الق ــي الاجته ــها ف ــدت أساس ــسؤولية الإدارة وج ــم ،إن م  ث

 وبــالرجوع إلــى .تــدخل المــشرع لــسن عــدة قــوانين تحمــل الإدارة مــسؤوليتها

لمـادة الإداريـة فـي       فكما أوضـحنا سـابقا فـإن القـضاء الفاصـل فـي ا              ،الجزائر

ــة     ــسؤولية الإداري ــة بالم ــد المتعلق ــر القواع ــادئ الأم ــي ب ــق ف ــر طب الجزائ

  .الكلاسيكية، إلا أن الأمر لم يبق كذلك بعد فترة من الزمن

ــة  أن حيــث نجــد ــوانين المتعلق ــد مــن الق ــري ســن العدي  المــشرع الجزائ

جـد أن    ثـم ن   ،بالإدارة وطبقهـا القاضـي أثنـاء الفـصل فـي النزاعـات المختلفـة              

لـى  قاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة إ          هذا المبدأ لم يبق ثابتا حيـث انتقـل ال         

 138، 136، 124الالتجـــاء لقواعـــد القـــانون المـــدني وخـــصوصا المـــواد 

ــضاة    ــرف ق ــن ط ــواء م ــه س ــروح أمام ــزاع المط ــولا للن ــا حل ــستنبط منه لي

  .المحكمة العليا سابقا، أو مجلس الدولة حاليا

نعـالج  . ينـا أن نقـسم هـذا المبحـث إلـى مطلبـين            على هـذا الأسـاس ارتأ     

ــب الأول   ــي المطل ــشريعية ف ــنظم الت ــالإدارة الع ال ــة ب ــة المتعلق ــي مومي  ف

الجزائــر، ونخــصص المطلــب الثــاني لإبــراز تطبيــق قواعــد القــانون المــدني 

  . في الجزائروميةعلى مسؤولية الإدارة العم
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  المطلب الأول

  

  ة يلإدارمسؤولية االنظام التشريعي لل

  

ــتقلال ــد الاس ــري بع ــشرع الجزائ ــن  ،إن الم ــد م ــن العدي ــي س ــق ف  انطل

ــا،    ــا عليه ــلإدارة وم ــا ل ــرز م ــة، أي تب ــق العام ــنظم المراف ــي ت ــوانين الت الق

  .وتحدد مسؤولية كل إدارة على حدى

ن بــين هــذه القــوانين قــانون البلديــة والولايــة، وكــذا القــوانين التــي  مــ

ــق أخــرى ذات ــق بمراف ــشطة مخ تتعل ــةأن ــإن ،تلف  وبمــا أن المجتمــع يتطــور ف

هــذه القــوانين عرفــت كــذلك تطــورا، فكــان المــشرع يعــدل هــذه القــوانين أو 

  .قالمرتف يستحدث قوانين جديدة وهذا من أجل حماية الإدارة و

ــل     ــوانين لح ــذه الق ــة ه ــادة الإداري ــي الم ــل ف ــضاء الفاص ــرس الق فك

المطلــب إلــى علــى هــذا الأســاس نقــسم هــذا  و،النزاعــات المعروضــة عليــه

ــرع الأول ل  ــصص الف ــرعين، نخ ــق ف ــرع  تطبي ــة والف ــة والولاي ــانون البلدي ق

  .الثاني للقوانين المتعلقة بالأنشطة الأخرى

  الفرع الأول

  قانون البلدية والولاية 

  

ــشريعي ــام الت ــصود بالنظ ــي  المق ــشريعية الت ــصوص الت ــو الن ــة ه  للبلدي

 ـ              يـدفعنا   هـذا مـا    .دياتسنها المشرع الجزائـري مـن أجـل تنظـيم و تـسيير البل

 التطــور التــشريعي فــيم اللتنقيــب فــي هــذه النــصوص مــن أجــل إبــراز هــذ

  .لية البلديةويخص مسؤ

ــذ ــى جــزأين نخــصص  ، التطــوراإن دراســة ه ــسيمه إل ــا تق ــستلزم من  ي

ــسؤولي ــأ ةالأول لم ــاس الخط ــى أس ــة عل ــسؤولي ،  البلدي ــاني لم ــزء الث  ةوالج

  . والتجمعاتالبلدية دون خطأ أي مسؤوليتها حول التجمهر
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ــانون       ــة ســواء ق ــة بالبلدي ــشريعية المتعلق ــى النــصوص الت ــالرجوع إل ب

 .المتعلــق بالبلديــة  )2( 90/08  القــانونأو.)1(1967ســنة البلديــة الــصادر  

ــواء ــة س ــاتير الجزائري ــالنظر للدس ــديل وب ــتور تع ــذي 1989 دس ــاب ال ــتح ب  ف

ــسنة   ــتوري ل ــديل الدس ــة والتع ــة الحزبي ــذي )3(1996 التعددي ــهاال ــإن .كرس ف

مجمــل هــذه النــصوص القانونيــة تكــرس مبــدأ مــسؤولية البلديــة عــن أعمــال 

  .رئيس البلدية و بعض المصالح التابعة لها

 لابد من البحث عن ،وقبل التطرق لدراسة هذه النقاط المتعلقة بمسؤولية البلدية

  .معيار التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي في التشريع

   الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في التشريع  التفرقة بين:أولا-

 ــ  دراسـة معمقــة للنــصوص القانونيــة المنظمــة  اإن هـذا الأمــر يتطلــب من

ــةلمــسؤولية الإدارة ــانون   العمومي ــي ق ــل ف ــصوص تتمث ــذه الن ــرز ه ــل أب  ولع

  .الوظيفة العامة ، الولاية،البلدية

نص تــ يتــال )4(66/133 مــن قــانون الوظيفــة العامــة 78باســتقراء المــادة و

 ـ     "على  لارتكابـه خطـأ مـصلحيا فيجـب علـى           رعندما يلاحق موظف من طرف الغي

الإدارة أو الهيئة التي يشغلها هذا الموظف أن تحميه مـن العقوبـات المدنيـة المتخـذة                 

 أمـا ."ضده شرط أن يكون الخطأ الخارج عن ممارسـة مهامـه غيـر منـسوب إليـه                  

 أوربطـت تحمـل المؤسـسة       فذهبت فـي نفـس الاتجـاه و       )5(06/03الأمر من31المادة

 هـذا الموظـف خطـأ شخـصي         إلـى هذه المسؤولية ما لـم ينـسب          العمومية الإدارة

المـشرع  وانطلاقـا مـن هـاتين المـادتين نجـد           .يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له     

بـصورة مباشـرة علـى فكـرة التفرقـة بـين الخطـأ الشخـصي                أكد   قدالجزائري  

  .والمرفقي
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 .15 ا!,�در. �*,�2 �1! ���0، ج،1990 أ���/ 07 ��رخ ��90/08 ن.�%$  )2(
  .1996 د�3) �08 1*�ر�8 ة، ا!�6در76 ر ا!,�د ج،1996 د�3) � 07ا!)�رخ �� : 1996ا!*,��/ ا!�4*$ري !0�3 )  3(                                

  .542 ص، 46ا!,�د   ر.ج !&�%$ن ا�4�49 !�$=>;0 ا!,��0،ا!)*()' ا، 1966:$ان02 ا!)�رخ ��66/133ا��9  )4(
 .542 ص، 46ا!,�د ر.ج ،)$�>0 !�$=>;0 ا!, ا!,�م*()' ا!&�%$ن ا�4�49، �2006:$��>150 ا!)�رخ ����906/03ا ا)5(
 .15 ا!,�در.ج،   90/08  �' .�%$ن ا! ���1450ا!)�دة   )6(
 



 

86 
 

    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني        مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية ريجي للنظام القانوني للريجي للنظام القانوني للريجي للنظام القانوني للريجي للنظام القانوني للالتحول التدالتحول التدالتحول التدالتحول التد

  

 مـن قـانون     145بة  لهذه التفرقـة مـن خـلال المـادة            ونفس الشيء أقره بالنس   

)1(90/08البلدية 
 "   

 التـي يرتكبهـا رئـيس المجلـس الـشعبي البلـدي             البلدية مسؤولة عن الأخطاء   ف

 يمكـن   ، البلديـة أثنـاء قيـامهم بوظـائفهم أو بمناسـبتها           وموظفو والمنتخبون  البلديون  

  ".شخصي  خطأهؤلاء في حالة ارتكابهم ل للبلدية أن ترفع دعوى ضد

إلـى   ذهب إليـه المـشرع فـي هـذا الـنص يـشير بـصورة واضـحة                 ن ما إ

تحمــل البلديــة مــسؤوليتها عــن الأخطــاء المرفقيــة التــي يرتكبهــا الموظفــون أو 

ــون ــة   ،المنتخب ــساءلة البلدي ــت م ــل تح ــذي يظ ــصي ال ــأ الشخ ــتبعد الخط  واس

  . المنتخب المرتكب لهللموظف أو

ــري،    ــشرع الجزائ ــإن الم ــذا ف ــ وبه ــراحة علـ ـ ديؤك ــسؤوليىص  ة م

ــاء المرفق ــن الأخط ــالإدارة ع ــ، ةي ــس المنح ــةىونف ــانون الولاي ــه ق ــب إلي   ذه

الولايــة مــسؤولة مــدنيا عــن   "ى حيــث نــصت علــ118فــي المــادة  )2( 90/09

ــولائي  ــشعبي ال ــس ال ــا أعــضاء المجل ــي يرتكبه ويمكــن الطعــن ، الأخطــاء الت

  ."دي القضاء ضد مرتكبي هذه الأخطاءل

ــص  ف ــنص ن ــذا ال ــاء  ه ــسؤولية الأخط ــل الإدارة م ــى تحم ــراحة عل ص

ــس  ــضاء المجل ــا أع ــي يرتكبه ــشعبيالت ــامه  ال ــاء قي ــولائي أثن ــام م ال  بالمه

  .المسندة إليهم

 ـ      تحمــل الإدارة ىإن المــشرع الجزائــري قــد نــص صــراحة علـ

يؤكـد منحـى تطـور       وهـذا مـا   ،  مسؤولية الأخطـاء المرفقيـة بـصورة مباشـرة        

 وبهــذا تــدخل ، نــصوص تــشريعية ســنلمــن خــلا العموميــة مــسؤولية الإدارة

ــالرغم أن أصــل المــسؤولية الإداريــة هــو مبــدأ   المــشرع فــي هــذا المجــال ب

 لنـا أننـا أمـام مـسؤولية الإدارة بمفهـوم          يبـرز  حـول من خـلال هـذا الت      .قضائي

  . المسؤولية الإدارية بالمفهوم الكلاسيكيفهومالإدارة الجزائرية وليس بم
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ــشرع ال  ــد أن الم ــين نج ــي ح ــرض ف ــري تع ــةلجزائ ــأ لتفرق ــين الخط  ب

ــأالشخــصي و ــي الخط ــرة المرفق ــر مباش ــصورة غي ــاف)1( ب ــادة عالجه ــي الم  ف

 ـ       أمـس )2( من القـانون المـدني     129  خطـأ الموظـف     ىلة أثـر الـسلطة الرئاسـية عل

 ـ  ،  العام مـسؤولية عـن الأوامـر      التحمـل    ت الإدارة المـادة جعلـت       هـذه  نإوبهـذا ف

  .مر واجبة عليهالمنفذة متى كانت إطاعة هذه الأوام

ــصي و  ــأ الشخ ــين الخط ــة ب ــأإن التفرق ــي الخط ــا  المرفق ــام بمعالجته ق

 هــذا المجــال عبــر عــنحيــث ، أو غيــر مباشــرة المــشرع بــصورة مباشــرة

 ـ              :)3(الأستاذ عمـار عوابـدي      أ أن المـشرع لـم يحـسم معيـار التفرقـة بـين الخط

  المرفقــي بــصورة جامعــة ونهائيــة وفــي اعتقــاده أن مجــالأالشخــصي والخطــ

  .التفرقة يعود للفقه والقضاء

   مسؤولية رئيس البلدية والأعضاء:ثانيا-

  مسؤولية البلدية عن أعمال رئيس البلدية-أ

ــسنة     ــة ل ــانون البلدي ــي ق ــندها ف ــدت س ــسؤولية وج ــذه الم  1967إن ه

ــادة  ــصت الم ــث ن ــه  179حي ــدن "من ــسؤولة م ــديات م ــاء يإن البل ــن الأخط ا ع

ــشعبي ا  ــس ال ــيس المجل ــا رئ ــي يرتكبه ــاالت ــه ورؤس ــدي ونواب ــالس ءلبل  المج

 90/08  مــن قــانون البلديــة145ونفــس الأمــر جــاءت بــه المــادة ، ...)المؤقتــة 

ــشعبي   " ــس ال ــيس المجل ــا رئ ــي يرتكبه ــاء الت ــن الأخط ــسؤولة ع ــة م إن البلدي

  ."......البلدي 

إن هــذا الأمــر جــاء واضــحا حيــث انطلاقــا مــن هــذه النــصوص فــإن 

ــ ــة تتحم ــلالبلدي ــاء رئ ــسؤولية أخط ــل  سي م ــدي كممث ــشعبي البل ــس ال  المجل

ــة ــل   ،للبلدي ــي تتحم ــي الت ــة ه ــإن الدول ــة ف ــل للدول ــه كممث ــسبة ل ــا بالن  أم

  . حيث تختلف قواعد رفع النزاع بين الأولى والثانية،المسؤولية
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ــة لا ــإن البلدي ــذا ف ــادة  وبه مــن  145تتحمــل الأخطــاء الشخــصية لأن الم

 مـسؤوليتها أثنـاء قيـام رئـيس       نـصت علـى تحمـل البلديـة        90/08 قانون البلديـة  

ــديون أو  ــون البل ــة أو المنتخب ــوالبلدي ــائفهم موظف ــامهم بوظ ــاء قي ــة أثن  وأ البلدي

  .بمناسبتها

يكون مرتبطـا بـالمرفق يـؤدي إلـى مـساءلة            وبمفهوم المخالفة فإن أي عمل لا     

 مـن قـانون     145 حيث أضـافت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة             ،رئيس البلدية شخصيا  

 هـؤلاء فـي حالـة ارتكـابهم لخطـأ           ديمكن للبلدية أن ترفع دعوى ض     " 90/08 البلدية

  ."شخصي

 فإنـه سـار فـي هـذا         ،في هذا الـشأن   وبالرجوع إلى موقف القضاء الجزائري      

 ـ )1(22/07/2003نهج حيث يتعلق الأمر بقـرار مجلـس الدولـة بتـاريخ             ال ن الـسيد   يب

وتـتلخص وقـائع     ،سوداك مصطفى ورئيس المجلس الشعبي البلـدي لبلديـة غليـزان          

  : حيث جاء تسبيب القرار كالتالي1995سوداك سنة  القضية في هدم مسكن السيد

 ـ           حيث أنه إذا    تقامت مسؤولية الـسلطة العموميـة علـى أسـاس تـصرف ترتب

  . فإنه ينبغي كذلك أن يرتبط هذا التصرف بتنفيذ خدمة عموميةا،عنه أضرار

 ـ            ستأنف عليهـا أي تـصرف   حيث أنه وفي قضية الحال لـم ترتكـب البلديـة الم

علاقـة لـه بنـشاط مـرتبط          سبب الـضرر اللاحـق لا      ن إ .من شأنه إقامة مسؤوليتها   

 سـببية مباشـرة تـرتبط بـسير مـصلحة           ة وأضاف كذلك غياب علاق    ،بخدمة عمومية 

  .البلدية بالضرر
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  عضاء المنتخبة وموظفيهاالأ مسؤولية البلدية تجاه -ب

ل البلديــة مــسؤوليتها عــن الأخطــاء التــي إذا كــان الأمــر بالنــسبة لتحميــ

 فــإن قــانون البلديــة كــذلك ســواء ،يرتكبهــا رئــيس المجلــس الــشعبي البلــدي

ــسنة  ــه 1967ل ــي مادت ــانون  أو 179 ف ــة90/08ق ــق بالبلدي ــه   المتعل ــي مادت ف

ومـوظفي    فإنه تـم إضـافة طائفـة أخـرى تتمثـل فـي المنتخبـين البلـديين                 ،145

  .)1(م أو بمناسبتها  بوظائفهم أثناء قيامهةالبلدي

ــسؤولي   ــة م ــل البلدي ــد تحم ــصوص تؤك ــذه الن ــضاء ةإن ه ــاء أع  أخط

  .المجلس الشعبي البلدي على أساس الخطأ المرفقي

 فـإن هـذا الـنص أكـد       ، للمـوظفين العـاملين بالبلديـة      ةونفس الأمـر بالنـسب    

مــسؤولية البلديــة عــن أعمــال موظفيهــا بعــدما تــم تكــريس هــذا الأمــر فــي 

  .)2(العامةقانون الوظيفة 

  ية بسبب بعض المصالح التابعة لها مسؤولية البلد:��	��

  لبلديمسؤولية البلدية بسبب ممارسة الضبط ا/ أ

ــأ     ــاس الخط ــى أس ــسؤولة عل ــة م ــدي أن البلدي ــضبط البل ــصود بال المق

 حيــث ، اتخاذهــا كــل الإجــراءات المتعلقــة بالــضبط البلــديعــدم البــسيط عنــد

  .)3(جراءات المتعلقة بالضبط البلديتصبح البلدية مسؤولة في غياب الإ

ــنص  ــسنة ف ــة ل ــانون البلدي ــه 1967ق ــي مادت ــي نــصت 170 ف ــى " الت عل

أن المجلــس الــشعبي البلــدي يعــد الاحتياطــات الــضرورية للوقــوف فــي وجــه 

ــخاص     ــى الأش ــة عل ــضمن المحافظ ــي ي ــا ك ــن عواقبه ــد م ــار والح الأخط

ــوال ــذه الإ   ".والأم ــاذ ه ــدم اتخ ــد ع ــة عن ــوم المخالف ــإن أي بمفه ــراءات ف ج

  البلدية تتحمل مسؤوليتها على أساس الخطأ البسيط

ــا ــادة أم ــة  79 الم ــانون البلدي ــن ق ــى أن90/08 م ــة :" عل ــيس البلدي  رئ

ــة خاصــة بالأشــياء   ــستهدف الأمــر باتخــاذ إجــراءات محلي ــرارات ت يــصدر ق

  ."التي يخضعها القانون لمراقبته وسلطته

                                                 
 .ا!)*,�2 �1! ���0 90/08 �' ا!&�%$ن 145أ%�V ا!)�دة   )1(
 .!,��0 ا!)*()' ا!&�%$ن ا�4�49 !�$=>;0 ا66/133ا��9   )2(
)3(   ��$�W �<Xا�دار��،  ر ��	و��
 .81، ص ا!)�:A ا!21�3 ،����ن ا	
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 ــ ــى موق ــالرجوع إل ــصدد فوب ــذا ال ــي ه ــضاء ف ــد ، الق ــة أننج  الغرف

حيـث  ، )1(يشي الموقـف فـي قـضية بـن مـش     االإدارية للمحكمة العليـا أكـدت هـذ    

نــشب حريــق فــي مــشغل الــسيد بــن مــشيش جــراء إلقــاء ألعــاب ناريــة أي 

  .)تم توضيحها سابقا(استعمال المفرقعات 

ــسيط     ــأ الب ــاس الخط ــى أس ــسؤولة عل ــة م ــذ  ،فالبلدي ــم تتخ ــا ل لأنه

وبهـذا نجـد أن     ،  )2(قـا لمـا يتطلبـه القـانون       الإجراءات الخاصـة بهـذا الأمـر وف       

ــة  ــي المــادة الإداري ــى أســاس أســسالقاضــي الفاصــل ف  مــسؤولية الإدارة عل

ــاب    ــع الألع ــاج وبي ــع إنت ــق بمن ــوم المتعل ــي المرس ــل ف ــشريعي متمث ــص ت ن

  .النارية

  مسؤولية البلدية بسبب نشاط مصلحة مكافحة الحرائق/ب

نجــده  1967لديــة لــسنة مــن قــانون الب 169بــالرجوع إلــى نــص المــادة 

يــنص علــى أن البلديــة يــسوغ لهــا  فــي حــدود مــسؤولياتها الماليــة أن تــضع 

تحــت تــصرفها هيئــة للإطفــاء لتــأمين حمايــة الأشــخاص والأمــوال والنكبــات 

  .والكوارث

 ـ        جـد  لايو 1990 فـي قـانون البلديـة لـسنة          دوبمقارنة هـذه المـادة بمـا يوج

  .ما يقابل هذه المادة

ــادة ــة 140 إلا أن الم ــانون البلدي ــن ق ــنص 90/08 م ــوع  " ت ــة وق ــي حال ف

ــق ــة أو حري ــة أو نكب ــة  ،كارث ــة مــسؤولية تجــاه الدول ــة أي ــلا تتحمــل البلدي  ف

ــواطنين إلا ــا     والم ــة عليه ــات المفروض ــذ الاحتياط ــن أخ ــى ع ــدما تتخل عن

  ."بمقتضى القوانين والتنظيمات

  .)3(الخطأ الجسيم  على ؤسست مجالفي هذا ال إن مسؤولية البلدية

ــائ  ــة كــان يحملهــا نت ــديم للبلدي ــانون الق ــا نجــد الق  مكافحــة جوبهــذا فإنن

ــق ــة  ،الحرائ ــانون البلدي ــي ق ــل ف ــشريعي المتمث ــنص الت ــا ال ــه 90/08 بينم  فإن

 تتخذ الاحتياطات   عندما لاةيحملها المسؤولي

                                                 
)1 (  ��$�W �<Xا�دار��،  ر ��	و��
 .21ص  ،ا!21�3ا!)�:A  ،����ن ا	
 .784،ص54،ج را!,�دي �)�A�[ A وA<1 وا4*,)�ل ا!);�.,�تY ا!02/08/1963 ا!)�رخ �� 63/291ا!)�4$م  )2(
)3(   ��$�W �<Xا�دار������، ر ��	و��
 .82ص ، ا!)�:A ا!21�3،  ن ا	
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ــا ــة المفروضــة عليه ــصوص تنظيمي ــامن ن ــذا ،انطلاق ــد أن ه ــذا نج  وبه

ــو ــسؤولية رالتط ــشريعي لم ــة   الت ــسؤولية مكافح ــال م ــن مج ــص م ــة قل البلدي

  .الحرائق ليسند إلى جهة أخرى

   مسؤولية البلدية عن انعدام الصيانة وأخذ الاحتياطات-ج

 في أويتمثل هذا الخط، هي مسؤولية قائمة على الخطأ المفترض في أغلب الأحيان

  .)1(صيانةالانعدام 

ــى ان  ــار إل ــر أش ــذا الأم ــي ه ــري ف ــضاء الجزائ ــف الق ــد موق ــدام نج ع

ــرار لـ ـ  ــي ق ــة ف ــصيانة العادي ــاريخ هال ــث أن الإدارة ، )2( 29/12/1991 بت حي

ملزمة بالسهر علـى صـيانة وسـير المبنـى العمـومي وأكـد القـرار هـذا الأمـر                    

 تـابع   اومتـى كـان مـن المقـرر أيـضا أن إنجـاز المـدارس وصـيانته                : " بالقول

 ـ        ".للبلدية التي تقع بهـا هـذه المـدارس          ـ،  صيانةهـذا فيمـا يخـص انعـدام ال  ووه

ــا ــادة  م ــده الم ــاء    97تؤك ــوم ببن ــة تق ــث أن البلدي ــة حي ــانون البلدي ــن ق م

  .)3(المؤسسات التعليمية وصيانتها

ــام لوفــي قــرار آخــر بخــصوص عــدم اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة   لقي

 نـص قـرار المحكمـة العليـا عـن هـذا             بأشغال صرف الميـاه لتجنـب الفيـضان       

 ـ متـى كـان مـن المقـرر        " : بقوله .الامر  أن الدولـة تقـوم علـى مـستوى          ا قانون

ــة ب ــشبكة الهيدروغرافي ــز  إال ــايرة والحج ــديل والمع ــيم والتع ــشأة التنظ ــاز من نج

ــالفيض  ــة ب ــات الخاص ــسوية المرتفع ــوطني  ، وت ــصاد ال ــة الاقت ــصد حماي ق

ــاه  ــدثها المي ــي تح ــاطر الأضــرار الت ــن مخ ــاتهم م ــإن ،والأشــخاص وممتلك  ف

ــة دون  ــسائر مادي ــى خ ــضانات أدت إل ــدوث في ــى  ح ــا أو عل ــوم بمنعه  أن تق

  والعمــل علــى تجنبهــا بجميــع أشــغال الــصرف الــضرورية لا،الأقــل بتوقعهــا

  .)4("يعد قوة قاهرة ويجعل مسؤولية الإدارة قائمة 

  

                                                 
)1(  '<3U!  ��$�� 8 [ث<X '1  ، ا�دار�� ��	و��
�(دروس �� ا	� .32ا!)�:A ا!21�3، ص ،)ا	
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 أكدت على تكفل 90/08 من القانون 107وبالرجوع إلى قانون البلدية فإن المادة 

  .ميةالبلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمو

ـــائية - ــة مــــ ــسييج برك ــدم ت ــد :ع ــضا أك ــسؤولية ءالق ــري م  الجزائ

 ـ            ،البلدية حـول هـذا الأمـر        سـقوط   ي حيـث  تـتخلص وقـائع القـضية الأولـى ف

ــر إذا ، فــي بركــة مائيــة ببلديــة عــين أزال)1(08/03/1999طفــل بتــاريخ   ويعتب

كـده  أ مـا هـذا    .أن  العمل الـسلبي للمندوبيـة التنفيذيـة يعتبـر تقـصير و إهمـال               

ــل      ــذ ك ــين آزال أخ ــة لع ــة البلدي ــى المندوبي ــب عل ــان يج ــه ك ــرار أن الق

ــة      ــول لحماي ــساري المفع ــشريع ال ــي الت ــا ف ــصوص عليه ــراءات المن الإج

 وبهـذا نجـد أن مجلـس        ،ومما سـبق ذكـره فـإن مـسؤولية البلديـة ثابتـة             الحفرة،

ــة  ــة عــن انعــدام الــصيانة  العادي ــة أســس مــسؤولية البلدي  وفــي قــرار .الدول

ــاني ب ــاريخ ث ــة م( 06/01/2004ت ــضية ورث ــة ،ق ــولهبلات بباتن ــة ب  )أ ضــد بلدي
عــدم  مــسؤولية البلديــة عــن انعــدام الــصيانة بعبــارةة أكــد مجلــس الدولــ، )2(

  .أخذ الاحتياطات

ــرار ثا ــي ق ــثوف ــاريخ ل ــة الز" 10/02/2004 بت ــضية بلدي ــد بق ــة ض وج

ن ا )3( نظريــة انعــدام الــصيانة قوامهــا الخطــأ المفتــرضد فقــد أكــنير أحمــدســ

ــان   ــسبب عــدم صــيانة المك ــة ب ــسؤولية البلدي ــق بم ــرارات تتعل ــذه الق ــل ه ك

ومثــال ، لتفــادي الحــوادث واســتعمال التــدابير الوقائيــة فــي مثــل هــذا الــشأن

  .)4(ذلك وضع إشارات لتفادي هذا الأمر

ورد في هذا الشأن قرارين لمجلس الدولة : سوء تسيير وعدم صيانة منشآت مائية-

مديرية الرعي  (23/09/2002 بتاريخ لحيث صدر القرار الأو.الأمريتحدثان عن هذا 

وأكد مجلس الدولة مسؤولية مؤسسة إنتاج وتوزيع  )5()ب،ألولاية تيزي وزو ضد فريق 

المياه عن الأضرار الناتجة عن سوء تسييرها وصيانتها المخصصة لها في استعمال هذه 

  .الأملاك للمصلحة العامة
                                                 

)1(U!  '<3��$�� 8 [ث<X '1 ، �� .34  ص،ا!)�:A ا!21�3، ا	
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ي بعــدم صــيانة قنــوات الميــاه مــن طــرف البلديــة ويتعلــق القــرار الثــان

ــضية  ــة (ق ــرتتبلدي ــة / ق ــد ضــد ورث ــسعيدعب ــد ال ــصادق محم ــاريخ  ب).ال ت

ــرر )1(10/02/2004 ــث ق ــة  حي ــس الدول ــوات  أن مجل ــي القن ــاه ف ــسرب المي ت

  .المخصصة لذلك يعد قرينة على انعدام الصيانة

ــة ونفــس الأمــر  ــه قــانون البلدي ــد نــص علي ــ90/08نجــده ق ه  فــي مادت

ــر، 107 ــذا الأم ــذرة  إن ه ــاه الق ــوات المي ــرف قن ــد، أي ص ــسؤولية  أن يفي م

 وهــذا مــا، انطلاقــا مــن نــصوص تــشريعية أســست فــي هــذا القــرار البلديــة

  . في الجزائر مسؤولية الإدارة قواعديؤكد تطور

ذهـب إليـه مجلـس الدولـة بهـذا الـشأن             إن مـا  :  سوء تثبيت حـاجز حديـدي        -

ــاريخ  ــراره بت ــي ق ــوق ط( 20/07/2004ف ــضية ذوي حق ــي ق ــة . ف م ضــد بلدي

 الــذي بلــغ ةجــزء المــسؤولية بــين البلديــة وبــين ذوي حقــوق الــضحي) ســوقر

وتـسبب فـي وفاتـه      والـذي سـقط الحـاجز علـى عنقـه           ، سبعة سـنوات     7رهمع

وبالتـالي يؤكـد مـسؤولية      ،   أمـر يـدل علـى عـدم تثبتـه          ن سقوط هذا الحـاجز    وإ

  .البلدية

ــس ال ــه مجل ــب إلي ــا ذه ــز إلا أن م ــي تج ــة ف ــر يءدول ــسؤولية أم  الم

فالـضرر كـان ثابـت الوقـوع بوجـود شـخص بـالغ أو قاصـر                 ،ستـساغ   مغير  

  . )2(وهذا ما يؤكد انعدام الصيانة العادية

ــائي - ــود كهرب ــشأن عم ــة ب ــات اللازم ــاذ الاحتياط ــدم اتخ ــائع  : ع ــل وق تتمث

 هقــرارفــي القــضية التــي أشــار فيهــا مجلــس الدولــة إلــى مــسؤولية البلديــة 

 وتتعلـــق الوقـــائع .)3() خ.د م، ضـــبلديـــة آرزيـــو (11/03/2003ريخ بتـــا

كهربــائي تركتــه البلديــة دون بتكهــرب طفــل كــان يلعــب بــالقرب مــن عمــود 

    :وقد أشار مجلس الدولة إلى عدة أسس لإقامة المسؤولية صيانة،
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     .انون المدنيق من ال124الخطأ الواجب إتباعه طبقا للمادة -1

   .إهمال البلدية-3    .   تياطات اللازمةعدم اتخاذ الاح-2

ــاس الأول   ــسبة للأس ــظ بالن ــي إلا أن الملاح ــي الإداري  ف ــوء القاض لج

ن مــسؤولية البلديــة ثابتــة لأ ، أمــر غيــر منطقــيإلــى قواعــد القــانون المــدني

  .طبقا لنصوص قانونية وتنظيمات تؤكد ذلك

اد  تطبــق علــى أفــر التــي ضــف إلــى اخــتلاف قواعــد القــانون المــدني

ــاني     ــاس الث ــاء بالأس ــة الاكتف ــس الدول ــى مجل ــان عل ــاص وك ــانون الخ الق

  .والثالث

إن مـسؤولية البلديـة قائمـة فـي هـذا الـشأن              : دم صـيانة حديقـة عموميـة      ع-

ــادة  ــنص الم ــا ل ــة  107طبق ــانون البلدي ــن ق ــشاء "  90/08م ــة بإن ــل البلدي تتكف

ــيع  ــضراءووتوس ــساحة الخ ــيانة الم ــى  ،ص ــدف إل ــضري يه ــاث ح ــل أث  وك

 البلديـة حـول     ة تكـرس بوضـوح مـسؤولي      ةدإن هـذه المـا     "حسين إطـار الحيـاة    ت

وصــيانتها وإصــلاح ،يتطلــب مــن البلديــة تفقدها الأمــر هــذان إ الــصيانةعــدم 

ــجار   ــد الأش ــذا تفق ــد وك ــةالمقاع ــن  الهرم ــك م ــر ذل ــسقوط وغي ــة لل  والآيل

 ـ      ،  الأعمال  تحـت رقـم     22/02/2006 قـضاء الجزائـر      سوقـد صـدر قـرار لمجل

  .)1()ضد بلدية القبة.ع.ة نقضي (474

ع .حيــث تــتلخص وقــائع القــضية فــي ســقوط شــجرة علــى الــشخص ق

أحــدث لــه أضــرار أدت إلــى  أثنــاء مــروره بــالقرب مــن الحديقــة وهــذا مــا

  وجاءت حيثيات القرار، عجزه

حيــث أن الــشجرة الــساقطة تابعــة للبلديــة لكونهــا كانــت داخــل الحديقــة 

  .العامة لبن عمر 

ــسؤولية ا  ــث أن م ــرض   حي ــأ المفت ــاس الخط ــى أس ــة عل ــة قائم  لبلدي

  .المتمثل في انعدام الصيانة العادية للحديقة

 عمالهـا   مـن خـلال    البلديـة    محيث أن سقوط الشجرة فجأة هو نتيجة عـدم قيـا          

  .بالصيانة العادية
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  مسؤولية البلدية عن التجمهر والتجمعات  :رابعا

ــات مــسؤولي  ــر والتجمع ــة عــن التجمه ــسؤولية البلدي ــد م ة ذات أســاس تع

 التــي 171 فــي مادتــه 1967تـشريعي إذ نــص عليهــا أولا قــانون البلديـة لــسنة   

ــديات مــسؤولة مــدنيا عــن الإتــلاف والأضــرار الناتجــة " تــنص علــى  أن البل

ــها    ــي أرض ــالعنف ف ــسلحة أو ب ــالقوة الم ــة ب ــنح المرتكب ــات والج ــن الجناي ع

  ..."شخاص أو الأموال بواسطة التجمعات والتجمهراتلأعلى أ

ــادة     ــته الم ــشيء كرس ــس ال ــة   139نف ــانون البلدي ــن ق  أي 90/08 م

  .جمهرتمسؤولية البلدية عن ال

ــب     ــي تترت ــرار الت ــن الأض ــسؤولة ع ــون م ــة تك ــة أن البلدي والملاحظ

 الــنص اســتعمال القــوة المــسلحة أو العنــف  مــضيفا،لوصــف جنايــة أو جنحــة

ــن   ــة م ــادة أن مجموع ــذه الم ــن ه ــستخلص م ــا ي ــة وم ــيم البلدي ــددا إقل  ومح

  :الشروط لا بد من توفرها لتحميل البلدية المسؤولية وهــي

ــخاص    / 1 ــل أش ــيس عم ــاعي ول ــل جم ــة عم ــضرر نتيج ــون ال ــد أن يك لاب

غيــر مــصرح  وقــد يكــون التجمــع مــصرح بــه أو،تــصرفوا بــصفة انفراديــة 

  .به فالبلدية مسؤولة في الحالتين

 تندســإ وبــالرجوع إلــى القــضاء الجزائــري فيمــا يتعلــق بــالتجمهر فإنــه 

ــه بتــاريخ   171علــى المــادتين )1( 60996 ملــف رقــم 07/10/1989فــي قــرار ل

ــا أن ،  مــن قــانون البلديــة173و وجــاء نــص القــرار بأنــه مــن المقــرر قانون

ــن الأ ــسؤولة ع ــة م ــي  ضــرارالبلدي ــن الاضــطرابات ف ــة ع ــلاف الناتج  والإت

ــيها  ــ،أراض ــا يخ ــضاء لم ــإن الق ــم ف ــن ث ــا   وم ــد خرق ــدأ يع ــذا المب الف ه

 كــان مــن الثابــت فــي قــضية الحــال أن قــضاة المجلــس قــضوا امــل.للقــانون

  أن بعدم مـساءلة بلديـة غردايـة عـن الأضـرار اللاحقـة بـالطعن بـالرغم مـن                  

  .المجابهات وقعت في أراضيها 
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ــام  ــالفوا أحك ــذلك خ ــضائهم ك ــإنهم بق ــادتين ف ــانون  171/173  الم ــن الق م

   .هستوجب إلغاء القرار المطعون فياومتى كان ذلك ، البلدي

 1985 جــوان 7 و6الليلــة مــابين فــي  فــي أنــه القــصة وقــائعوتــتلخص 

ــوادث خط ــت ح ــوقع ــة   ي ــواطني غرداي ــين م ــات ب ــر مجابه ــة إث رة بغرداي

ــديات المجــاورة والتــي تــسبب  فــي إتــلاف ممتلكــات مــواطني تومــواطني البل

   .البلدية الأولى

ــادة       ــام الم ــرار لأحك ــذا الق ــي ه ــي ف ــتند القاض ــسم و 172وأس  ق

ــضات ــةالتعوي ــة والدول ــين البلدي ــى أســس  و، مناصــفة ب ــة عل ــسؤولية البلدي م

  . من القانون البلدي173المادة 

هــذا بالنــسبة للتجمهــرات والتجمعــات وبهــذا نجــد أن القاضــي الفاصــل   

تـشريعية والمتمثلـة فـي       إلـى أحكـام       فـي قراراتـه    في المـادة الإداريـة يـستند      

    .قانون البلدية

  بتــاريخنجـد قـرار مجلـس الدولـة     ،ومثـال علـى التجمـع المـرخص بـه     

  )ع ومن معه، ضد ج/حاسي بحبح( في قضية بلدية )1(26/07/1999

حيث تتلخص وقائع القضية في أنـه بمناسـبة فـوز الـسيد اليمـين زروال فـي                  

مواطنو بلدية حاسـي بحـبح يطلقـون النـار فـي الهـواء                خرج ،الانتخابات الرئاسية 

اثـر  ،  أصـابت طفـلا جعلـت حالتـه خطيـرة         إلا أن طلقة نارية     ،للتعبير عن فرحتهم    

  .رفع والدي الطفل دعوى ضد البلدية

 التـي لـم     139وقد قضى مجلس الدولة في مـسؤولية البلديـة  اسـتناد للمـادة               

خـصا بهـا حتـى تكـون البلديـة          تشترط أن تكـون التجمعـات أو المظـاهرات مر         

  .)2(مسؤولة

ــاريخ    ــر بت ــرار آخ ــي ق ــضى ف ــد ق ــسؤول 10/02/2004ولق ــدم م ية بع

ترجــع إلــى تجمهــر أو مظــاهرة لكــون الوفــاة كانــت  البلديــة لكــون الوفــاة لا

  .)3(نتيجة عمل إرهابي
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ــيدى     ــة س ــسؤولية بلدي ــة بم ــس الدول ــضى مجل ــك ق ــلاف ذل ــى خ وعل

ــارك  ــوعريريج(مب ــرج ب ــة  ) ب ــرة تابع ــلاف محج ــب وإت ــال تخري ــة أعم نتيج

 حيــث أســس مجلــس الدولــة قــراره ،لأحــد الخــواص نتيجــة أعمــال الــشغب

ــادة  ع ــى الم ــة  139ل ــانون البلدي ــن ق ــسائر  لأ م ــوا خ ــاهرين ألحق ن المتظ

  .)1(...بالمحجرة

ــة  المــسؤولية عــن التجمعــات    التجمهــرووبالنــسبة لــشروط تحمــل البلدي

ــانون    و ــتنادا لق ــل اس ــذا العم ــف ه ــون تكيي ــف ويك ــوة أو العن ــتعمال الق اس

ــات  ــة،جناية(العقوب ــذي لا،)جنح ــل ال ــة   أي أن العم ــون جناي ــرق أن يك  أو ي

  .جنحة فلا مسؤولية للبلدية عليه

  أن يكون الضرر واقع فوق إقليم البلدية 

  بالنسبة للمشاركين  حداث الضررإقد ساهم في  أن يكون المتضرر

مثيــري القلاقــل أو   ن المــشاركينأيقــول الأســتاذ أحمــد محيــو    

  .)2(ن من ذلكوالمتظاهرين مستبعد

نـه يقـع علـى عـاتق        أما فيمـا يتعلـق بـالتعويض عـن هـذه الأضـرار فإ             

ــا للالبلديــة  ــى  139ادة مــوفق ــه يمكنهــا أن تعــود عل ــانون البلديــة إلا أن مــن ق

  .حداث الأضرارإ في المتظاهرين أو المشاركين

 1967إن مبلــغ التعــويض عــن هــذه الأحــداث فــي قــانون البلديــة لــسنة 

أن مـساهمة الدولـة تـساوي النـصف أمـا قـانون             منـه تـنص علـى        174 ادةمال

ــة  ــصرت 90/08البلدي ــال  اقت ــسؤولية  ع 142 ادةم ــال م ــى احتم ــارة إل ــى الإش ل

   .الدولة بجانب البلدية لتعويض الضرر

تعويض بالنسبة لل 90/08تراجعت مساهماتها في ظل القانون  والملاحظ أن الدولة قد

 90/08ون البلدية ـطقي لأن قانـإن هذا الأمر غير من.عن الأضرار الناجمة عن التجمهر

حمل الدولة ـتت أن وعيـومن الموض، لتعددية السياسيةا الذي أقر 1989ور جاء بعد دست

  .1967 على الأقل ما كانت عليه في قانون البلدية لسنة
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  الفرع الثاني

   

  بعض المرافق العامةأنشطةالقوانين المتعلقة ب

  

ــسات         ــشاط المؤس ــن ن ــسؤولية الإدارة ع ــرع م ــذا الف ــي ه ــنعالج ف س

ة عــن الأعمــال الإرهابيــة والحــوادث الواقعــة فــي إطــار العقابيــة، و المــسؤولي

   مكافحة الإرهاب، و مسؤولية الإدارة عن النشاط القضائي

  نشاط المؤسسات العقابية:أولا-

فالإدارة ملزمـة بـضمان سـلامة المحبوسـين وحمـايتهم مـن كـل اعتـداء داخـل              

 ـو،  هذه المؤسـسات العقابيـة     ون  مـن قـانون تنظـيم الـسج       37ذا نـصت المـادة      له

ــانون     ــب الق ــصادر بموج ــين ال ــاعي للمحبوس ــاج الاجتم ــادة الإدم  05/04وإع

  )1( 2005فبراير 06المؤرخ في 

ــه  ــى أن ــدير   "عل ــلطة الم ــت س ــة تح ــسات العقابي ــو المؤس ــولى موظف يت

  ".مهمة حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية

ــسات   إ ــذه المؤس ــدل لأن ه ــوزارة الع ــة ل ــسؤولية الإداري ــب الم ــى جان ل

 مــن القــانون المــذكور أعــلاه، نــصت 167دة  المــاوقابيــة تحــت وصــايتها الع

ومـن تطبيقـات     .أن للإدارة الحـق فـي متابعـة المتـسبب فـي الـضرر جزائيـا               

قــضية  ()2( 01/06/2004قــرار بتــاريخ :قــضاء مجلــس الدولــة فــي هــذا الــشأن

      .) ضد وزارة العدل/ر. حقوق أذوي
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ــرد م  ــي تم ــضية ف ــائع الق ــتلخص وق ــس ت ــن الم ــة م ــل يجاجموع ن داخ

ثـره تـم حجـز محبوسـين واعتقـال          إوعلـى   ،  مؤسسة إعـادة التربيـة سـركاجي      

ــنهم   ــن بي ــضهم وم ــة   )ر.أ(بع ــام الغرف ــوى أم ــه دع ــع ذوي حقوق ــذي رف  ال

ــر   ــضاء الجزائ ــس ق ــة لمجل ــس   ، الإداري ــة للمجل ــة الإداري ــضت الغرف فرف

ــيس  ــدم التأس ــدعوى لع ــذكور ال ــس   ،الم ــام مجل ــرار أم ــتأنفوا الق ــة فاس الدول

  .والذي قضى بإلغاء القرار المستأنف

  : ومن بين أسباب القرار

ــين   ــل المحبوس ــلامة ك ــن وس ــن الأم ــسؤولة ع ــذه الإدارة م ــث أن ه حي

  .الذين هم تحت رقابتها 

ــا إذن       ــب جعله ــذا الواج ــة ه ــي ممارس ــاون الإدارة ف ــث أن ته حي

ــع  ــذي وق ــادث ال ــن الح ــسؤولة ع ــسؤول، م ــل الم ــه أي وحم ــستأنف علي ية للم

  رة العدلوزا

ــاريخ    ــر بت ــرار آخ ــي ق ــوم  )1( 20/07/2004وف ــوق المرح ــين ذوي حق  ب

   .حيث أسس قراره على) س ضد وزارة العدل.ع(

حيــث أن المــستأنف عليهــا وزارة العــدل ممثلــة فــي شــخص الــسيد وزيــر 

إلا أن دفعهــا   تــدفع بانتفــاء مــسؤوليتها فــي الحــادث موضــوع النــزاع،،العــدل

ــضحي  ــون ال ــردودا ك ــون م ــذا يك ــته ــان تح ــفيان ك ــور س ــا، ة عاش  رقابته

وبالتــالي فــإن د لــه فيهــا لعــدم ثبــوت العكــس، يــلا وتــوفي خــلال أحــداث 

  .مسؤوليتها كإدارة لها حق الرقابة تكون كاملة

ــساجين       ــة الم ــي حراس ــال ف ــر الإهم ــسي يعتب ــضاء الفرن ــان الق وإذا ك

 فــإن مجلــس ،وحمــايتهم مــن الاعتــداءات الواقعــة علــيهم بمثابــة خطــأ جــسيم

الدولة الجزائري اختلـف عـن هـذا الأمـر وأشـار إلـى التهـاون والإهمـال فـي                    

  .)2(ممارسة واجب الرقابة 
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   المسؤولية عن الأعمال الإرهابية والحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب:ثانيا-

ــوم         ــي المرس ــاء ف ــسؤولية ج ــذه الم ــى ه ــصيص عل  99/47إن التن

ــي   ــؤرخ ف ــن ،13/02/1999الم ــق بم ــخاص   المتعل ــصالح الأش ــضات ل ح تعوي

ــم نتيجــة   ــت به ــي لحق ــة الت ــين وضــحايا الأضــرار الجــسدية أو المادي الطبيعي

ــة ــال إرهابي ــذا   ،أعم ــاب وك ــة الإره ــار مكافح ــي إط ــت ف ــوادث وقع  أو ح

  .)1(لصالح ذوي حقوقهم 

ــا الإدارة ــي تتحمله ــسؤولية الت ــدة، إن الم ــداث جدي ــدة أح ــا  ولي ــرت به م

ــرة  ــذه الفت ــي ه ــر ف ــ ،الجزائ ــذه   وإن ت ــى ه ــصيص عل ــشرع للتن دخل الم

ــذا   ــة له ــادة الإداري ــي الم ــضاء الفاصــل ف ــاد الق ــى افتق ــدليل عل ــسؤولية ل الم

  .النوع من المسؤولية

 لا بــد مــن ،وقـد نــصت مـواد هــذا المرسـوم علــى جملـة مــن القواعـد     

ــل الإدارة ــا لتحم ــة    إتباعه ــضات اللازم ــع التعوي ــر ودف ــذا الأم ــسؤولية ه م

  .لذلك

 علــى أن الحـادث الـذي يقــع   99/47مـن المرسـوم   فنـصت المـادة الثانيــة   

 وكـذا الـذي ينـتج عـن شـخص           ،بمناسبة القيام بإحـدى مهمـات مـصالح الأمـن         

وكـذا  ،  كلف بحمـل سـلاح نـاري للـدفاع أو المـشاركة فـي مكافحـة الإرهـاب                 

التدابير التـي تبـادر بهـا مـصالح الأمـن قـصد الحفـاظ علـى أمـن الأشـخاص                     

ــات ت   ــذه العملي ــل ه ــات فك ــن   والممتلك ــدلا م ــسؤوليتها ب ــل الإدارة م تحم

  .الأشخاص المكلفين بها

ولعــل أســاس هــذه المــسؤولية هــو المخــاطر التــي تنــتج عــن اســتعمال 

  .لمشرع يتكلم عن الأضرار ولا يتكلم عن الخطأافنجد ،  الناريةةالأسلح

ــشاء صــندوق ــتم إن ــابف ــضحايا الإره ــضات ل ــدفع التعوي ــى  ل ــاءا عل  بن

  . 99/47المرسوم
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 لـذلك نجـد أن مجلـس الدولـة الجزائـري اسـتند فـي العديـد مـن                    وتجسيدا

 المــذكور 99/47قراراتــه لهــذا النــوع مــن المــسؤولية علــى أســاس المرســوم 

  .سابقا

ــرار   ــي ق ــةوف ــس الدول ــاريخ لمجل ــة خ (10/02/2004  بت ــضية ورث  /ق

ــوطني   ــدفاع ال ــد وزارة ال ــضية   .)1()ض ــائع الق ــل وق ــاريخ   وتتمث ــه بت أن

 وعنــد 131،ة علــى مــتن ســيارة مــن نــوع فيــات  الــضحيكــان20/05/1994

 دون انتظـار     عليـه  النـار  تـم إطـلاق      طـرف فرقـة أفـراد الجـيش        حاجز مـن  

   .دوه قتيلارفأ

ــضاء    ــس ق ــة لمجل ــة الإداري ــام الغرف ــوى أم ــضحية دع ــوق ال ــع ذوي حق رف

  .قضى هذا الأخير برفض الدعوىف ،قسنطينة

ــتجا      ــة فاس ــس الدول ــام مجل ــرار أم ــوق الق ــتأنف ذوى الحق ــب اس ب لطل

  . التعويض بعد إلغائه للقرار المستأنف وألزم وزارة الدفاع بذلك

ــه  ــة عائلت ــان رفق ــضحية ك ــف أن ال ــن عناصــر المل ــستخلص م  فوجــدوا ، وي

 ـ احاجز الجـيش   فـشك أنـه حـاجز مزيـف فلـم يتوقـف ممـا أدى بـأفراد                   ا أمني

 وجــاءت حيثيــات  ظنـا مــنهم أنــه إرهــابي ،إلـى إطــلاق النــار علــى الــسيارة 

  القرار

  . حيث من الثابت أن الضحية توفي إثر هذه الطلقات النارية

التـي تعـرف الحـادث الـذي         99/47حيث اسـتنادا للمـادة الثالثـة مـن المرسـوم            

ــام  بأنــه كــل ضــرر وقــع بمناســب"وقــع فــي إطــار مكافحــة الإرهــاب ة القي

  "بإحدى مهام مصالح الأمن

  .ضحيث أنه وعملا بهذه المادة فذوي الحقوق يستحقون التعوي

 وهكذا نجـد أن قـرار مجلـس الدولـة أقـام المـسؤولية علـى أسـاس المرسـوم                    

ــضائي   أي ،99/47 ــها الق ــم أن أساس ــشريعي رغ ــها ت ــسؤولية أساس ــذه الم  أن ه

  .هو المخاطر
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ــة رقــم  بــين والــي ولايــة عــين  ()1(012971وفــي قــرار آخــر لمجلــس الدول

الـشلف  حيـث صـدر قـرار عـن مجلـس قـضاء              )الحـاج  عيليإسـما  وبن   ىالدفل

ــاريخ  ــغ  ،27/03/2002بت ــدفع مبل ــدفلى ب ــين ال ــة ع ــي ولاي ــإلزام وال ــضى ب  ق

  .التعويض من صندوق تعويض الإرهاب

ــة    ــادة الجهوي ــرف القي ــن ط ــرار م ــذا الق ــتأنف ه ــوطني فاس ــدرك ال  لل

ــاريخ  ــال      06/02/1998بت ــرض لأعم ــد تع ــه ق ــستأنف علي ــسبب أن الم ب

 فقـام بتأييـد     ،وجـد بـه   تخريبية إرهابية تتمثـل فـي حـرق سـكنه وإتـلاف مـا ي              

  .القرار المستأنف الذي استأنفه والي عين الدفلى

  .99/49وبهذا نجد أن مجلس الدولة استند إلى المرسوم 

ــاريخ    ــر بت ــرار آخ ــي ق ــم  10/02/2004وف ــت رق ــين )2( 011667 تح  ب

اســتأنف رئــيس البلديــة  ربوذوي حقــوق بــومزبلهــادف رئــيس بلديــة بــوراوي 

ــض   ــس ق ــن مجل ــصادر ع ــرار ال ــاريخ الق ــل بت ــذي 06/10/2001اء جيج  ال

  .ر نور الدينبقضى بإلزامه دفع تعويض على وفاة ابن بومز

إلا أن مجلــس الدولــة ألغــى هــذا القــرار لاســتناد المــستأنف علــى المــادة 

ــة139 ــانون البلدي وكــذا ، والتــي لا يمكــن تطبيقهــا فــي هــذه القــضية  مــن ق

ــق المرســوم  ــة تطبي ــذي حــدد مجــال99/47عــدم إمكاني ــه ال  فنجــد أن ، تطبيق

ــادة   ــق الم ــري اســتبعد تطبي ــة الجزائ ــس الدول ــة139مجل ــانون البلدي ــن ق  )3( م

 .ربيـتم التعـرف علـى مرتكـب جريمـة قتـل بـومز             لـم   لأنه في هـذه القـضية       

ــلال    ــت خ ــة ارتكب ــة أو جنح ــن جناي ــة ع ــن نتيج ــم تك ــة ل ــذه الجريم وأن ه

 يمكـن إقامـة      وكـذلك لا   ،قامـة مـسؤولية البلديـة     إ فـلا يمكـن      ،تجمـع  تجمهر أو 

ــوم    ــاس المرس ــى أس ــسؤولية الإدارة عل ــدام  99/47م ــابقا لانع ــذكور س  الم

  .الوقائع التي تفيد ذلك
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ــا ورد     ــانوني كم ــنص الق ــق ال ــة يطب ــس الدول ــد أن مجل دون أي  فنج

 وهـذا مـا يـدل كـذلك علـى أن أسـاس مـسؤولية الإدارة فـي الجزائـر                     ،اجتهاد

  .تستند للأساس التشريعي وليس القضائي

ــ ــم وفـــي قـ ــة رقـ ــر لمجلـــس الدولـ ــاريخ )1(011853رار آخـ  بتـ

  . بين وزير المالية وعبد الحاج بن محمد10/02/2004

ــس   ــة بإلغــاء القــرار المــستأنف الــصادر عــن  مجل ــس الدول قــضى مجل

ــاريخ   ــشلف بت ــضاء ال ــذ  07/11/2001ق ــه لتنفي ــستأنف علي ــرف الم ــذا ص  وك

ــادة   ــود الم ــوم  3بن ــن المرس ــي  99/144 م ــؤرخ ف ــة 20 الم  )2(1999 جويلي

 المــؤرخ فــي 99/08 مــن قــانون 40المتــضمن تحديــد شــروط تطبيــق المــادة 

ــة 13 ــدني 1999 جويلي ــام الم ــانون الوئ ــضمن ق ــاس  ،  المت ــإن الأس ــذا ف وبه

 يبــرزوهــذا مــا .المعتمــد فــي تحمــل الإدارة المــسؤولية هــو أســاس تــشريعي

مـسؤولية تجـد جـذورها فـي نـصوص قانونيـة منظمـة لهـذا المجـال                  أن هذه ال  

ــضائي،  أي  ــاد الق ــاب الاجته ــة   غي ــس الدول ــه مجل ــضى ب ــا ق ــا مم انطلاق

 .باعتماده على الحلول القانونية وتطبيق النصوص القانونية كما وردت

  :عن النشاط القضائيالعمومية  مسؤولية الإدارة :ثالثا

إن هذا المرفق كبقية المرافـق العامـة يقـدم خدمـة عامـة، فقـد سـاد فـي بدايـة                      

لية الدولـة عـن أخطـاء القـضاء، والهـدف مـن ذلـك               الأمر مبـدأ عـدم مـسؤو      

بـرز  يهو إعطاء أكبـر ضـمانة لتحقيـق العدالـة لكـن الأمـر تطـور بعـد ذلـك                     

ــانون   ــا ق ــسا ومنه ــي فرن ــشريعية ف ــصوص ت ــري 07ن ــرر 1933 فيف ــذي ق  ال

ــبس     ــرارات الح ــرار ق ــن أض ــة ع ــسؤولية الدول ــسي م ــشرع الفرن ــه الم في

  .)3(المؤقت

  

  
                                                 

�  ) وز��EEEE ا!)�!>EEEE. ،)  0EEEE(>0  157،ر.BEEEE ا!;�EEEELس   �،011853�JEEEE ر.G� 10/02/2004   BEEEE�FEEEE ا!�و!0EEEE ،ا!0EEEE��H ا!0EEEEI!�I،.�ار �EEEE*1ر�8     )1(EEEEP
�ي ا!�Uج( @ ( ،2U�(!ا �V%ا u!�I!214 ، ص ا.  
�د آ>;>�EEEت 2EEE< Ng أ�EEE_eم ا!)�EEEدة     EEE<!$� 1999$ 20 ا!)�EEEرخ ��EEE  144-99ا!)�EEE4$م ا!*�;>YEEEي    )2(EEEU� 40   BEEE.ن ر$%�EEE&!ا 'EEE� 99/08 2EEE�,*(!وا 

 .48ا!,�د4�1*,�دة ا!$�Tم ا!)�%� ج ر 
)3(  '<3EEEe 0EEEG���     ��1�+222,	ا ��� 1$زر�,0EEE،     : ا!QGا�EEET ؛ ، (222��و	�� ا	&و	�222 $4222 أ$
�222ل ا	222�#EEETا�G!ت واyEEEG(�! 0EEE��TاQG!0 اEEE, N(!1993 ا 

   .7و6ص 



 

104 
 

    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني        مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية ريجي للنظام القانوني للريجي للنظام القانوني للريجي للنظام القانوني للريجي للنظام القانوني للالتحول التدالتحول التدالتحول التدالتحول التد

  

د عمــل علــى إرســاء مــسؤولية الدولــة عــن أمــا المــشرع الجزائــري فقــ  

ــق ــذا المرف ــاتير،ه ــضرر    فالدس ــن ال ــويض ع ــى التع ــصت عل ــة ن الجزائري

  .  )1(الناتج عن الخطأ القضائي

وبالنسبة للنـصوص القانونيـة فـتم العمـل بتطبيـق القـوانين الفرنـسية فـي هـذا                   

، وهــذا مــا جعــل فراغــا لإعــادة تأســيس مــسؤولية 1966المجــال إلــى غايــة 

  .)2( 1976 من دستور 47 من خلال المادة الدولة

إن وجــود مبــدأ التعـــويض أدى بالمــشرع الجزائـــري لتعــديل قـــانون     

، وبهــذا أصــبحت الدولــة   1986 مــارس 04الإجــراءات الجزائيــة فــي   

  .)3(مسؤولة عن الخطأ القضائي منذ هذا التاريخ

ــارة    ــق أي بعب ــذا المرف ــن ه ــة ع ــسؤولية الدول ــرار م ــوانين لإق ــت الق وتتابع

ــسؤولية  أ ــرى م ــانون   .الإدارة خ ــك الق ــال ذل ــذ)4(01/08ومث ــت  ال ي تناول

  .مواده التعويض عن الحبس المؤقت

لقد تـدخل المـشرع الجزائـري لـسن العديـد مـن القـوانين التـي تحمـل الإدارة                    

  .مسؤوليتها

ــر  ــي الجزائ ــسؤولية ف ــاس الم ــر أس ــد غي ــر ق ــذا الأم  إذ أصــبحت ذات ،إن ه

 ـ       ي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة علـى عـدة             أساس تشريعي، فقـد اسـتند القاض

مواد تتعلـق بقـانون البلديـة وقـانون الولايـة، وقـوانين أخـرى فـي مجـال كـل             

  .نشاط من هذه الأنشطة

ــة  ــي المــادة الإداري ــوانين جعــل إإن اســتناد القاضــي الفاصــل ف ــى هــذه الق ل

 ـ          الأمـر هـل سـيبقى     ، لكـن    تـشريعيا  امسؤولية الإدارة فـي الجزائـر تتخـذ اتجاه

 القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة           هـل اسـتبدل   :وبمعنـى آخـر    ى حالـه  عل

  .في المطلب الثانيهذا ما سنبينه ؟ هذه القوانين بقواعد أخرى
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ــن إعطا   ــي يمك ــة الت ــن الخلاص ــي   ؤلك ــسؤولية الإدارة ف ــا، أن م ه

الجزائـر أصـبحت لهـا قواعــدها مـن خـلال مـا ذكرنــاه سـابقا، وهـو وجــود         

 لمــسؤولية الإدارة عــن نــشاط لقانونيــة المنظمــةهــذا الفــيض مــن النــصوص ا

  .المدنية نخصص المطلب الثاني لتطبيق قواعد المسؤولية لمرافق العامةا
 

  المطلب الثاني

  

   "المدنيةمسؤولية ال " تطبيق قواعد القانون المدني

  

بعــد تعرضــنا للتطبيقــات التــشريعية للفــصل فــي النزاعــات مــن طــرف 

داريـة، وجـدنا أن نفـس القاضـي يطبـق قواعـد         القاضي الفاصـل فـي المـادة الإ       

ــانون     ــد الق ــق قواع ــي تطبي ــر ف ــل الأم ــات، ويتمث ــذه النزاع ــي ه ــرى ف أخ

 ـ                    ،المدني د  وهذا مـا طـرح علينـا تـساؤلا فـي أسـباب اللجـوء إلـى هـذه القواع

ــة، ــسؤولية المدني ــا الم ــي مجاله ــق  الت ــاج تطبي ــى انته ــسير إل ــضاء ي  أم أن الق

  . وحيد النظام القانوني للمسؤولية نفس القواعد أي بعبارة أوضح ت

من هذا المنطلـق قـسمنا هـذا المطلـب إلـى فـرعين، نتنـاول فـي الفـرع                    

ــدني   الالأول  ــانون الم ــى الق ــتناد إل ــا بالاس ــة العلي ــضائية للمحكم ــات الق تطبيق

  .ونخصص الفرع الثاني لتطبيقات مجلس الدولة

  

  الفرع الأول

  

  انون المدنياتجاه المحكمة العليا في تطبيق قواعد الق

   

ــذلك  ــا ك ــب هن ــر يتطل ــذا الأم ــن  , إن  ه ــسؤولية م ــالات الم ــسيم مج تق

ــسؤولية  ــوع عــن  الم ــسؤولية المتب ــسؤولية عــن الأشــياء، وم ــصيرية، والم  التق

   .والمكلف بالرقابة  تابعه،أعمال
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قبل التطرق إلـى تطبيقـات القـضاء فـي هـذا الـشأن نلقـي إطلالـة علـى                    

  . في الجزائرتطور قواعد المنازعات الإدارية

ــولات    ــوط بتح ــر مرب ــي الجزائ ــة ف ــة الإداري ــد المنازع ــور قواع إن تط

  . من قانون الإجراءات المدنية7المادة 

ــادة  ــت الم ــد عرف ــن  7لق ــة م ــة مجموع ــراءات المدني ــانون الإج ــن ق  م

 7 والمــادة 7 إلــى تقــسيمها إلــى مــادتين المــادة 1990التغيــرات أدت فــي ســنة 

ــرر  ــادة  فمك ــيغة للم ــت أول ص ــي7كان ــا يل ــالحكم  " )1(: كم ــتص ب ــا تخ  كم

ابتدائيا فـي جميـع القـضايا التـي تكـون الدولـة أو أحـدى العمـالات أو إحـدى                     

 ــ ــسات العام ــدى المؤس ــديات  أو إح ــصالبل ــابة ذات ال ــا فيه ــة طرف  ،غة الإداري

   ... " للطعن أمام المجلس الأعلىويكون حكمها قابلا

  :ويستثـنــى من ذلك 

   .قانون العام والمرفوعة أمام المحكمةمخالفات الطرق الخاصة لل -

 .وطلبات البطلان وترفع مباشرة أمام المجلس الأعلى -

ت أخــرى أمــا الــصيغة التــي أتــى بهــا وكانــت هــذه المــادة محــل تغيــرا -

  .)2( فهي18/08/1990 المؤرخ في 90/23المشرع في القانون رقم 

ــادة م  ــذه الم ــد أصــبحت ه ــادة  فق ــسمين الم ــى ق ــسمة إل ــادة 7ق  7 والم

  .كرر التي تنص على الاستثناءات أي ما تختص به المحاكم العاديةم

ــا - ــل م ــات    ولع ــة الولاي ــتبدال كلم ــر اس ــذا التغيي ــي ه ــاه ف ــت الانتب يلف

   .بالعمالات التي كانت في النص السابق

 للفصل في طعون ) الجزائر، قسنطينة،وهران(وإضافة اختصاص للمجالس الجهوية  -

  .القرارات الولائية

تكون من  : "يلفت الانتباه في تعديل هذه المادة هو إضافة هذه الفقرةإن أبرز ما  -

  ".اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصاتها الإقليمية عن طريق 
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ــيم  ــة    "التنظ ــة والولاي ــة للدول ــسؤولية المدني ــة بالم ــات المتعلق المنازع

 ـ   ــصيغة الإداريـ ــة ذات ال ــسة العمومي ــة والمؤس ــب  والبلدي ــة لطل ة والرامي

  ".تعويض

ــة لهــذه المــادة ــر فــي نظــرة المــشرع ، إن قــراءة أولي ــرز هــذا التغي تب

فبعــد مــا أشــار أمــر ، الجزائــري الــذي بــالطبع يــسير علــى نهجــه القاضــي

 إلــى عبــارة جميــع القــضايا التــي تكــون فيهــا الدولــة أو العمــالات أو 66/154

ــصد     ــه يق ــالطبع فإن ــسؤولية وب ــد للم ــة دون تحدي ــسؤولية  البلدي ــمنيا م ض

  .الإدارة

ــة   ــة للدول ــا نجــد هــذا التحــول مــن خــلال إقــرار المــسؤولية المدني فإنن

، 18/08/1990 المــؤرخ فــي  90/23، بموجــب قــانون  والولايــة والبلديــة 

 ولهــا قواعــدها التــي تختلــف ،ن المــسؤولية المدنيــة لهــا مجالهــاأونحــن نعلــم 

هــل أن هــذا  : التــاليطــرح التــساؤلن وبهــذا فإننــا ،عــن المــسؤولية الإداريــة

ــة    ــسؤولية المدني ــد الم ــق قواع ــال لتطبي ــتح المج ــنص ف ــىال ــسؤولية عل  م

ــيل   ــا الأص ــة بمفهومه ــسؤولية الإداري ــد الم ــن قواع ــال م  أو الإدارة، أي الانتق

أم أن هــذا بمنظــور مختلــف ة يــمــسؤولية إدارقواعــد  إلــى تطبيــق الكلاســيكي

   ؟النص كان مجرد تكريس لعمل القضاء قبل هذه الفترة

إن مثــل هــذه التــساؤلات تتطلــب منــا دراســة معمقــة لقــرارات المحكمــة 

   .يا وكذا مجلس الدولة الجزائري في مجال مسؤولية الإدارةلالع

   مسؤولية البلدية:أولا-

ــصل الأول و    ــي الف ــسؤولية ف ــذه الم ــى ه ــا إل ــدما تطرقن ــحنا بع أوض

ــانون الب ال هاأساســ ــد ق ــا قواع ــسؤولية تحكمه ــذه الم ــشريعي أي أن ه ــةت  أو ،لدي

ــة  ــصوص خاص ــدتإن ــي   ،ن وج ــام القاض ــرح أم ــدما يط ــر عن  إلا أن الأم

  فـإن تحييـث القـرار يـستند  إلـى قواعـد أخـرى               ،الفاصل في المـادة الإداريـة     

  .سيأتي توضيحها لاحقا

 تقـسيم القـرارات القـضائية إلـى         إلـى وارتأينا فـي دراسـة هـذا العنـصر          

  .أقسام تتعلق بالمسؤولية المدنية
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   المحكمة العليا للمسؤولية عن الأشياءاستناد قضاة  - أ

لقد نص القـانون المـدني الجزائـري عـن المـسؤولية الناشـئة عـن الأشـياء فـي                

  .م . من ق140 إلى المادة 138المواد من 

إن هــذه المــسؤولية لهــا شــرطان وهمــا الــشيء غيــر الحــي مــا عــدا البنــاء 

حراسـة فهـي    ويدخل فـي الـشيء المـواد المتفجـرة والأسـلحة وغيرهـا، أمـا ال               

ــه أو       ــتعمال أو التوجي ــد الاس ــواء عن ــشيء س ــى ال ــة عل ــسيطرة الفعلي ال

  .)1(الرقابة

  ضــد)تيــزي وزو ومــن معــه(قـضية رئــيس المجلــس الــشعبي البلــدي لبلديـة   

  :واستعمل القرار عبارات .)2() ع ومن معه ،ع(

ــش ــة ال ــذر – يءحراس ــة والح ــص الحيط ــال ونق ــض-الإهم ــالتعويض الق  -اء ب

  .قانونتطبيق صحيح لل

التــي تتعلــق بالمــسؤولية )3( مــن القــانون المــدني138واســتند إلــى المــادة 

   الناشئة عن الأشياء

 ـ    : وكانت حيثيـات القـرار      أن كـل مـن تـولى حراسـة          امـن المقـرر قانون

الشيء وكانـت لـه عليـه قـدرة الاسـتعمال و التـسيير والرقابـة يعتبـر مـسؤولا                    

  .عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

ــإ ــم ف ــر  ومــن ث ــانون غي ــة الق ــستأنف بمخالف ــرار الم ــى الق ــي عل ن النع

أن مـسؤولية الطـاعنين ثابتـة فـي           فـي قـضية الحـال       ولما كـان ثابتـا    ،مؤسس  

  .وفاة الضحية نتيجة الإهمال ونقص الحذر والحيطة من طرفها

لاســتئناف بالقــضاء عليهمــا بــدفع تعــويض لــذوي الــضحية افــإن قــضاة 

  .فض الطعن ذلك استوجب رومتى كان، قد طبقوا صحيح القانون
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أن مــسؤولية البلديــة قائمــة لأن  فاســتند القــرار إلــى: فــي الموضــوع أمــا

ــائي  ــط الكهرب ــت الخ ــونلغاز ركب ــركة س ــط  ،ش ــذا الخ ــة ه ــلت البلدي  وأوص

ــسوق    ــه ل ــضر والفواك ــع الخ ــة ببي ــة الخاص ــاءة الأجنح ــسبت(لإض وأن ، )ال

أن هـذه العناصـر      وأضـاف    ،هذا الخط الكهربـائي وضـع لـه سـياج مـن حديـد             

ــال ــات الإهم ــي لإثب ــام  ،تكف ــى قي ــؤدي إل ــذي ي ــذر ال ــة والح ــص الحيط  ونق

ــادة   ــام الم ــا لأحك ــة وفق ــستأنفين كامل ــسؤولية الم ــدني 138م ــانون الم ــن الق  م

واســتبعد تطبيــق قــانون حــوادث المــرور قــائلا أن القــضية تتعلــق بالمــسؤولية 

  . فعل الأشياءنالناشئة ع

ــرار   ــات الق ــى حيثي ــالرجوع إل ــة  ب ــضحية نتيج ــاة ال ــى وف ــذي أدى إل ال

ــائي  ــط كهرب ــصال خ ــراء إي ــن ج ــدي م ــسياج الحدي ــسه لل ــإن القاضــي  لم ف

 ،أي االفاصــل فــي المــادة الإداريــة طبــق قواعــد المــسؤولية المدنيــة بحــذافيره

ــشيء ــة ال ــسؤولية حراس ــادة ،م ــى الم ــراره عل ــى م،. ق138وأسس ق ــذا عل وك

 المرفقـي النـاجم عـن الإهمـال         قواعد المـسؤولية الإداريـة المتمثلـة فـي الخطـأ          

 وبهـذا فـإن هـذا الاتجـاه         ،أي المرفق لـم يـؤد الخدمـة علـى الوجـه المطلـوب             

  .يستدعي التدقيق في الأمرللجمع بين قواعد المسؤولية المدنية والإدارية 

ــذلك ت ــا أن  تمــضيفا ك ــا وعليه ــسوق ملكه ــسؤولية لأن ال ــة الم ــل البلدي حم

  .تقوم بصيانته

ة الإدارة حتـى ولـو لـم يوجـد خطـأ مـن طرفهـا                يؤكـد مـسؤولي    وهذا ما  

ــى      ــة عل ــسؤولية البلدي ــدان م ــال يؤك ــصيانة والإهم ــدم ال ــا أن ع إذا اعتبرن

  .أساس الخطأ المفترض

ــأن      ــوحي ب ــرار ت ــذا الق ــي ه ــستعملة ف ــارات الم ــظ أن العب والملاح

القاضي يطبـق نظـام المـسؤولية الإداريـة،لكن عنـد التـدقيق فيهـا فـان الأمـر                   

ــك ــر ذل ــصبا لأن ا غي ــان من ــي ك ــاه القاض ــص  تج ــى ن ــاد عل ــى الاعتم  إل

ــادة ــسؤولية    .ق138الم ــة بالم ــصطلحات الخاص ــتعمال الم ــسبة لاس ــا بالن م أم

  .الإدارية،فهو استعمال للمصطلحات لاغير
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  استناد قضاة المحكمة العليا للمسؤولية التقصيرية-ب

ــادة   ــري هــو الم ــانون المــدني الجزائ ــي الق إن أســاس هــذه المــسؤولية ف

  .)1(من القانون المدني الجزائري 124

 فــي قــضية أخــرى أكــد كــذلك القاضــي الفاصــل فــي المــادة الإداريــة و

ــاريخ      ــا بت ــة العلي ــرار المحكم ــي ق ــة  ف ــسؤولية المدني ــد الم ــق قواع تطبي

ــم   ،27/04/1998 ــت رق ــين )2( 167252تح ــد  /ب، د، ش( ب ــورة ض ــة بن  )بلدي

  .ون مبرراتحيث يتعلق الأمر بتحطيم حائط من طرف البلدية  بد

ــت ــسيد  وت ــي أن ال ــضية ف ــائع الق ــة  ) د.ش(لخص وق ــوى إداري ــع دع رف

 ه تتعلـق بتحطـيم حـائط بنـا        10/04/1994ضد بلديـة بنـورة ولايـة غردايـة فـي            

 وبعـد رفـع     ،1985 مـسلمة لـه مـن طـرف البلديـة فـي              ءبموجب رخـصة بنـا    

 إلا ، التمــست فيــه الحكــم عليــه بإزالــة الحــائط،دعــوى إداريــة ضــد الطالــب

وبعـدها رفـع    ،  لبلدية قامـت بهـذا العمـل بعـد ذلـك بـصفة غيـر شـرعية                أن ا 

  وجاءت حيثيات القراراستئناف أمام المحكمة العليا ) د.ش(السيد

حيث أن تهـديم الحـائط موضـوع النـزاع مـن طـرف البلديـة فإنـه فعـلا                    

ــد  ــاريخ     ق ــة بت ــة قانوني ــاء بطريق ــصة البن ــى رخ ــستأنف عل ــصل الم تح

  لحماية ملكيتهللحائط  وشرع في تشييده 16/06/1985

ــد    ــزاع ق ــوع الن ــائط موض ــت أن الح ــد زعم ــورة ق ــة بن ــث أن بلدي حي

ــستأنفأنجــزه ــذكورة   الم ــاء الم ــي رخــصة البن ــساحة المحــدودة ف  خــارج الم

ــت    ــائط فقوبل ــة الح ــن أجــل إزال ــستأنف دعــوى م ــة ضــد الم ــت البلدي ورفع

  بالرفض 

ر دون حيــث أن البلديــة المــستأنف عليهــا قــد قامــت بالتعــدي علــى الجــدا

  .حكم يرخص لها ذلك
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ــو ــر ق ــث أن الخبي ــدار محي ــة الج ــة أن  EE1 9395100ـ تكلف ــى البلدي دج وعل

 وجــاء تسبيب القـراردني، مال انونقال 124تتحمل تكلفته وفقا للمادة 

 بــدون مبــررات، تحطــم حــائط مــن طــرف البلديــة: مــن حيــث الموضــوع 

ــم   ــبالحك ــة بتع ــى البلدي ــستأنف وعل ــرار الم ــاء الق ــا إلغ ــستأنف مادي ويض الم

  .ومعنويا

  .م. ق124المادة : المـــــــــرجع

ـــد  ـ :أالمبــــــــــ ــرر قانونـ ــن المق ــان     "ا م ــل أي ك ــل عم ك

ــه    ــي حدوث ــببا ف ــان س ــن ك ــزم م ــر يل ــسبب ضــررا للغي ــرء وي ــه الم يرتكب

  ."بالتعويض 

ــى    ــدي عل ــت بالتع ــة قام ــال أن البلدي ــضية الح ــي ق ــا ف ــان ثابت ــا ك ولم

ن أن تحـصل علـى حكـم يـرخص لهـا بـذلك بحجـة أن                 الجدار وتحطيمـه بـدو    

ــستأنف اســتظهر برخــصة   ــم أن الم ــة فوضــوية رغ ــاؤه بطريق ــم بن ــائط ت الح

 ومحـضر إثبـات حالـة علـى أنـه لـم يغلـق مجـرى ميـاه الـوادي كمـا              ،البناء

  .تدعيه البلدية

وعليــه فــإن البلديــة تتحمــل مــسؤولية خطئهــا ممــا يتعــين إلغــاء القــرار 

ــض ت ــذي رف ــستأنف ال ــستأنفالم ــويض الم ــويض ،ع ــد بتع ــن جدي ــم م  والحك

  .المستأنف

إن مــا ذهــب إليــه هــذا القــرار مــن خــلال تكــريس قواعــد المــسؤولية  

 "يرتكبـه المـرء   " المطبقـة علـى الأشـخاص والـدليل علـى ذلـك عبـارة                ،المدنية

فــإن الأمــر يختلــف لأن المتــسبب فــي هــذا الــضرر هــو مرفــق البلديــة فــلا 

 ــ ــاس الخط ــى أس ــساءلته عل ــن م ــن  يمك ــون م ــويض يك ــصي لأن التع أ الشخ

 ولأن الحكــم ،الخزينــة العامــة ولــيس مــن الأمــوال الخاصــة لمــوظفي البلديــة

  .ذكر تحمل البلدية للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي
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 إلــى الاســتعانة بقواعــد  إن لجــوء القاضــي الفاصــل فــي المــادة الإداريــة

ــسؤولية  ــة الم ــرزالمدني ــو  يب ــاه نح ــي الاتج ــة ف ــد ال الرغب ــسؤولية  توحي م

   .لالـ بعد الاستقاالمسؤولية الإدارية كما تم تكريسهالابتعاد عن نظام و

ــذا ــا  وه ــرزم ــا   يب ــر بمفهومه ــي الجزائ ــة ف ــسؤولية الإداري ــرة الم  فك

ــري ــا ،الجزائ ــع م ــشابه م ــت تت ــة    وإن كان ــسؤولية الإداري ــي الم ــد ف يوج

ــا  ــيكي بمفهومه ــسيالكلاس ــذا.الفرن ــة    ه ــسؤولية البلدي ــق بم ــا يتعل   فيم

  .وسنتطرق لمسؤولية المستشفى

   مسؤوليـة المستشـفى:ثانيا-

ــا       ــبح قائم ــسؤولية الإدارة أص ــدأ م ــراف بمب ــاش إلا أن ،إن الاعت النق

فـإذا كانـت القواعـد العامـة         . لهـذه المـسؤولية      الأسـاس القـانوني   حـول   طرح  ي

التعـويض عـن كـل خطـأ         المدنية تـستند إلـى مبـدأ عـام يقـرر             التشريعاتفي  

فهـل يمكـن تطبيـق هـذا المبـدأ عليهـا مـع علمنـا أن                 .)1(يسبب ضـررا للغيـر    

  ؟.يمكن إسناد الخطأ إليه الإدارة شخص اعتباري لا

ــة     ــسات عمومي ــي مؤس ــي ه ــشفائية الت ــق الاست ــى المراف ــالرجوع إل وب

فـإذا كانـت مـسؤولية هـذه المرافـق تؤسـس علـى               ،  فإن نشاطها عـرف تطـورا     

 وأقـرأن   1991  سـنة  فـإن مجلـس الدولـة الفرنـسي تـدخل فـي           .قـي الخطأ المرف 

ــى     ــأ أي عل ــدون خط ــالات ب ــض الح ــي بع ــس ف ــشفى تؤس ــسؤولية المست م

  .   )2(المخاطر

ــي عمــدت  ــة الت ــة الجزائري ــى إنــشاء هــذه المرافــق الــصحية إإن الدول ل

 فقــد أشــارت المــادة الرابعــة منــه إلــى دور )3( 85/05 إلــى قــانون وبــالرجوع

ــشفيات  ــةالمست ــضاء   .العمومي ــق الق ــل طب ــسه ه ــرح نف ــذي يط ــسؤال ال وال

ــق  ــذا المرف ــن ه ــسؤولية الإدارة ع ــى لم ــة الأول ــد العام ــري القواع  أي .الجزائ

ــا ــه  BLANCOكــم ح ظاســتعمال نفــس ألف ــشفى أم أن بخــصوص مــسؤولية المست

  ؟استعمل قواعد أخرى مغايرة لهذا المبدأ الأصيل لمسؤولية الإدارة

                                                 
�ة ،  ,0:) )1(<)e(��9	ت ا��;<-�
 .49ص ،ا!)�:A ا!21�3، (��و	�� ا	�@�? وا	<�&	�  دا/= ا	
)2(   ��$�W �<Xا�دار��، ر ��	و��
 .70ا!)�:A ا!21�3 ، ص ،����ن ا	
 .08 ج ر،ا!,�د,  �*,�U1 2)��0 ا!0U6 و�L*<.�g 16/02/85 ��رخ �� 05 /85.�%$ن   )3(
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   التقصيريةلمسؤوليةلالعليا استناد قضاة المحكمة -

ــضائية،   ــات الق ــى التطبيق ــالرجوع إل ــة وب ــرار المحكم ــق بق ــر يتعل والأم

ــاريخ  ــا بت ــم 13/01/1991العلي ــف رق ــز ا )1( 75670 مل ــين المرك ــشفائي لاب ست

  ".ك ومن معهم"الجامعي ضد فريق 

ــذكور ف ــرار الم ــا الق ــة العلي ــدت المحكم ــشفى  وأي ــسؤولية المست ــرت م أق

   .دنيمانون الق من ال124 ةادمالعلى أساس 

لـيس فـي محلـه       124فـإن الاسـتناد إلـى المـادة           إلى هـذا القـرار     بالنظر

ــوم لأن مــسؤولية الإدارة ــا تق ــسيير  هن ــي الت ــي المتمثــل ف ــى الخطــأ المرفق عل

يتعلـق الأمـر بوفـاة        و  وإهمـال أعوانـه فـي حراسـة المـريض          ،السيئ للمرفـق  

ــث أن   ) م.ك( ــشفى حي ــي المست ــرا ف ــة  ) م.ك(منتح ــأمراض عقلي ــصاب ب م

بعـد  ،  وأدخل إلـى مستـشفى سـطيف مـصلحة الأمـراض العقليـة قـصد العـلاج                

ــالخنجر  ــه ب ــه وابنت ــى زوجت ــدى عل ــة، أن اعت ــة العلم ــه  بمدين ــدمت ل ــد ق وق

  .الإسعافات الأولية والأدوية المهدئة

 بعـدها رفــع ورثــة  ،لكنـه انتحــر فـي اليــوم المــوالى لإدخالـه المستــشفى   

الجــامعي بــسطيف ضــد قــرار   طعــن المركــزثــمالــضحية دعــوى للتعــويض 

ــطيف ا  ا ــضاء س ــس ق ــة لمجل ــة الإداري ــلغرف ــل ــويض ذي ق ــه بتع ضي علي

ــغ   ــيهم مبل ــستأنف عل ــورثهم  EE1 350.000ـالم ــاة م ــن وف ــان ) م.ك( دج ع فك

 :تسبيب المحكمة العليا كالتالي

عليــه اجتهــاد المحكمــة العليــا فــي مجــال قــضايا  حيــث أن مــا اســتقر  

ــم  التعــويض أن هــذه القــض ــدعوى ل ــدة بأجــل محــدد مادامــت ال ــر مقي ايا غي

  .تتقادم هنا

 حيـث أن الطاعنـة تـدفع    ،المدنيـة للمستـشفى   أمـا فيمـا يخـص المـسؤولية    

ولا ) م.ك(مــن جهــة الموضــوع بعــدم مــسؤوليتها عــن وفــاة مــورث المــدعين 

  .مدنيالقانون المن  124مجال لتطبيق المادة 

                                                 
)1 ( ، �EEEE<�,!0 اEEEE(_U(!0 ا^ اEEEE��H!0،اEEEEدار�  BEEEE.ر JEEEE�� 75670 ، 8ر��EEEE*1 ار�EEEE�13/01/1991،   0<)EEEE.)EEEEا!)�آ �,��EEEEG!ا �T�;SEEEE*4^ا Q ( �EEEEP
 . 127، ص2ا!,�د  ،1996ا!)G�0 ا!&(�T>0  ،)م.ك (
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ــن    ــف يمك ــه كي ــانوني إذ أن ــر ق ــدفع غي ــذا ال ــسؤولية  فه ــتبعاد م  اس

المستشفي عـن انتحـار الـضحية مـادام قـد قبـل الـضحية فـي هـذه المؤسـسة                     

ــة ــصد المعالج ــصحية ق ــا ه ووضــع،ال ــصابين عقلي ــرة خاصــة بالم ــي حج .  ف

الـذي لـم يقـم بتفقـد        ) ز(وان ما أثبتـه تحقيـق الـشرطة هـو إهمـال الممـرض             

 ذهـب   ولـم يعلـم بـذلك إلا فـي الـصباح عنـدما      ،هـذا المـريض ليلـة انتحـاره    

فوجــده متــدليا فــي ســقف الغرفــة فأكــدت الغرفــة ,ليقــدم لــه وجبــة الفطــور 

  .لعليا أن مسؤولية المستشفى ثابتةالإدارية بالمحكمة ا

ــستدعي     ــشفي ت ــال المست ــام عم ــضحية لأن مه ــأ ال ــتبعد خط ــث اس حي

ــه باســتمرار ــادة  مراقبت ــا للم ــة طبق ــويض الورث ــن ال 124وأســس تع ــم انون ق

ــال ــسؤولي :دنيم ــث أن الم ــويض ذوي  حي ــي تع ــشفي ه ــى المست ــة عل ة المترتب

 مـن القـانون المـدني مـادام يوجـد تهـاون وتقـصير               124الضحية طبقـا للمـادة      

مــن طــرف عمــال المستــشفي انجــر عنــه وفــاة الــضحية مؤكــدا أن اســتبعاد 

إن مـا ذهـب إليـه قـضاة الغرفـة الإداريـة             ،  تطبيق هذه المادة فـي غيـر محلـه        

ــادة  ــصوص الم ــا بخ ــة العلي ــن ال 124بالمحكم ــم ــانون الق ــي طدنيم ــب  الت ال

علــى أســاس أن  ) سطيفبــ  الجــامعيالمركــز(باســتبعادها المــستأنف  

 غيـر متـوفرة   ) علاقـة سـببية    ضـرر،  مـل، ع(العناصر الأساسـية لهـذه المـادة        

لدليل علـى اعتنـاق القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة لقواعـد المـسؤولية                   

 إذا أننـا أمـام      ،لمرفقـي  ا  الخطـأ   ولـيس  ،المدنية التـي قوامهـا الخطـأ الشخـصي        

  . مسؤولية شخص عام متمثل في المركز الجامعي

انطلقنـا فــي تحليلـه فـي بدايـة هـذا المبحــث       يكـرس مـا  ن هـذا الأمـر   إ

ــب   ــى جان ــة إل ــق قواعــد المــسؤولية المدني الاســتعانة بمــصطلحات وهــو تطبي

قاضـي  إذ أكـد ال  تحقـق فـي هـذا القـرار،      وهـو مـا  تظمنتها المسؤولية الإداريـة   

كيـــف يمكـــن اســـتبعاد مـــسؤولية " أولا المـــسؤولية الإداريـــة بعبـــارة 

ــشفى ــافي  "المست ــول به ــصطلحات المعم ــتعمال الم ــد اس ــارة تفي ــذه العب ــان ه ف

  .مجال المسؤولية الإدارية
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ــادة إ ــتناد للم ــن ال 124ن الاس ــم ــانون الق ــيم ــسؤولية دني الت ــق بالم  تتعل

أي ، عمـل الغيـر  عـن    فـي حـين أننـا بـصدد مـسؤولية         ،عن الفعـل الشخـصي      

ــادة     ــذه الم ــق ه ــال لتطبي ــلا مج ــه ف ــل أعوان ــن فع ــشفى ع ــسؤولية المست م

  .فالإدارة شخص معنوي ولا يعقل أن يصدر عنها خطأ شخصي

ــلا  ــدني، اغسيست ــانون الم ــد الق ــى قواع ــوء إل ــة اللج ــة الإداري لأن   للغرف

ــدها  ــا قواع ــة له ــسؤولية الإداري ــأ   ، الم ــن الخط ــسؤولية ع ــام م ــن أم ونح

 وكـل هـذه الأخطـاء مرفقيـه         لمستـشفى تفقـده،   ومطلـوب مـن عمـال ا      ،  المرفقي

قواعـد المـسؤولية المدنيـة      القـرار    ثـم أكـد      ،تتمثل في سوء تـسيير مرفـق عـام        

 مــن 124وواصــل اســتناده إلــى المــادة "  مــسؤولية المستــشفى المدنيــة ثابتــة "

  .القانون المدني بعدم استبعادها

ــس  ــد الم ــاق قواع ــى اعتن ــر عل ــل آخ ــذا دلي ــةوه ــا ،ؤولية المدني  وتطبيقه

ــسؤولية الإدارة  ــى م ــة    ، عل ــسؤولية الإداري ــد الم ــق قواع ــتبعاد تطبي أي اس

  .المدنيةمسؤولية ال العمل بقواعد بمعنى

  استناد قضاة المحكمة العليا لمسؤولية المكلف بالرقابة-ب

ــانون المــدني 134إن هــذه المــسؤولية تجــد أساســها فــي المــادة   مــن الق

ــري  ــوالجزائ ــوم عل ــول تق ــل مت ــذا يتحم ــه، وله ــي جانب ــرض ف  يى خطــأ مفت

ــة   ــة، ولا يحــتج المــضرور بقرين ــة كــل تقــصير فــي أداء واجــب الرقاب الرقاب

ــة ــولي الرقاب ــه بمت  والملاحــظ أن هــذه المــسؤولية ليــست )1(الخطــأ فــي علاقت

  . مسؤولية عن عمل الغير بل مسؤولية شخصية

ــاريخ     ــا بت ــة العلي ــر للمحكم ــرار آخ ــي ق ــد أن  )2(16/07/1988وف ــث نج حي

ضـد فريــق   مــدير مستـشفى س (ية قـض الغرفـة الإداريـة للمحكمـة العليــا فـي     

  )ب
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ــث  ــصاد إحي ــرار ال ــشفى الق ــدير المست ــتأنف م ــضائي  رس ــس الق ــن المجل ع

  . 18/01/1986 بتاريخبوهران 

إثـر حـادث وقـع لـه بالمستـشفى يـوم            ) م(يتعلق الأمـر بوفـاة الـضحية        و

ــرة 17/01/1970 ــف خطي ــال عن ــر أعم ــى إث ــصابين   عل ــد الم ــا أح ــام به  ق

  . الذي أدخل المستشفى ووضع في نفس غرفة المرحوم،بمرض عقلي

 مــن 134 المــادة وجــاء تــسبيب القــرار علــى أســاس الخطــأ المرفقــي و

  . القانون المدني

ــي    ــن الأضــرار الت ــسؤول ع ــة م ــولي الرقاب ــا أن مت ــرر قانون ــن المق م

ــم فــإن ايعوالأشــخاص الموضــبلحــق ت ــى ن تحــت رقابتــه، ومــن ث لنعــي عل

  .القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير صحيح

أن المجلس القضائي حمل المستشفى مسؤولية  ولما كان من الثابت في قضية الحال،

 واعتبر ذلك ،وفاة الضحية نتيجة اعتداء وقع عليها من أحد المرضى المصابين عقليا

يستوجب ، اكل خطأ مرفقي مما يش، منها في واجب الرقابة الواقع على عاتقهالاإخلا

وبقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا   من القانون المدني،134التعويض طبقا للمادة 

  . ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن،صحيحا

 134وبهذا نجد أن الغرفة الإدارية استندت إلى أحكام القانون المدني وبالضبط المادة 

حكام أاء الفاصل في المادة الإدارية رجع إلى  هذا ما يؤكد أن القض،المتعلقة بالرقابة

  .القانون المدني وطبقه على مسؤولية الإدارة
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 والملاحظ أن هذه القضية تتعلق بالمسؤولية دون خطأ عن مخاطر مستشفى 

 من 134الأمراض العقلية  ولا تتعلق بالمسؤولية عن الرقابة الوارد أحكامها في المادة 

  .القانون المدني

  مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أو بسببها :ثالثا-

تقــوم إلا أثنــاء تأديــة الوظيفــة مــن التــابع الــذي  إن هــذه المــسؤولية لا

  .)1(نتج عنه الفعل الضار وبهذا فإن الشخص يسأل عن عمل غيره

ــن    ــري م ــانون الجزائ ــي الق ــها ف ــسؤولية أساس ــذه الم ــدت ه ــد وج ولق

ــادة   ــلال الم ــد 136خ ــانون الم ــن الق ــذه    م ــروط ه ــحت ش ــي أوض ني الت

 فـي رابطـة التبعيـة وخطـأ التـابع حالـة تأديـة وظيفتـه أو                  والمتمثلـة المسؤولية  

  . بسببها

الإدارة محل عون قضية حلت فيها  إن هذه المسؤولية وجدت تطبيقها من خلال

في  هذا ما ورد و، لخطأ محدثا بذلك ضررا في وفاة شخصهالحماية المدنية بسبب ارتكاب

ضد ) س.ع.ب ( ذوي حقوق في قضية بين)2( 12/01/1985حكمة العليا بتاريخ لملقرار 

  )وزير الداخلية(

ــة     ــة بعملي ــة المدني ــون الحماي ــام ع ــي قي ــضية ف ــائع الق ــتلخص وق وت

  إثرهــاوفيــــالتطهيــر ضــد الحــشرات التــي قامــت بهــا الحمايــة المدنيــة ت

ــسيد  ــاريخ ) س.ع ب(ال ــسنتين   14/11/1971بت ــون ب ــى الع ــم عل ــث حك  حي

 بعـدها   ،بـالجزائر  حبس مع وقـف التنفيـذ وتعـويض مـالي مـن محكمـة الجـنح               

ــسيد  ــه ال ــالتعويض  ) س.ع.ب(توج ــة ب ــل المطالب ــن أج ــة م ــى وزارة الداخلي إل

 ـمـن ال   136طبقا للمادة     ـانون ال ق  ثـم رفـع دعـوى أمـام الغرفـة الإداريـة             دني،م

مجلس قـضاء الجزائـر التـي جـاء قرارهـا منـصبا علـى عـدم حلـول الدولـة                     ل

  .حل عون الحماية المدنيةم
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  : مستندة إلىهافجاءت حيثيات قرارأما المحكمة العليا 

ــادة    - ــي الم ــه ف ــصوص علي ــسؤولية المن ــي الم ــول ف ــدأ الحل ــسمح 136مب  ي

ــل  ــا مرتكــب الفع ــي يتبعه ــة الت ــى الجه ــضحية بالتوجــه مباشــرة إل ــد ،لل  وأك

ــون  ــصية للع ــسؤولية الشخ ــرار الم ــوق،الق ــضحية أو ذوي الحق ــد  وأن ال  عن

يفقـدون الحـق فـي رفـع دعـوى           رفعهم دعوى مدنيـة علـى العـون المعنـي لا          

ــي    ــسبب ف ــا المت ــل فيه ــي يعم ــد الإدارة الت ــالتعويض ض ــة ب ــة للمطالب إداري

  .الضرر

  : هــيفقد أكد قرار المحكمة العليا على عبارات

ــسؤولية ــر -م ــل الغي ــي -عم ــأ مرفق ــب   - خط ــل مرتك ــة مح ــول الدول  حل

  .ضاء العادي والإداري معارفع دعوى الق  جواز-الضرر

متــى كــان مــن المقــرر ، مــن القــانون المــدني 136واســتند إلــى المــادة 

ــر   ــه غي ــه بعمل ــه تابع ــذي يحدث ــضرر ال ــوع مــسؤول عــن ال ــا أن المتب قانون

فــإن اســتعمال الــضحية   ومــن ثــما،و بــسببهأالمــشروع أثنــاء تأديــة الوظيفــة 

ــون     ــة الع ــادي لمطالب ــضاء الع ــق الق ــوق طري ــي  أو ذوي الحق ــسبب ف المت

ــدني  ــالتعويض الم ــضرر ب ــي      لا،ال ــوى عل ــع دع ــام برف ــول دون القي يح

الثابــت  أن المجلــس القــضائي مــن  ولمــا كــان ،المرفــق أمــام القــضاء الإداري

الفاصل في القضايا الإداريـة رفـض الطلـب الرامـي إلـى حلـول الدولـة محـل                   

ــصر  ــدم التب ــسبب ع ــب خطــأ ب ــذي ارتك ــة ال ــة المدني ــدافع ،عــون الحماي  وب

خطــأ أ يكــون قــد ،المــصلحة محــدثا بــذلك ضــررا تمثــل فــي وفــاة شــخص

ــب  ــرفض الطل ــضى ب ــدما ق ــا ،عن ــون   مم ــرار المطع ــاء الق ــستوجب إلغ ي

ــه ــا  .في ــة وجــدت مجاله ــسؤولية المدني ــإن قواعــد الم ــذا ف ــىوبه ــق عل  للتطبي

  .  المسؤولية الإدارية ولو بصورة تدريجيةحساب 

مدنيــة مــن طــرف قــضاء هــذا فيمــا يتعلــق بتطبيــق قواعــد المــسؤولية ال

 هـل سـار مجلـس الدولـة علـى           :المحكمة العليـا والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه          

هـذا مـا سـنحاول الإجابـة عليـه فـي             نفس النهج أم انه طبـق قواعـد أخـرى ؟          

  . الثانيالفرع
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  الفرع الثاني

  

   قواعد القانون المدنيلاستعمالاتجاه مجلس الدولة 

  

-ل عـدة قـرارات للمحكمـة العليـا           مـن خـلا    –الأولفـي الفـرع      بعدما بينـا    

 قواعـد المـسؤولية     اسـتعمال إلـى     القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة          توجه

ــة ــواد  المدنيـ ــصوص المـ ــام   ،م. ق136- 124 و بالخـ ــق نظـ أي تطبيـ

 مــن زاويــة أخــرى ينظــر إليــهالاتجــاه يجــب أن إن هــذا  .المــسؤولية المدنيــة

ــي طــرأت  للتحــولات نظــرا ــىالت ــضائيعل ــث نــص التعــديل ح. الهــرم الق ي

ــتورال ــسنةدس ــازع    1996 ي ل ــة التن ــة ومحكم ــس الدول ــشاء مجل ــى إن  عل

ــالنظر إلــى هــذه الهياكــل نجــد الأمــر يــوحي ببــروز   ،والمحــاكم الإداريــة فب

إلا أن الأمـر لـم يحـسم نهائيــا، إذ    ،قـضاء إداري منفـصل عـن القـضاء المــدني    

  .مدد العمل بقانون الإجراءات المدنية

ــ ــرح  ف ــذي يط ــسؤال ال ــشأن وال ــذا ال ــال ،ي ه ــي مج ــا ف ــذي يهمن وال

 نظـام المـسؤولية الإداريـة التـي         مجلـس الدولـة الجزائـري      طبـق  هـل    :دراستنا

 الأســماءأم أن الأمــر مجــرد تــشابه فــي  بهــا مجلــس الدولــة الفرنــسي،عمــل 

الفـصل فـي هـذه النقطة،لابـد        قبـل   لكـن    ؟ فـي الـرؤى     واخـتلاف  بين المجلسين 

زائـري للوصـول إلـى القواعـد التـي           مجلـس الدولـة الج     قـرارات من تفحـص    

  .الإداريةيسير عليها في بناء القرارات المتعلقة بالمسؤولية 

ــسؤولية   ــى م ــصر عل ــذا سنقت ــةوبه ــشفى والبلدي ــين كعينالمست ــة  لت معرف

  . في الجزائرالإدارةالاتجاه الذي يسير إليه النظام القانوني لمسؤولية 
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  التقصيرية ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهاستناد مجلس الدولة للمسؤولية : أولا-

ــاريخ  ــرار بت ــي ق ــصحي    )1( 11/02/2002ف ــاع ال ــين القط ــضية ب ــي ق ف

حيــث يتعلــق الأمــر أن المــدعي قــد ) المجيــد عبــد.ش(الجــامعي بالقبــة وبــين 

ــى    ــا إل ــى إثره ــل عل ــول نق ــخص مجه ــن ش ــشة م ــة طائ ــيب برصاص أص

ــة  ــات جراحي ــلاث عملي ــه ث ــت ل ــث أجري ــة حي ــشفى القب ــب ،مست ــن الطبي  لك

 وبـين أنبـوب     ،لاحظ تـسرب البـول بـين جـانبي الـصناعية التـي وضـعت لـه                

فـي أمـراض الكلـى       توجـه إلـى مستـشفى مـايو المخـتص         ثـم    ،المجرى البولي 

ــه،  ــصال كليت ــة لاستئ ــة جراحي ــه عملي ــت ل ــن أجري ــضاعفت  إأي لا أن الآلام ت

نـسو  ن  يبعد ثلاثـة شـهور وبعـد إجـراء  الفحوصـات الطبيـة تبـين أن الجـراح                  

ــي بطــن العــارض ســبب ــى قطــع تكمــادة ف ــا أدى إل ــه ورم ســم مــن  15 ل

  .المصران الغليظ في مستشفى القليعة

  :حيث أسس مجلس الدولة قراره على

ــة      ــشفى القب ــا مست ــسؤولية أم ــه أي م ــست ل ــة لي ــشفى القليع إن  مست

يتحمــل مــسؤولية جهــل قطــع الحبــل البــولي مــن طــرف الرصاصــة وعليــه 

مستـشفى بـاب الـواد يتحمـل مـسؤولية نـسيان قطعــة       علاجـه أثنـاء العمليـة، و   

الــضمادة التــي تــسببت فــي نــزع القولــون الأيــسر وهــذا قــد ســبب للــضحية 

 % E1 42 ـشـهرا وعجـزا جزئيـا دائمـا مقـدرا            E1 12 ـعجز ا كليـا مؤقتـا مقـدرا         

وعليــه فــإن مــسؤولية هــذين القطــاعين الــصحيين ثابتــة طبقــا لــنص المــادة  

المتبــوع لابــد مــن تحمــل أخطــاء تابعــه أثنــاء  مــن القــانون المــدني وأن 136

 ويجـب عليـه إصـلاح الـضرر النـاتج عـن هـذا الخطـأ طبقـا                   ،القيام بوظيفتـه  

  .من القانون المدني 124لنص المادة 
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ــة فــي هــذا القــرار أســس مــسؤولية القطــاع   والملاحــظ أن مجلــس الدول

الصحي علـى أسـاس المتبـوع علمـا أن القطـاع الـصحي شـخص عـام ولـيس                    

ــد  ، اصخــ ــة ممــا يفي ــانون المــدني أي المــسؤولية المدني واســتعمال قواعــد الق

ــه     ــا طبقت ــه م ــض قرارات ــي بع ــتهج ف ــد ان ــري ق ــة الجزائ ــس الدول أن مجل

وهـذا مـا يفيـد أيـضا أننـا أمـام             المدنيـة، بخـصوص المـسؤولية     المحكمة العليا   

واحــد أي تأسيــسها علــى أســاس  قاعــدتها المــسؤولية المدنيــة ةيــمــسؤولية إدار

                  .بمعنى آخر الاتجاه نحو توحيد أساس هذه المسؤوليةو

ــاريخ     ــري بت ــة الجزائ ــس الدول ــر لمجل ــرار آخ ــي ق  )1(06/05/2003وف

ــشفائي لعــين تيموشــنت   ــين ذوي حقــوق ســليماني مــن جهــة والمركــز الاست ب

ــ ــوب وب ــة الحب ــة اوتعاوني ــشركة الجزائري ــة   SAAلوادي لخــضر وال ــن جه م

 .ثانية

ــق الأ ــاريخ     ويتعل ــليماني بت ــرة س ــدمت القاص ــاحنة ص ــأن ش ــر ب م

ــين      16/10/1988 ــضر بع ــوب والخ ــة الحب ــك لتعاوني ــشاحنة مل ــذه ال  وه

 ـ     ،تيموشنت  والتـي كانـت مؤمنـة مـن         ،لوادي عامـل بالتعاونيـة    ا وكـان يقودهـا ب

  .الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لعين تيموشنت

مـصابة بتهـشم  كلـي       وبعد الحادث نقلت الضحية إلى مستشفى عين تيموشـنت          

 نتيجـة إهمـال طبـي مرتكـب         19/10/1980للطرف السفلي الأيمن ثم توفيت بتـاريخ        

   .من طرف الجراح ولقد تمت متابعة الممرض جزائيا

ولقـد فــصل مجلــس قـضاء ســيدي بلعبــاس بعـدم الاختــصاص ،حيــث أن    

ــراف      ــد أط ــون أن أح ــة ك ــة الإداري ــصاص الغرف ــوا باخت ــين دفع العارض

ــة ذات القــضية هــو المركــ ــة عمومي ــشفائي لعــين تيموشــنت وهــو هيئ ز الاست

ــا   ــابع إداري طبق ــنص اط ــادة ل ــى، 7لم ــرة الأول ــى   الفق ــاد عل  أي الاعتم

  :المعيار العضوي وقد استند مجلس الدولة في قراره إلى 
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ــاة    ــى وف ــرور أدى إل ــادث م ــول ح ــا ح ــدور أساس ــزاع ي ــث أن الن حي

 ســائق الــشاحنة :ينالــضحية نتيجــة إهمــال طبــي حيــث تمــت متابعــة الطــرف

حيـث تـم رفـع قـضية أمـام الغرفـة الإداريـة لـسيدي                .والطبيب الجراح جزائيـا   

بلعبــاس للمطالبــة بــالتعويض نتيجــة الوفــاة والتــي قــضت بعــدم الاختــصاص  

  .النوعي

حيــث أنــه بــالرجوع إلــى ملــف القــضية تثبــت أن الوفــاة حــصلت فــي 

 ومنــذ ذلــك ،يةالمستــشفى نتيجــة إهمــال الطبيــب المعــالج الــذي أهمــل الــضح

ــادة   ــا للم ــشفائي طبق ــز الإست ــسؤولية المرك ــوم م ــدني  136تق ــانون الم ــن الق م

  .لأن عليه واجب الرعاية بالنسبة للمرضى الموجودين بداخله

ــدخل   ــضية وت ــي نظــر الق ــإن القاضــي الإداري مخــتص ف ــك ف ــن ذل وم

لطبيــب لجزائيــة بالنــسبة  حيــث أنــه مــادام أن هنــاك إدانــة،فــي اختــصاصه 

ــ ــالج ه ــسبه   المع ــوع وبح ــال المتب ــن أعم ــابع ع ــسؤولية الت ــام م ــي قي ذا يعن

  .مسؤولية القطاع الصحي لعين تيموشنت

ــد    ــة ق ــس الدول ــإن مجل ــرار ف ــذا الق ــن ه ــا م ــتعملانطلاق ــذلك اس  ك

ــا أمــام نظــام خطــأ ال أي ، المــسؤولية الإداريــةالمــصطلحات التــي تــوحي بأنن

ــة  ال ــي واجــب الرعاي ــل ف ــي والمتمث ــين أنمرفق ــذي يب ــؤد  المروال ــم ي ــق ل ف

  .الخدمة على الوجه المطلوب

واســتند إلــى قواعــد المــسؤولية المدنيــة  والمتمثلــة فــي مــسؤولية التــابع 

  .من القانون المدني 136عن أعمال المتبوع طبقا لنص المادة 

وبهذا نجـد أن مجلـس الدولـة فـي هـذا القـرار طبـق قواعـد المـسؤولية                    

ــسبة للعبــار .المدنيــة فــإن اســتعمالها هــو اســتعمال  "خطــأ مرفقــي" ةأمــا بالن

، لأنــه بعــد ذلــك اســتند إلــى قواعــد المــسؤولية المدنيــة مــصطلحات لا غيــر

  . إبرازها وشرحهالمن خلا

يستــشف كــذلك مــن القــرار أن قــضاة مجلــس الدولــة اســتندوا  أن مــا إلا

ــال  ــسبب الفع ــة ال ــى نظري ــل ،إل ــضحية والمتمث ــاة ال ــسي لوف ــسبب الرئي أي ال

  .هب إليه قضاة الغرفة الإدارية في التهاون خلافا لما ذ
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ــاريخ    ــر بت ــرار آخ ــي ق ــدير    )1( 03/06/2003وف ــين م ــضية ب ــي ق ف

  .القطاع الصحي لعين تيموشنت وبين ورثة المرحوم مجاجي

بــأن المرحــوم مجــاجي دخــل مستــشفي  : حيــث تــتلخص وقــائع القــضية

عين تيموشـنت لاستئـصال كـيس مـائي وفـي اليـوم المـوالي أبلـغ أهلـه أنـه                     

ولقـد تـم تـشريح الجثـة وكانـت نتيجتهـا أن             ،  بعـد سـاعة مـن الانتظـار       توفي  

ــضحية  ــار ال ــو انتح ــاة ه ــبب الوف ــسوا  ،س ــة أس ــة الإداري ــضاة الغرف  وأن ق

ــة المرحــوم   ــالتعويض لورث ــم ب ــشرعي وحك ــب ال ــر الطبي ــى تقري ــرارهم عل ق

الذين اسـتأنفوا القـرار أمـام مجلـس الدولـة مطـا لبـين بـالتعويض عـن وفـاة                     

فى عـين تيموشـنت بـسبب تقـصير هـذا الأخيـر فـي حمايـة                 ابنهم فـي مستـش    

  .المريض

ــشفي    ــسؤولية المست ــت م ــت تح ــضحية كان ــرار أن ال ــسبب الق ــاء  ت وج

ــه ــت وفات ــأ    ،وق ــة وأن الخط ــصيرية ثابت ــسؤولية التق ــإن الم ــك ف ــن ذل  وم

ــالتزام   ــام ب ــه بواجــب القي ــي إخلال المرتكــب مــن طــرف المــستأنف يتمثــل ف

لـه يتحمـل تعـويض الـضرر النـاجم عـن وفـاة              يجع الرعاية والحماية وهـذا مـا     

   .المرحوم مجاجي ميسوم

وهذا مثال آخـر يؤكـد لجـوء القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة إلـى                    

ــة     ــسؤولية المدني ــين الم ــع ب ــد الجم ــذي يؤك ــصيرية  ال ــسؤولية التق  الم

ــدني   ــانون الم ــي الق ــا ف ــصوص عليه ــارات المن ــتعمال العب ــي واس ــة ف المتمثل

 حيـث أن هـذا      ،متمثـل فـي القيـام بـالتزام الرعايـة والحمايـة           الخطأ المرفقـي ال   

بـشأنها   طبيـة والتـي تـستفيد   ال أي الأعمـال غيـر    ،الأمر يتطلـب الخطـأ البـسيط      

 ويتعلـق الأمـر كـذلك بالأضـرار الراجعـة لـسوء             .الضحية مـن قرينـة الخطـأ      

ــال    ــة والإهم ــة الحراس ــدم كفاي ــلات وع ــيم المح ــق   )2(تنظ ــا يتعل إلا أن م

يتعلـق  عبـارات مثـل الخطـأ المرفقـي، التـزام الرعايـة، فـإن الأمـر                 باستعمال ال 

  . فقطلاستعانة بمصطلحات با
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تعرضــنا للقواعــد التــي اســتعملها مجلــس الدولــة الجزائــري بالنــسبة بعــد 

ــة ــسؤولية الدول ــصحية ،لم ــق ال ــن المراف ــي  ، أي الإدارة ع ــتعمل ف ــث اس  حي

ــه  ــض قرارات ــبع ــارات ت ــام وحيعب ــا أم ــة أنن ــسؤولية إداري ــا م  بمفهومه

فنجـد أن    .قواعـد المـسؤولية المدنيـة      فـي الواقـع الـى      لكنـه يـستند    ،الكلاسيكي

مجلــس الدولــة أخــذ موقفــا متذبــذبا ممــا يجعــل صــعوبة فــي تحديــد القواعــد 

  . التي يعمل بها

ــة فــي هــذه القــرارات مــا يؤكــد الابتعــاد   إن اســتعمال المــسؤولية المدني

    إلى توحيد نظام هذه المسؤوليةوالاقتراب.عن نظام المسؤولية الإدارية 

    التطبيقات القضائية لمجلس الدولة حول مسؤولية البلدية:ثانيا-

فــي قــضاء مجلــس  إن التطبيقــات القــضائية فــي مجــال مــسؤولية البلديــة

ــشريعية       ــصوص الت ــق الن ــة طب ــس الدول ــد أن مجل ــددة إذ نج ــة متع الدول

  .قد تعرضنا لها سابقا و،المتمثلة في قانون البلدية حول مسؤولية الإدارة

ــذا   ــصوص ه ــر بخ ــزءإلا أن الأم ــحن الج ــا أوض ــف عم ــابقا ا يختل ها س

ــسؤولية     ــد الم ــة لقواع ــس الدول ــاج مجل ــدى انته ــيح م ــنحاول توض ــا س لأنن

ــي مجــ ــة ف ــةاالمدني ــسؤولية البلدي ــأ،ل م ــن يت ــرض تى ول ــر إلا بع ــذا الأم  ه

   .مجلس الدولة الجزائريلات والمتمثلة في بعض القرارات يعين

ــ ــتعملدما فبع ــال  اس ــي مج ــة ف ــسؤولية المدني ــد الم ــة قواع ــس الدول  مجل

ــشفيات    ــي المست ــة ف ــصحة والمتمثل ــق ال ــن مراف ــسؤولية الإدارة ع ــل  م فه

   ؟طبق هذا الأمر على مسؤولية البلديةيس

بعــد البحــث والتنقيــب حــول هــذا الأمــر أي اســتعمال قواعــد المــسؤولية 

ة الجزائــري طبــق المدنيــة مــن طــرف مجلــس الدولــة نجــد أن مجلــس الدولــ

ويتعلـق الأمـر فـي قـضية بـين رئـيس بلديـة              .هذا الأمر فـي بعـض قراراتـه       

   .)1( 10/02/2004سعيدة والمجموعة الفلاحية هشماوي بن حمزة بتاريخ 
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ــاخ  ــت أوس ــة رم ــي أن البلدي ــضية ف ــائع الق ــتلخص وق ــة اوت ــي القطع  ف

    .مرة الفلاحيةثالأرضية للمست

ــت   ــول الاس ــة بقب ــس الدول ــضى مجل ــستأنف  ئوق ــرار الم ــد الق ناف وتأيي

   :مستندا للأسباب التالية

ــدني   ــويض م ــي تع ــة ه ــستمرة الفلاحي ــضاء الم ــب أع ــث أن طل أي  حي

 والملاحــظ مــن خــلال هــذا القــرار أن تــسبيب ،دعــوى مــن القــضاء الكامــل

ــة    ــدعاوى الإداري ــن ال ــي م ــي ه ــويض الت ــوى التع ــربط دع ــرار ي ــذا الق ه

 وأن دعــوى ،المــشروعيةالمتمثلــة فــي الإلغــاء والتعــويض وفحــص     

التعويض مـن دعـاوي القـضاء الكامـل  وليـست دعـوى تعـويض مـدني التـي                    

  .لها قواعدها

ل قواعـد المـسؤولية    ا اسـتعم  إلـى  يتجـه    وهذا مـا يبـرز أن مجلـس الدولـة         

مــن القــانون  124المدنيــة أي دعــوى التعــويض المــدني التــي أساســها المــادة 

ــى جانــب قواعــد مــسؤولية الإدارة  ــة فــي دعــوى التعــويض المــدني إل المتمثل

ــي أساســها مــسؤولية الإدارة ، وهــذا مظهــر آخــر للاســتعانة بالمــصطلحات الت

التي تفيـد أننـا أمـام مـسؤولية إداريـة إلا أن الأمـر يفيـد غيـر ذلـك إذ نحـن                        

  .أمام مسؤولية مدنية

ــة   ــس الدول ــر لمجل ــرار آخ ــي ق ــين وف ــة(ب ــاوي خالدي ــو وموس ــة أرزي  )بلدي

ــاريخ  ــتند)1( 11/03/2003بت ــى إس ــه عل ــادة في ــن ال 124 الم ــانون م ــدني الق م

وتتخلص وقـائع القـضية أن ابـن الـسيدة موسـاوي الـذي هـو قاصـر تعـرض                    

 ــ ــن يلع ــان أي ــرب المك ــروك ق ــائي مت ــود كهرب ــن عم ــرب م ب لحــادث التكه

  .الأطفال

ــاريخ   ــران بتـ ــضاء وهـ ــس قـ ــة لمجلـ ــة الإداريـ ــت الغرفـ فحكمـ

 عــن الأضــرار التــي لحقــت  بــإلزام البلديــة بــدفع مبلــغ تعــويض02/12/2000

  .بالطفل جراء حادث التكهرب
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أمـام مجلـس الدولــة والـذي قـضى بتأييــد      القــرار فاسـتأنفت البلديـة هـذا   

   : ولكن أسباب القرار جاءت كالتالي،القرار المستأنف

حيــث أن القــرار المــستأنف حمــل البلديــة مــسؤولية الحــادث بحجــة أنهــا 

  تتكفل بالصيانة 

ــالغير حيــث أن مبــدأ وجــوب ال ــستتعــويض عــن الــضرر اللاحــق ب مد ي

وأن هــذا المبــدأ قابــل   مــن القــانون المــدني،124مــصدره مــن أحكــام المــادة 

 الفقـرة الأخيـرة مـن       7للتطبيق علـى مؤسـسات الدولـة المـذكورة فـي المـادة              

ــرتبط       ــضرر م ــدث لل ــل المح ــادام أن الفع ــة م ــراءات المدني ــانون الإج ق

  .بنشاطها

ــشعب ــس ال ــيس المجل ــى ســلامة حيــث أن رئ ــسهر عل ــزم بال ــدي مل ي البل

الأمـلاك والأشـخاص وأنـه كـان عليـه اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة مـن أجــل          

وأنـه لعـدم تقــديم   ،  وعـدم تعــريض المـواطنين للخطـر   ،إزالـة مفعـول العمـود   

عامل إعفـاء أو تخفيـف المـسؤولية فـإن مـسؤولية الـضرر المتـسبب فيـه تقـع                    

  .بكاملها على عاتقه أي على البلدية

أن  إن قــراءة أوليــة لهــذه الحيثيــات التــي اعتمــدها مجلــس الدولــة تبــرز

ــة  ــةاعتمــدمجلــس الدول ــى قواعــد المــسؤولية المدني  وهــذا واضــح مــن ، عل

ــارة ــلال عب ــادة   " :خ ــصدره الم ــويض م ــن ال 124إن التع ــم ــدنيق  انون الم

ــة   ــسات الدول ــى مؤس ــق عل ــل للتطبي ــدأ قاب ــذا المب ــة  "وه ــوم المخالف أي بمفه

ــق قواعـ ـ ــة   تطبي ــسات الدول ــى مؤس ــة عل ــسؤولية المدني ــق ،د الم  أي تطبي

  . المسؤولية الإداريةبدلا عنالمسؤولية المدنية 

ــستدعى     ــة ي ــة والإداري ــسؤولية المدني ــد الم ــين قواع ــربط ب ــذا ال إن ه

ــا ــدى، التوضــيح لاحق ــسؤولية الإدارة   إلا أن إح ــن م ــتكلم ع ــرار ت ــات الق حيثي

البلــدي ملــزم بالــسهر علــى أن رئــيس المجلــس الــشعبي  " مــن خــلال عبــارة

وبهــذا  "ســلامة الأمــلاك والأشــخاص وأنــه عليــه اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة

ــة  ــسؤولية الإدارة أي البلدي ــرز بوضــوح م ــارة تب ــذه العب ــد أن ه ــذه  .نج إن ه

  .العبارة تفيد استعمال مصطلحات تبرز أننا أمام مسؤولية إدارية
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ــأن    ــح ب ــرار أوض ــك لأن الق ــر ذل ــر غي ــسؤولية  إلا أن الأم ــد الم قواع

المدنيــة قابلــة للتطبيــق علــى المــسؤولية الإداريــة وهــذا مــا يفيــد أننــا أمــام 

  .لجوء القاضي إلى استعمال بعض المصطلحات لا غير 

 مــن 124 المــادة ذهــب إليــه مجلــس الدولــة فــي الاعتمــاد علــى إن مــا

ــال ــانون الق ــة  دنيم ــسات الدول ــى مؤس ــا عل ــسات ذات ، وتطبيقه  أي المؤس

ــصبغة الإ ــسؤولية   ال ــد الم ــل بقواع ــى العم ــر عل ــدليل آخ ــة ل ــةداري    المدني

ــظ أن ــا والملاح ــة   داعتم ــي إقام ــرض ف ــأ المفت ــى الخط ــة عل ــس الدول  مجل

ــاف ــة ك ــسؤولية البلدي ــادة ،م ــتعمال الم ــى اس ــذا ،م. ق124 دون اللجــوء إل  وه

كـان علـى مجلـس      إذ   ما يفيـد التحـول التـدريجي لنظـام المـسؤولية الإداريـة،            

ء بالأسـاس الـذي اسـتند إليـه مجلـس قـضاء  وهـران وهـو عـدم                    الدولة الاكتفا 

   . الصيانة

ــق المــادة   إن ــصريح بتطبي ــسات  م.ق 124 الت ــى المؤس  الإداريــة عل

ــد المــسؤولية أي الابتعــاد عــن   ــدريجي نحــو توحي يبــرز بوضــوح التحــول الت

  .مبدأ فصل المسؤولية الإدارية عن المدنية

  

  الأسلحة والآلات الخطيرةموقف مجلس الدولة حول : ثالثا-       

  مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعاعتماد -

فــي قــرار بتــاريخ ,اعتمــد مجلــس الدولــة علــى قواعــد القــانون المــدني 

ــوطني ضــد  ،)1(01/02/1999 ــة العامــة للأمــن ال ويتعلــق الأمــر بقــضية المديري

  .أرملة لشاني ومن معها

ســة بلبــاس حيــث أســندت للــشرطي شــلالي عبــد الرحمــان مهمــة الحرا

زا علـى سـلاحه النـاري الخـاص          وكـان حـائ    ،مدني بمـشروع ميتـرو الجزائـر      

ــه،  ــن  بعمل ــشهداء أي ــى ســاحة ال ــه وذهــب إل ــه أهمــل منــصب عمل ــر أن غي

ــاريخ    ــاري بت ــلاحه الن ــتعمل س ــروح  13/09/1990اس ــضحية بج ــصيبا ال  م

  .خطيرة أدت إلى وفاته
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ــا  ــستأنف أحك ــرار الم ــة الق ــى مخالف ــتئناف عل ــتند الاس ــد اس ــادة وق م الم

ــانون المــدني138  حيــث كانــت ســلطة الحراســة والاســتعمال تحــت ، مــن الق

ــه ــه ومراقبت ــذا أن  ،إدارت ــن ضــرر وك ــدث م ــا يح ــسؤول عم ــو م وبالتالي فه

  .الشرطي لم يكن في الخدمة وأهمل منصب عمله بإرادته

ــة      ــسؤولية المديري ــصرحة بم ــا م ــة قراره ــة الإداري ــدرت الغرف فأص

ذكورة و إلزامهــا بــدفع تعــويض مــة للأســباب الالعامــة للأمــن الــوطني مــستند

  .للمدعية

لإعفائه من ه حيث أن المستأنف يستند في طلب :أما مجلس الدولة فجاء تسبيبه كالتالي

المسؤولية على كون شلالي عبدا لرحمن الشرطي السابق لم يكن في خدمته وقت الوقائع 

 أنه كانت له كامل السلطة كما،بل كان في جولة غير شرعية بسبب إهماله لمنصب عمله 

  .في استعمال سلاحه

ــادة إوأضــاف  ــوع  136ن الم ــى أن المتب ــنص عل ــدني ت ــانون الم ــن الق  م

مـسؤول عـن الـضرر الـذي يحدثـه تابعـة بعملـه غيـر المـشروع متـى كــان           

ــه  ــة وظيفت ــة تأدي ــي حال ــا ف ــل  ،واقع ــذا يجع ــث أن ه ــه حي ــسبب وظيفت  أو ب

ــسؤول  ــوع م ــي المتب ــوطني ه ــن ال ــة الأم ــةمديري ــر  ع ــا غي ــل تابعه ن عم

  .المشروع

إلـى قواعــد    الاســتنادفـي إن مـا ذهــب إليـه مجلــس الدولـة الجزائــري      

القانون المدني لـدليل آخـر علـى لجـوء القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة                    

إلــى قواعــد القــانون المــدني التــي هــي مبنيــة علــى مــساواة المــواطنين فــي 

  .متساويةحين أن الإدارة تتميز بعلاقات قانونية غير 

ــ ــة  ـفاستعم ــر عادي ــاطر غي ــواطنين عرضــة لمخ ــل الم ــسلاح يجع ال ال

وز اللجـوء إلـى المـسؤولية الخطئيـة لأن الـضحية فـي هـذه القـضية لـم          جولا ي 

  .)1(يكن معنيا بعمل الشرطي

وبهــذا فــإن مجلــس الدولــة أســس قــراره علــى مــسؤولية المتبــوع التــي 

  .تجد أساسها في القانون المدني

                                                 
)1( '<3U! ، ��$�� 8 [ث<X '1 �� .  40 ، ا!)�:A ا!21�3 ، ص  ا	
��و	�� 0&ون /



 

129 
 

    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني        مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية ريجي للنظام القانوني للريجي للنظام القانوني للريجي للنظام القانوني للريجي للنظام القانوني للالتحول التدالتحول التدالتحول التدالتحول التد

 

ــضا ــى ق ــان عل ــى  وك ــرار إل ــذا الق ــي ه ــستندوا ف ــة أن ي ــس الدول ة مجل

ــة ــر العادي ــاطر غي ــة لأن    إذ لا،المخ ــسؤولية الخطيئ ــى الم ــوء إل ــوز اللج يج

  .الضحية معني بعمل الشرطي

ــاريخ      ــة بت ــس الدول ــرى لمجل ــضية أخ ــي ق ــين )1(2000/ 31/01وف  ب

 .)دالي محمد الطاهر ووزير الداخلية(

ــي    ــسيد دال ــأن ال ــضية ب ــائع الق ــتخلص وق ــرض  وت ــاهر تع ــد الط محم

ــستديمة    ــة م ــى عاه ــضي إل ــاري المف ــسلاح ن ــدي ب ــرح العم ــضرب والج لل

بجنايـة  ) محـزم (حيـث توبـع      -عـضو الـدفاع الـذاتي     -) محـزم   ( تسبب فيهـا    

ــرح   ــضرب والج ــه    ،ال ــضي بإدانت ــا يق ــات حكم ــة الجناي ــدرت محكم فأص

بعــامين حبــسا نافــذا وغرامــة ماليــة وخفــضت حقــوق الطــرف المــدني الــذي 

محـزم ووزارتـي الداخليـة والـدفاع        (ه أمـام الغرفـة الإداريـة ضـد          رفع دعـوا  

ــه تعويــضا) والمندوبيــة التنفيذيــة لبوثلجــة  ــاهم أن يــدفعوا ل ــا إي بعــد أف، مطالب

ــكر    ــة س ــي حال ــان ف ــادث ك ــسبب أن الح ــسؤولية الإدارة ل ــة م ــس عناب مجل

 ـ لأنـه فرفضت الغرفـة الإداريـة دعـواهم لعـدم الاختـصاص             قبـل   مـن    ب عوق

  .اياتمحكمة الجن

  :أما مجلس الدولة فسبب قراره كالتالي 

 تبـين أن المـدعو محـزم عزالـدين          ،حيث أنـه بعـد فحـص وثـائق الملـف          

 وتـسلم الـسلاح مـن طـرف         ،كان موظفا فـي إطـار مجموعـات الـدفاع الـذاتي           

ــس  ــي م ــه فه ــا، وعلي ــابع له ــة وأن  ؤوالإدارة الت ــا خاص ــل موظفه ــن فع لة ع

 ــ  ــى ال ــة عل ــاب البلدي ــرب ب ــدثت ق ــائع ح ــباحاالوق ــدة ص وأن  ،ساعة الواح

أصــاب الــضحية عنــدما كــان يحــاول إطــلاق النــار علــى شــخص  ) محــزم(

نـه كـان    لأ ولكـن هـذا لا يمنـع         ، وكان المدعو محـزم فـي حالـة سـكر          ،هارب

الــذاتي لبلديــة بوثلجــة وليــست لــه أوقــات  وقــت الوقــائع عــضوا فــي الــدفاع

  .معهعمل محدودة وكان لا يزال سلاحه 
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ــستأ  ــث أن الم ــغ   حي ــائع يبل ــت الوق ــان وق ــتهم   21نف ك ــنة وأن الم س

الـذي كـان وقتهـا تابعـا لـوزارة الداخليـة            ) محـزم (المسؤول عن الأفعـال هـو       

ــادتين   ــا للم ــالتعويض طبق ــة ب ــا ملزم ــه فإنه ــذا ، م.ق 136/137وعلي ــي أوبه لغ

 .القرار المستأنف وألزمت وزارة الداخلية بتعويض الضحية

ــس الدولـ ـ  ــرارات مجل ــتنا لق ــد دراس ــرارات  بع ــذا ق ــري وك ة الجزائ

المحكمـة العليـا التـي اسـتعمل فــي كليهمـا قواعـد المـسؤولية المدنيـة وطبقهــا         

ــا البحــث عــن أســباب   ــب من ــر يتطل ــذا الأم ــان ه ــى مــسؤولية الإدارة، ف عل

  .لجوء القاضي الفاصل في المادة الإدارية إلى استعمال هذه القواعد 

  

  دنيةأسباب العمل بقواعد المسؤولية الم: رابعا-

ــن خــلال     ــة م ــسؤولية الإداري ــى الم ــق عل ــام المطب ــد تعرضــنا للنظ بع

ــا  ــة العلي ــرارات المحكم ــة ق ــة(معالج ــة الإداري ــة ) الغرف ــس الدول ــذا لمجل وك

ــاتين    ــضاء ه ــلال ق ــن خ ــق م ــة تطب ــسؤولية المدني ــد الم ــدنا قواع ــا وج فإنن

  .الهيئتين القضائيتين

يطبـق نظـام    وبالرغم مـن أن القـضاء الجزائـري فـي بـادئ الأمـر كـان                 

ــة  ــسؤولية الإداري ــيكيةالم ــسؤولية  الكلاس ــد الم ــى قواع ــوء إل ــذا اللج  إلا أن ه

ــابقا    ــضها س ــد رف ــضاء الإداري بع ــي الق ــا ف ــتعانة به ــة والاس ــن ،المدني  م

ــه  ــه مبررات ــري ل ــضاء الجزائ ــسؤولية  الق ــام م ــا أم ــل أنن ــم نق ــدارإوإن ل  ةي

ــري  ــا الأصــيلبمفهــوم جزائ ــة بمفهومه ــيس المــسؤولية الإداري ــا ،ول  وهــذا م

 القاضــي الجزائــري الفاصــل مــن خــلال اســتنادحــول هــذا الت معرفــةيــدفعنا ل

عــد المــسؤولية  فــي المــادة الإداريــة فــي انتهــاج هــذا الــنهج والاســتعانة بقوا

   .المدنية

ــين ولعــل  ــري  مــن ب ــضائي الجزائ ــت النظــام الق ــي جعل ــق يالأســباب الت طب

  : أحكام النظام القانوني للمسؤولية المدنية
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  طبيعة النظام القضائي الجزائري ـ 

 )1(1963 جوان 18في المؤرخ  63/218بموجب القانون إنشاء المجلس الأعلى تم      لقد 

   . من هذا القانون24 نص المادة حسبوالذي أصبح جهة قضائية إدارية ذات الولاية العامة 

   المتضمن التنظيم القضائي 1965 نوفمبر 16 المؤرخ في 65/276ـ الأمر 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية وكافة 1966 جوان 08 المؤرخ في 66/154ـ الأمر 

   .لة والمتممة لهذه القوانيندالقوانين المع

   المتضمن إنشاء مجالس قضائية 1974 جويلية 12 المؤرخ في 74/73ـ الأمر 

ن التنصيص على مجموعة من القواعـد القانونيـة الـشكلية والإجرائيـة ضـم             وبهذا تم   

،وربما هذا مـا سـاهم فـي الاسـتعانة بقواعـد المـسؤولية              قانون الإجراءات المدنية    

  .المدنية عند الفصل في دعوى المسؤولية الادارية

ــري   - ــضائي الجزائ ــام الق ــزت النظ ــي مي ــضاء الت ــدة الق ــس ،وح  ونف

فـصل القـضاء    بعـد    بقيـت تطبـق عنـد إنـشاء مجلـس الدولـة              القواعد الإجرائية 

  .د العمل بقواعد الإجراءات المدنيةيمدت  تمي إذدي عن الإداراالع

 القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإداريـة فـي المجـالس القـضائية                  اختيار -

ــا  ــة وصــلاحية  لوالمحكمــة العلي ــر ملاءم ــة والموضــوعية الأكث لقواعــد القانوني

ــة   ــات الإداري ــدعاوي والمنازع ــي ال ــصل ف ــر والف ــات النظ ــا ، لعملي ــذا م وه

ــاد  ــي الم ــي ف ــل القاض ــام   يجع ــد والأحك ــواء بالقواع ــستعين س ــة ي ة الإداري

  الموجودة في القانون الخاص أو ضمن أحاكم نظرية القانون الإداري

   . في المادة الإداريةعدم تخصص القضاة   ضف الى ذلك

ــة   ــانون المــدني للمــسؤولية المدني ســهولة الالتجــاء والاســتعانة بأحكــام الق

  ياءومن بينها المسؤولية عن الغير ،وعن الأش

ــي    ــدنا أن القاض ــب وج ــذا المطل ــي ه ــه ف ــنا ل ــا تعرض ــلال م ــن خ م

  .  إلى قواعد القانون المدنياستندل في المادة الإدارية في الجزائر الفاص
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ــة   ــة الإداري ــت الغرف ــد طبق ــى فق ــالمجلس الأعل ــا،  - ب ــة العلي  المحكم

  .قواعد المسؤولية المدنيةوبعدها مجلس الدولة الجزائري 

علــى الاتجــاه نحــو توحيــد أســاس هــذه المــسؤولية مــر يــدل إن هــذا الأ

ــةالمــسؤولية أي الابتعــاد عــن  ــدأ الفــصل،   الاداري ــىأي مب ــي بنيــت عل  والت

 .استبعاد قواعد القانون المدني من مجال مسؤولية الإدارة

إن هــذه النقطــة بالــضبط أي اســتعمال قواعــد القــانون المــدني       

محكمــة العليــا، وقــرارات اها مــن خــلال قــرارات الغرفــة الإداريــة بالنأوضــح

  مجلس الدولة الجزائري

 لمــسناه مــن خــلال سؤولية الإداريــة المــنظــامبالنــسبة لالتطــور إن هــذا  

نظـام قـانوني    التطبيقات القـضائية التـي تتجـه إلـى نظـام واحـد للمـسؤولية أي                 

ــتعانة ب  ــلال الاس ــن خ ــد م ــة  جدي ــسؤولية المدني ــد الم ــا قواع ــى وتطبيقه عل

   .المسؤولية الإدارية

 ـ اضي الفاصل في المادة    إليه الق  إن ما ذهب     الجلـس   سـواء مـن قبـل        ة الإداري

للنظـام القـانوني    المحكمة العليا أو مجلس الدولـة فـي انتهـاج مبـدأ جديـد               -الأعلى

، ولـو   للمسؤولية الإدارية والمتمثل في نظام تـشريعي أساسـه قـوانين الإدارة العامـة             

اعـد، ضـف إلـى اسـتعمال مـواد القـانون             من هذه القو   لا قلي اكانت لا تمثل إلا جزء    

المدني أي نظام المسؤولية المدنيـة لـدليل علـى تحـول تـدريجي للنظـام القـانوني                  

  . للمسؤولية الإدارية

إن استعمال القاضي الفاصل في المـادة الإداريـة لـبعض العبـارات المعمـول                 

ن تكـون   بها في القـضاء الإداري وفـي مجـال المـسؤولية الإداريـة لا يمكـن إلا أ                 

  .قرارمجرد استعانة بالمصطلحات لسد الفراغ عند إصدار ال

بعد تطرقنا للقواعد الموضوعية يستلزم منا الأمـر البحـث عـن التغييـر الـذي مـس                  

 .المبحث الثاني �� القواعد الإجرائية لمسؤولية الإدارة
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  المبحث الثاني

   

  ة يمسؤولية الإدارلا تطور القواعد الإجرائية لدعوى 

  

ــار    ــار أن معي ــضائية، واعتب ــوى ق ــود دع ــستلزم وج ــساءلة الإدارة ت إن م
 فـي الجزائـر هـو المعيـار العـضوي اعتمـادا علـى المـادة         الإداريـة  المنازعـة 

 الاختـصاص هـذا مـا يـستلزم منـا إيـضاح           ، من قـانون الإجـراءات المدنيـة         7
ــسؤولية  ــدعوى الم ــضائي ل ــةالق ــا الإداري ــى يومن ــتقلال إل ــذ الاس ــوره من  وتط

 مراحــل إلـى مقــسمين هـذا التطــور  المطلـب الأول  نبينـه فــي   وهـذا مــا هـذا  
  . على ضوء التعديلات القانونية التي مست هذا الأمر

ــروط     ــور ش ــاني لتط ــب الث ــصص المطل ــتثناءات ونخ ــوىواس   دع
ــشأة ــح ن ــة، إذ سنوض ــسؤولية الإداري ــك الم ــد ذل ــتبعاده بع ــتظلم الإداري واس  ال

، ونخــصص الفــرع الثــاني  فــي الفــرع الأولمــن دعــوى المــسؤولية الإداريــة
ــن ل ــسؤولية الإدارة ع ــوادث م ــسياراتح ــة ال ــباب ل التابع ــنبين أس ــا إذ س   ه

  . مجال اختصاص القضاء الإدارياستبعادها من
  

  

  

  المطلب الأول

  

  دارة دعوى مسؤولية الإل  الاختصاص القضائيتطور

  

  المطلب الثاني

  

  مسؤولية الإدارة تطور شروط واستثناءات دعوى 

  



  

134 
 

    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني        مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية التحول التدريجي للنظام القانوني للالتحول التدريجي للنظام القانوني للالتحول التدريجي للنظام القانوني للالتحول التدريجي للنظام القانوني لل

  

  المطلب الأول

  

  دعوى مسؤولية الإدارة ل  الاختصاص القضائيتطور

   

ــه إن  ــضائي ل ــصاص الق ــد الاخت ــةتحدي ــة أهمي ــد الجه ــي تحدي ــة ف  بالغ
ــر  ــصة بنظ ــضائية المخت ــسؤولية   الق ــوى الم ــةدع ــة و الإداري ــه معرف  من

ــراءات ــة تبم الالإج ــامع ــة أم ــذه الجه ــسؤولية الإدارة ف،  ه ــدعوى م ــسبة ل بالن
ــراءات     ــانون الإج ــي ق ــصرها ف ــري ح ــشرع الجزائ ــد أن الم ــة، نج العمومي

ــادة   ــا الم ــواد منه ــبعض الم ــة وخــصها ب ــي 7المدني ــا الت ــن خلاله ــرف  م نع
  . من قبل المشرع الجزائري المعيار المعتمدو  القضائي لهاالاختصاص

عتمــدين تقــسيم هــذا المطلــب إلــى فــرعين، ولــذا ســنعالج هــذا التطــور م
ــور   ــرع الأول لتط ــصص الف ــضائي لـ ـنخ ــصاص الق ــسؤولية الاخت دعوى م

، والفــرع الثــاني لتطــور هــذه الــدعوى بعــد 1990الإدارة العموميــة قبــل ســنة 
ــن . 1990 ــسؤولية  م ــوى الم ــي دع ــالنظر ف ــصة ب ــة المخت ــد الجه ــل تحدي  أج

  .الإدارية
  

  الفرع الأول

  دعوى مسؤولية الإدارة ل ي الاختصاص القضائتطور

  1990إلى غاية 

  

ــي   ــر والقواعــد الت ــي الجزائ ــة ف ــل التطــرق لقواعــد المنازعــة الإداري قب
  .اتحكمها لا بد من التوقف عند بعض المصطلحات لإزالة الغموض عنه

ــة  ــة الإداري ــى المنازع ــزاع    :معن ــود ن ــي وج ــة تعن ــة المنازع ــد إن كلم اح
ــه ــي مــدلول الم، الإدارة طرفي ــز وللبحــث ف ــد مــن التميي ــة لا ب نازعــة الإداري

  . بين قانون المنازعة الإدارية والقانون الإداري
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ــضع    ــشأن إلا أن الإدارة تخ ــذا ال ــي ه ــيد ف ــوفي رش ــتاذ خل ــذهب الأس ي

كمــا تخــضع ، إلــى قــانون ينظمهــا ويــنظم نــشاطها وعلاقتهــا مــع الأشــخاص
د مــن عنــد ممارســة نــشاطها الإداري إلــى قواعــد مــن القــانون العــام وقواعــ

ــاص ــانون الخ ــا لا   ،الق ــتلط بينم ــانون مخ ــو ق ــانون الإدارة ه ــإن ق ــذا ف  وبه
  .)1(يحتوي القانون الإداري إلا على قواعد القانون العام

  عرفها ،فإن تعريف المنازعة الإدارية يحيلنا إلى الفقه الإداري
ــا    " ــشاط الإدارة وأعوانه ــن ن ــة ع ــدعاوي الناجم ــن ال ــة م ــا مجموع أنه

  . )2(" ئفهمأثناء قيامهم بوظا
جميــع النزاعــات التــي يعــود الفــصل فيهــا هــي ن المنازعــة الإداريــة إ"

  .)3("للقضاء الإداري
ــشريع  ــا الت ــادة : أم ــى الم ــالرجوع إل ــة  07ب ــراءات المدني ــانون الإج ــن ق  م

ــسنة  ــل    ": 1966ل ــم قاب ــدائيا بحك ــصل ابت ــضائية بالف ــالس الق ــتص المج تخ
 ــ ــع الق ــا فــي جمي ضايا مهمــا كانــت طبيعتهــا للاســتئناف أمــام المحكمــة العلي

ــدى       ــديات أو إح ــدى البل ــالات أو إح ــدى العم ــة أو إح ــون الدول ــي تك الت
  .)4( "ة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهاالمؤسسات العام

ــه   إن هــذه المــادة لا تــضع تعريفــا لأن التعريفــات كمــا هــو مــستقر علي
ولـى  إلا أنـه مـن خـلال اسـتقراء المـادة الـسابعة الفقـرة الأ                من وضـع الفقـه،    

  .نجد بعض العبارات توحي بعناصر هذه المنازعة
فالمنازعــة القــضائية هــي مجمــوع الإجــراءات المتعلقــة       "ومنــه

  .)5( ."بخصومة قضائية منصبة على موضوع ما
ــالتعويض     ــة ب ــضائية للمطالب ــوى ق ــا دع ــنجم عنه ــسؤولية الإدارة ت وم

  .عن الأضرار التي تلحق الأفراد
  

                                                 
)1(   ، 
� ا�����، ،����ن ا����زا
�ت ا	دار��ر��� ������ .12 ص   ا��
� ا����� ، ص)2(�� .5 أ%�� $#�� ، ا��
)3(   ، 
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 ةلمنازعــبا  المتعلقــةظم الإجــراءات يــنالــذي م.إ. ق:وبــالرجوع ل
 بعـدة مراحـل بعـد الاسـتقلال       هـذا القـانون      ة فقـد مـر    الإدارالمتعلقة بمـسؤولية    

التـي    مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        07المـادة   انطلاقـا مـن     ف ، هـذا  ا يومن إلى
 ـالغرفـة    اختـصاص    مـن خلالهـا   برز  ي  الإداريـة فـي تحديـد المنازعـة        ةالإداري
  .العضوي رالاعتماد على المعياب

ــادة  إن  ــرات للم ــرة التغي ــن ق7كث ــب م.ا.م ــيحال تتطل ــراز  توض لإب
 نبــين ومــن هــذا المنطلــق.الإداريــةالاختــصاص القــضائي لــدعوى المــسؤولية 

  .أهم التطورات التي مرت بها
تماشيا مـع مـا انطلقنـا فيـه فـي الفـصل الأول حـول القواعـد المطبقـة                    و

ــة  ــسؤولية الإداري ــى الم ــد ل، فعل ــق ــصاص رم ــضائي الاخت ــة ل الق لمنازع
  .عدة مراحل بالإدارية في الجزائر 

  

  1965-1962من دعوى مسؤولية الإدارة القضائي ب ختصاصالا تطور :أولا-

ــنة  ــى س ــالرجوع إل ــر   ،1962ب ــا الجزائ ــتقلت فيه ــي اس ــسنة الت ــذه ال ه
ــضائي     ــشريعي وق ــراغ ت ــود ف ــالطبع بوج ــوحي ب ــر ي ــذا الأم ــد ،وه  فبع

  : على هذه المنازعة ومن أهمهاالاستقلال نتجت انعكاسات مختلفة
ــل      ــودة قب ــضائية الموج ــات الق ــى الهيئ ــاء عل ــات 1962الإبق  أي هيئ

  .القضاء العادي والإداري
ــضاة     ــادرة الق ــيد أن مغ ــوفي رش ــتاذ خل ــصدد الأس ــذا ال ــي ه ــول ف يق

ــتقلال  ــداة الاس ــسيين غ ــطرابات)1(الفرن ــد اض ــالمجلس  ،  ول ــا أدى ب ــذا م وه
المــؤرخ فــي   157 -62 قــانونالــوطني التأسيــسي للمــصادقة علــى ال   

ــه     31/12/1962 ــي مادت ــسي ف ــشريع الفرن ــل بالت ــد العم ــمح بتمدي ــذي س  ال
  .)2(الأولى إلا ما كان يتنافى مع السيادة الوطنية وهذا إلى إشعار آخر

  

                                                 
)1( 
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ولقد بـرر المـشرع هـذا التمديـد كمـا أوضـحه الأسـتاذ عمـار بوضـياف                   

ف لا تــسمح بإعطــاء إذا كانــت الظــرو "41"نقــلا عــن مجلــة الــشرطة العــدد 
  فإنه من غير المعقول  البلاد تشريعا يتماشى مع احتياجاتها وطموحاتها،

 ولـذلك كـان مـن الـضروري تمديـد مفعـول             ،تركها تـسير بـدون قـانون      
القانون القـديم واسـتبعاد الأحكـام التـي تتنـافى والـسيادة الوطنيـة إلـى أن يـتم                    

  .)1( "التمكن من وضع تشريع جديد
ــك  ــد ذل ــانون بموو بع ــب ق ــم  18/06/1963ج ــىت ــس الأعل ــداث المجل  إح

ــد  ــذا وأوج ــى ه ــالمجلس الأعل ــة ب ــة إداري ــانون غرف ــذا ،الق ــظ أن ه  والملاح
ــرم    ــستوى اله ــى م ــضائي عل ــيم الق ــد التنظ ــه توحي ــسعي من ــان ال ــانون ك الق

دعاوى المــسؤولية الإداريــة بقيــت تخــتص بهــا المحــاكم الإداريــة فــ ،القــضائي
  . المذكور سابقا62/157ها طبقا للقانون الثلاث التي تم الاحتفاظ ب

ــة،  ــاكم الإداري ــى المح ــاء عل ــباب الإبق ــن أس ــة  وم ــة المنازع ــو طبيع ه
ــأطير ــب الت ــي  جان ــة وخــصوصيتها ف ــو أســندت ،الإداري ــادي ل فل ــضاء الع لق

  .)2(لتأثر القاضي بالقانون الخاص عند فصله في هذه المنازعة 
ــا   ــي المح ــة ف ــضائية الإداري ــات الق ــت الهيئ ــثلاث وتمثل ــة ال كم الإداري

ــسنطينة، ( ــر، ق ــرانالجزائ ــى  ) وه ــا إل ــة مهامه ــي ممارس ــتمرت ف ــي اس والت
ــة ــذي1966جــوان15 غاي  ــ ال ــة بالمج ــالغرف الإداري ــل ب ــة العم لس احــدد بداي
  .)3( 65/278 الأمرا التي استحدثهةالقضائي

ــى أن ــف إل ــة ض ــاكم الإداري ــي المح ــة  ه ــضائية ذات الولاي ــات ق  جه
  في جميع النزاعات الإدارية، ما   وتختص ،ريةالعامة في المادة الإدا

 ما اسـتثني بـنص، لكـن بعـد إنـشاء المجلـس الأعلـى تغيـر الأمـر إذ                  اعد
  .)4(أصبح هو الجهة القضائية ذات الولاية العامة 
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  1986-1965 منةيمسؤولية الإدارالدعوى لتطورالاختصاص القضائي  -ثانيا -

ــر   ــب الأم ــيم 65/278فبموج ــضمن التنظ  ـ المت ــضائي تـ ــشاء  الق م إن
علــى نقــل الأمــر  ونــصت المــادة الخامــسة مــن  نفــس المجــالس القــضائية 

  . المجالس القضائيةإلى الإداريةاختصاص المحاكم 
ــق العمــل 278/ 65مــن الأمــر12ونــصت المــادة ــى تعلي  بهــذا الأمــرعل

  . غاية صدور مرسوم إلى
ــا ــرأم ــر)1(65/279 الأم ــق الم ــق بتطبي ــضمن التن65/278المتعل ــيم المت ط

 التـي كانـت     الإجـراءات العمـل تطبيـق نفـس        أي منـه    13القضائي فـي المـادة    
  .تعمل بها المحاكم سابقا 

ــدر ــم ص ــر  ث ــي 66/154الأم ــؤرخ ف ــانون  08/06/1966 الم ــضمن ق المت
   .الإجراءات المدنية

  :ه على المادة السابعة مننصتف
 تخــتص بــالحكم ابتــدائيا فــي جميــع القــضايا التــي تكــون إحــدى اكمــ" 

ــص   ال ــة ذات ال ــسات العام ــدى المؤس ــديات  أو إح ــدى البل ــالات أو إح غة بعم
  ." ا فيها، ويكون حكمها قابل للطعن أمام المجلس الأعلىفالإدارية طر

  :ويستثنى من ذلك
   .ة للقانون العام والمرفوعة أمام المحكمةضعلفات الطرق الخاا مخ-
    . أمام المجلس الأعلىترفع مباشرةو نالبطلا طلبات -

ــادةو ــصت الم ــن 479ن ــر م ــ66/154الأم ــ عل ــصوص ى تعلي ــق ن ق تطبي
  .وهذا ما يفيد تزامن تطبيقهما معا278 /65بتطبيق الأمرهذا القانون 

ــم صــدر المرســوم  ــى )2(66/159ث ــه الأول ــي مادت ــص ف ــذي ن ــدد"ال  يح
الموافــق 1372صــفر25يم القــضائي بيــوم ظــالمتــضمن التن بــدء ســريان الأمــر

مـــادة دخـــل كـــل مـــن    وبموجـــب هـــذه ال "1966يونيـــو15
   .حيز التنفيذ66/154والأمر65/278الأمر

                                                 
)1(   �
،ا����9NC� ��4C7 65/278C ا($�،17/11/1965$@رخ �
   ،65/279ا($J�F>ا� K�LMCا� *�F 96 ا��4د ر.ج. 

   ،66/159 ا����PPPPPPPPPPPQم  )2(PPPPPPPPPPP� رخ@PPPPPPPPPPP$08/06/1966، �PPPPPPPPPPP$)ل ا�PPPPPPPPPPP4A$ �7ن�PPPPPPPPPPPQ ء�PPPPPPPPPPP� IPPPPPPPPPPP9�ا��PPPPPPPPPPP@رخ �PPPPPPPPPPP#7 65/278د ���

�16/11/1965
J�F>ا� K�LMCا� *�FC�763ص  ،50ا��4د ر.ج ،وا� . 
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 قانون الإجراءات المدنية    المتضمن66/154من الأمر 476 فان المادة  أخرىومن جهة   

 الإداريـة تختص في المادة    ) وهران،قسنطينة،الجزائر(نصت على ان المجالس القضائية      
  . لكل مجلسالإقليميدون غيرها وحددت هذه المادة الاختصاص 

والمحاكم فنص فـي     المتعلق بسير المجالس القضائية   )1(66/161وبالرجوع للمرسوم 
 الغرف الموجودة به ومن بينهـا الغرفـة   أي على تشكيل المجالس القضائية ،الأولىمادته  

 ةلس القـضائي  ا بالمج الإدارية الغرف    إلى  الإدارية وبهذا نقل اختصاص المحاكم     ، الإدارية
الخاصـة    التقاضـي الـسابقة    أوضـاع  على   الإبقاءوهذا مع   ،)وهران،قسنطينة،الجزائر(

  . 66/154من الأمر474 بموجب المادة .. العمل وحوادثالإداريةبالمنازعات 
 فـي الجريـدة الرسـمية       )2(66/154استدراك للمـادة الـسابعة مـن الأمـر           ثم صدر 

 إن للدولـة وغيرهـا مـن الجماعـات        "التالية  الفقرة إضافةتضمن  1966جويلية  26مليو
الجهـات القـضائية الجزائيـة       العمومية الحق مع ذلك في أن تكون طرفا مـدنيا أمـام           

دة ــــ الجريوالملاحـظ ان " بـسبب جريمـة  الماليـة المتــضررة  بحقوقهـا للمطالبـة  
ثـم تـلاه اسـتدراك      . )3( الاسـتدراك  هـذا  ل نـفقرتي إضافةتضمنت   ةالفرنسيب الرسمية

 مـن الـنص      حذف الفقـرة الثانيـة     تم بموجبه 1966اوت16بتاريخللنص الفرنسي    آخر
  .الاستدراكوبهذا تم توحيد نص  )4( .الفرنسي

 18 المـؤرخ فـي   69/77 بموجـب الأمـر       المدنيـة   تعديل قانون الإجراءات    تم مث
ة السابعة بموجـب المـادة الأولـى مـن هـذا الأمـر              حيث عدلت الماد  )5(1969سبتمبر
  الحكم ابتدائيا في جميع تختص المجالس القضائية ب"  :أصبح نصها كالآتي والتي

الولايـات أو إحـدى      القضايا وأيا كانت طبيعتها حيث تكـون الدولـة أو إحـدى           
ويكـون  ".فيهـا العمومية ذات الـصبغة  الإداريـة طرفـا           البلديات أو إحدى المؤسسات   

 :وتـستثنى مـن ذلـك     حكمها قـابلا للطعـن بالاسـتئناف أمـام المجلـس الأعلـى                
   المسؤولية للتعويض عن الأضرار مهما كانت المنازعات المتعلقة بكل دعوى

  
                                                 

��4 ���� ا��=��> ا�<�J�F, وا��#�آK،08/06/1966�@رخ �
  ا� ،66/159 ا����Qم  )1(C7 ، 764ص  ،50ا��4د ر.ج . 
)2(CQراك  ا� ��اءات FC7�* �2-�ن ،08/06/1966�@رخ �
  ا� ،66/154ا($� . 951ص  ،63ا��4د ر.ج ، ا���-�,ا0
� -V ا�CQUراك )3(L-ا  ��اءات FC7�* �2-�ن ،08/06/1966�@رخ �
 ا�  ،66/154ا($��-��, 63ا��4د ر.ج ، ا���-�,ا0A���، 714ص. 
� -V ا�CQUراك )4(L-ا  Wا�� 
-� �$X66/154 ، ا� 
�اءات FC7�* �2-�ن ،08/06/1966�@رخ ���-��, 70ا��4د ر.،ج ا���-�,ا0A���، 795ص  
)4( � .1234 ص 72 ا��4در .،جFC7 66/154�D7�4E * ا($� 18/09/1969 $@رخ �
 77 /69 ا($
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 أو الولايـة أو البلديـة أو        ،التي سببتها أية مركبـة تكـون فيهـا الدولـة           طبيعتها
  المؤسسة العمومية ذات 

وبهذا . الصبغة الإدارية مسؤولة بدل مأمورها المسبب للأضرار خلال مزاولة مهامه
 التي استبعدت المنازعات 474عدلت المادة،واستبعدت مسؤولية السيارات التابعة للإدارة

   .الإدارية
كما أورد المـشرع تعـديلا آخـر علـى قـانون الإجـراءات المدنيـة بموجـب                      

خـتص المجـالس    ت "فنـصت المـادة الـسابعة     29/12/1971 المؤرخ في    )1(71/80الأمر
 المجلـس الأعلى،فـي جميـع       أمـام بالفصل ابتدائيا بحكـم قابـل لاسـتئناف         القضائية،

إحــدى  إحــدى البلــديات أو إحــدى الولايــات أو  تكــون الدولــة أولتــي ضاياالقــ
مـن  80وبموجـب المـادة    ".فيهـا المؤسسات العمومية ذات الصبغة  الإداريـة طرفـا          

طلاقـا مـن    وان66/1574مـن الامـر   475،476،477 المـواد  إلغـاء تـم    الآمـر هذا  
 ـ           الأحكام فان   82المادة جـانفي  1داءا مـن   المتعلقة بهذه المواد لم يعـد لهـا وجـود ابت
1972 .  

ان هـذا الاختـصاص تمارسـه       7 المـادة    هـذه مـن    الفقـرة الثالثـة    وأوضحت
 الاختـصاص   إبقـاء يفيـد    هـذا مـا   وجالس القضائية للجزائر ووهران وقـسنطينة       مال

  .دون غيرها هذه المجالسب الإداريةغرف لللهذه 
ــر ــدر الأم ــم ص ــي)2(73/29ث ــؤرخ ف ــوان5الم ــضمن 1973ج ــاءالمت  إلغ

وهـذا مـا نـصت    1975جويليـة  5يـوم   وحدد سريان بداية هذا الأمر    62/157القانون
يفيـد اسـتبعاد القـانون الكولونيـالي مـن مجـال        وهذا ما.الأمر من هذا 4عليه المادة  

 الـذي بموجبـه تـم رفـع عـدد         )3(74/73ثم صدرالأمر ، القضاء الجزائري  أمامالتطبيق  
ثـم  .الإداريـة فـس الغـرف      علـى ن   والإبقـاء قضائيا   مجلسا 31المجالس القضائية الى  

  وصدر  )4(86/01عدل قانون الإجراءات المدنية مرة أخرى بموجب القانون 
  
  

                                                 
�اءات ا���-�FC7 66/154�D7�4E * ا($� 29/12/1971�@رخ �
 ا� $71/80� أ  )1(�U�2-�ن ا *�FC�15 ص2 ا��4در .ج ،,ا�. 

62/157ا��Yء ا�<�-�ن FC7�* 5/7/1973@رخ �
 ا� $73/29�أ  )2(A@ر��62 ا��4در .ج  ،31/12/1962ا�V� 878. 
 .58V� 799 ا��4در .ج  ،ا%�اث $=��> FC7 ,�J�F2�* 12/7/1973�@رخ �
 ا�$74/73�أ  )3(
�اءات ا���-�,FC7 66/154�D7�4E * ا($� 28/1/1986�@رخ �
 ا� 86/01ا�<�-�ن  )4(�U�2-�ن ا *�FC�61،ص4 ا��4در .ج ،ا� 
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غرفــة إداريــة ليــصبح عــدد الغــرف 17الــذي اضــاف)1(107 /86المرســوم
  . غرفة وهذا تماشيا مع ازدياد المنازعات الإدارية20الإدارية 

 لمحكمـة العليـا  ا المتعلـق بـصلاحيات  )2( 89/22 القـانون  فـان أخرىومن جهة  
بمـصطلح  " الأعلـى المجلـس   "ل مـصطلح    ااسـتبد علـى    منـه    39المـادة   نص في   

مـن التعـديل    144-143نـصت عليـه المـادة       مـع مـا    وهذا توافقـا  المحكمة العليا   
  1996الدستوري لسنة

  الفرع الثاني 

  1990بعد  مسؤولية الإدارةالاختصاص القضائي لدعوى  تطور -1

ــد المنازعــة لبا أخــذ المــشرع الجزائــري لقــد معيــار العــضوي فــي تحدي
 قبــل أن فــي فتــرة ســابقةهــذا المعيــار كــان معتمــدا فــي فرنــسا ف .الإداريــة

   .)3(يعوض بالمعيار المادي
 القــضاء الإداري  وإن توزيــع الاختــصاص بــين القــضاء العــادي    

   .يطرح عدة تساؤلات لاختلاف النظام الجزائري عن الفرنسي
ذا الــصدد أن قواعــد التوزيــع فــي يقــول الأســتاذ خلــوفي رشــيد فــي هــ

ينمــا فــي النظــام الجزائــري فتعــود ب ،النظــام الفرنــسي تكتــسي طــابع قــضائيا
ــ ــانونك ــى الق ــد إل ــائلا ، ل القواع ــضيف ق ــضل ا:"وي ــري ف ــشرع الجزائ ن الم

  .)4("العمل بالمعيار العضوي
ــنة ف ــي س ــن   1990ف ــسابعة م ــادة ال ــديل الم ــم تع ــانونت ــراءات ق  الإج

ــ ــافة الم ــة بإض ــانون 7ادة المدني ــب الق ــرر بموج ــي )5( 90/23 مك ــؤرخ ف  الم
ــادة  18/08/1990 ــسمين الم ــى ق ــسمة إل ــادة مق ــادة 7 فأصــبحت هــذه الم  7 والم

  : على7 فنصت المادة .مكرر
  
  

                                                 

 ا]�ر ا���دة  29/4/1986�@رخ �
 ا� 86/107ا����Qم  )1(� 
���2Uا �\]�^Cوا� ,�J�F>ا�=��> ا� ,�J�2 77#�د�ا��FC�* 66/154$* ا($
 .70V� 707 ا��4در .ج  ،م.ا.ق
�ه�،و��ت ا��#a�, ا����4 ا����4C �^`% 12/12/1989�@رخ �
 ا� 89/22ا�<�-�ن  )2(�Qو �\��LME1435 ص53 ا��4در .ج. 
)3(   
� ا�����، ،����ن ا����ز
�ت ا	دار��، ر��� ������ .327 – 326 ص K�LME وا�C^�ص، ا��
� -I�A،  ،����ن ا����ز
�ت ا	دار��، ����
  ر��� )4(��    . 325 صK�LME وا�C^�ص، ا��
ص     ،36ر ا��4د .ج.م.ا.ق*  ا��FC�1966 �7-�� 08 ا��@رخ �
 66/154 �47ل وC7�K ا($� رK2 1990  أوت18،$@رخ �
 �290/23-�ن  ) 5( 

1149.             
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ــتئناف  "   ــل للاس ــم قاب ــدائيا بحك ــصل ابت ــضائية بالف ــالس الق ــتص المج تخ
 تكـون الدولـة     أمام المحكمة العليا فـي جميـع القـضايا أيـا كانـت طبيعتهـا التـي                

ــص   ــة ذات ال ــسات العمومي ــدى المؤس ــات أو إح ــا بأو الولاي ــة طرف غة الإداري
   :حسب قواعد الاختصاص التاليةوذلك فيها 
تكــون مــن اختــصاص المجــالس القــضائية التــي تحــدد قائمتهــا وكــذا  -2

   :اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم
المجــالس الــشعبية الطعــون بــالبطلان فــي القــرارات الــصادرة عــن رؤســاء  -

   .غة الإداريةبالبلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الص
  تهاعيالطعون الخاصة بتفسير القرارات والطعون الخاصة بمدى شر -
ــة   ا - ــة للدول ــسؤولية المدني ــة بالم ــات المتعلق ــة،لمنازع ــة ، والولاي  والبلدي

  .غة الإدارية والرامية لطلب التعويضبوالمؤسسات العمومية ذات الص
لمنازعـات   ا  مكـرر، فنـصت علـى الاسـتثناءات ومـن بينهـا            7أما المـادة        

المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والراميـة لطلـب تعـويض الأضـرار الناجمـة               
دولـة أو لإحـدى الولايـات أو البلـديات أو المؤسـسات العموميـة               لعن سيارة تابعة ل   

  .ذات الصيغة الإدارية
  .1990 غرفة في سنة 31 أصبح ةالإداري ان عدد الغرف والملاحظ

ــادة   ــب الم ــن152وبموج ــسنة    م ــتوري ل ــديل الدس ــصت  1996التع ــي ن الت
ــى  ــضائيتينعل ــين ق ــدتيناســتحداث هيئت ــا جدي ــة: هم ــس الدول ــم  مجل ــذي ت ال

ــب  ــصاصاته بموج ــد اخت ــانون  تحدي ــضويالق ــازع 01-98الع ــة التن   ،ومحكم
ــة  ــصاص كهيئ ــازع الاخت ــي تن ــصل ف ــضائية تف ــصاق ــددت اخت  صاتها،والتي ح

  .)1(98/03بموجب القانون العضوي 
ــصيب    ــرد تن ــة فبمج ــس الدول ــل  ،مجل ــم نق ــة ت ــصاص الغرف ــةاخت  الإداري

ــا  ــهبالمحكمــة العلي ــى إضــافة، إلي ــكإل ــ  ذل ــة هــوانف ــس الدول ــة   مجل الهيئ
   مهمة الفصل أوكلت أخرىومن جهة ،الإداريةالمقومة لأعمال الجهات 

  

                                                 
 .3صC��� ��4C739^�[�ت $#a��MC� ,زع و�LME�\� و:��\�،ج را��4د، 1998 ��ان 3 $@رخ �
 98/03  ا��F4ي<�-�نا�  )1(
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 ـ للمحـاكم    الإداريـة في المادة    تـم الـنص علـى إنـشائها بموجـب           التـي    ةالإداري
ــانون  ــادة  )1( 98/02الق ــب الم ــىبموج ــضائية الأول ــة الق ــي الجه ــة فه  الإداري

ــة الغــرف اختــصاص أخــذبوهــذا  ــ غ بالمجــالس القــضائيةالإداري ه ذر ان هــي
  .شر عملهاالمحاكم لم تبا

 ن قانون المتضم2008 فبراير 25المؤرخ في  08/09أما التعديل الأخير بموجب القانون   
ي جهات ـ هالمحاكم الإدارية أن على 800ادةـنصت الم )2(الإجراءات المدنية والإدارية

المحاكم تختص  08/09من القانون 801نصت المادة،والولاية العامة في المنازعات الإدارية
  :كذلك بالفصل فيالإدارية 

فحــص الإداريــة والــدعاوي التفــسيرية ودعــاوي القــرارات وي إلغــاء ا دعــ-1
  :المشروعية للقرارات الصادرة عن

   الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية-  
  . البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية-  
   .غة الإداريةب المؤسسات العمومية المحلية ذات الص-  
   .دعاوي القضاء الكامل -2
   . القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة–3

 مكـرر فنـصت علـى أنـه يكـون           7  فحلـت محـل المـادة         802ما المادة   أ  
  :لمحاكم العادية المنازعات الآتيةمن اختصاص ا

 المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى –2 . مخالفات الطرق–1
 أو لإحدى الولايات أو البلديات ،طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة

   .غة الإداريةبأو المؤسسات العمومية ذات الص
ــة    ــصوص القانوني ــن الن ــا م ــن ،انطلاق ــسابعة م ــادة ال ــصوص الم وبالخ

قــانون الإجــراءات المدنيــة التــي نــص فيهــا المــشرع  علــى اعتمــاد المعيــار 
ــالمجلس      ــة ب ــة الإداري ــى الغرف ــة إل ــة الإداري ــناد المنازع ــضوي أي إس الع

  .ولية الإدارية لأن الإدارة طرف فيها وبالتبعية دعوى المسؤ،القضائي

                                                 
 .8ص37 ج ر ا��4د��4C7  ����#�آK ا0دار7,، 1998 $�ي 30 ا��@رخ �
 98/02ا�<�-�ن   )1(
�اءات ا���-�, وا0دار7, ، ج ر 25/02/2008 $@رخ �
 �208/09-�ن )  2(    � .21 ا��4د  FC7�* �2-�ن ا0
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 قد نص باختصاص الغرفة 154/ 66 من الأمر 7حيث كان أول نص بموجب المادة 

  الإدارية في جميع القضايا التي تكون الدولة أو إحدى العمالات أو إحدى البلديات أو إحدى 
 لمعياراعتمد ا ومن خلال هذه المادة نجدان المشرع فيها االمؤسسات العامة طرف

 المبدأيمكن للمحاكم العادية وفقا لهذا   ،ولام.ا.من ق7العضوي وكرسه من خلال المادة 
من اختصاص  الإداريةدعوى المسؤولية  تكون وعلى هذا الإدارية ان تختص بالمنازعة 

  .رها القاضي الفاصل في المادة الإداريةظالغرفة الإدارية وين
 ــ  ــانون الإج ــديل ق ــي تع ــاء ف ــر ج ــس الأم ــب ونف ــة بموج راءات المدني

ــر  ــارة  69/77الأم ــن عب ــستدل م ــا ي ــذا م ــا " وه ــت طبيعته ــا كان ، أي أن "أي
ــي    ــات الت ــع المنازع ــى جمي ــة إل ــة الإداري ــصاص الغرف ــع اخت ــشرع وس الم
ــة ذات      ــسات العمومي ــة أو المؤس ــة أو البلدي ــة أو الولاي ــا الدول ــون  فيه تك

ــص ــابال ــة طرف ــا غة الإداري ــات ال ا و،فيه ــك مخالف ــن ذل ــتثنى م ــرق و س ط
المسؤولية عـن الأضـرار التـي سـببتها أيـة مركبـة تابعـة للأشـخاص العامـة                   
ــرار    ــة الأض ــائق المركب ــدل س ــصة ب ــل الإدارة المخت ــابقا وتتحم ــذكورة س الم

بـدل مأمورهـا    "  وهـذا مـا يستـشف مـن العبـارة            ،الناجمة عـن هـذا الحـادث      
  ."للأضرار خلال مزاولة مهامه المسبب

ــإن الإدارة  ــذا ف ــل ات وبه ــة   تحم ــد مزاول ــف عن ــدل الموظ ــسؤولية ب لم
 . أي تحمــل مــسؤولية الــسائق خــارج أوقــات العمــل،المهــام المتعلقــة بــالإدارة

ــود     ــل وعق ــوادث العم ــة بح ــات المتعلق ــادة المنازع ــذلك ذات الم ــتثنت ك واس
ــا ــار وغيره ــش،الإيج ــا يست ــري  ف وم ــشرع الجزائ ــديل أن الم ــذا التع ــن ه  م

ــد ا   ــا قواع ــي تحكمه ــات الت ــتثنى المنازع ــال  اس ــن مج ــاص م ــانون الخ لق
المنازعة الإداريـة وأسـندها إلـى المحـاكم العاديـة وربمـا هـذا يعـود للتجربـة                   

ــن  ــصيرة م ــى 1966الق ــا  1969 إل ــض الإشــكالات مم ــا بع ــرزت فيه ــذي ب  ال
  . التعديل هذاأدى بالمشرع إلى

 غايــة إلــى الإداريــة الــثلاث تخــتص بالمنازعــة الإداريــةت الغــرف وبقيــ
  . أخرىغرفة 17ع  المشرأضافحيث 1986
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من قـانون الإجـراءات المدنيـة وبقيـت          تم تعديل المادة السابعة      1990سنة  وفي  

 العـضوي واختـصاص الغرفـة       رالفقرة الأولى من هذه المـادة تـنص علـى المعيـا           
يستـشف مـن عبـارة       ، وهـذا مـا    لقاضي الفاصل في المادة الإداريـة     الإدارية وكذا ا  

 نـت طبيعتهـا  اابتدائيا فـي جميـع القـضايا أيـا ك    تختص المجالس القضائية بالفصل   :"
الإداريـة  غة  بالـص التي تكون الدولة أو الولاية أو إحـدى المؤسـسات العموميـة ذات              

  ." فيهااطرف
ــرف   ــدد الغ ــشرع ع ــع الم ــةووس ــي الإداري ــبحت الت ــة 31 أص  أيغرف

   :إضافة الفقرة التاليةان  .عدد المجالس القضائيةلمساوية 
ــة  " ــات المتعلق ــة   المنازع ــة والولاي ــة للدول ــسؤولية المدني ــة وبالم البلدي

ــسات ا ــصوالمؤس ــة ذات ال ــب لعمومي ــة لطل ــة الرامي ــويضبغة الإداري ــد "تع نج
ــى دعــوى واحــدة مــن دعــاوى القــضاء الكامــل  ــدارك .المــشرع نــص عل وت

   والإدارية.م.ا.بموجب قالأمر 
ــى    ــالرجوع إل ــال، وب ــذا المج ــي ه ــضائية ف ــرارات الق ــة الق ــد أن الغرف نج
 والــسؤال ،الإداريــةدعــوى المــسؤولية  فــيريــة هــي التــي كانــت تنظــر الإدا

   ؟ إضافة هذه الفقرةما سبب  أي؟ ما سبب هذا التطور:الذي يطرح نفسه
ــرة   - ــذه الفق ــة له ــراءة أولي ــة " إن ق ــسؤولية المدني ــة بالم ــات المتعلق  "المنازع

 ـتبرز هـذا ال    ر فـي نظـرة المـشرع الجزائـري الـذي بـالطبع يـسير علـى                 تغيي
  .جه القاضينه

ــة   ــة للدول ــا نجــد هــذا التحــول مــن خــلال إقــرار المــسؤولية المدني فإنن
ــة  ــصبغة الإداري ــة ذات ال ــة والمؤســسة العام ــة والبلدي ــم أن ، والولاي ونحــن نعل

المــسؤولية المدنيــة لهــا مجالهــا ولهــا قواعــدها التــي تختلــف عــن المــسؤولية 
ــن:  وبهــذا فإننــا نطــرح الــسؤال الثــاني،الإداريــة ص فــتح المجــال هــل أن ال

  ؟ لتطبيق قواعد المسؤولية المدنية في مجال مسؤولية الإدارة
ــا   ــة بمفهومه ــال مــن قواعــد المــسؤولية الإداري ــى الكلاســيكيأي الانتق  إل

ــق  ــد تطبي ــسؤولية القواع ــةم ــريس  ،المدني ــرد تك ــان مج ــنص ك ــذا ال  أم أن ه
   نم البحث في نية المشرع  يتطلبماوهذا  لعمل قضائي قبل هذه الفترة؟
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ــديل ــذا التع ــرارات ا و ه ــة للق ــة معمق ــة  دراس ــل إزال ــن أج ــضائية م لق

  .الغموض عنه
ــادة   ــديل الم ــانون  إن تع ــب الق ــسابعة بموج ــص90/23ال ــاكم تخ  المح

ــة  ــخاص  بالعادي ــة للأش ــسيارات التابع ــوادث ال ــة بح ــة المتعلق ــال المنازع  مج
ــة ــابقا العام ــذكورين س ــارةف،الم ــذف عب ــدل  "تم ح ــسؤولية الإدارة ب ــل م تحم

وربما هـذا يعـود لنـضج الفكـر القـانوني الـذي بـالطبع يـستعمل قواعـد                   "ائقالس
  .المسؤولية الإدارية في هذا المجال

ــس  ــتم تكري ــسابعة ف ــادة ال ــد الم ــا جدي ــراءات هأم ــانون الإج ــب ق  بموج
ــانون     ــب الق ــة بموج ــة والإداري ــى    ،09-08المدني ــصاص إل ــال الاخت فأح

  .ية اليوم التي لم تمارس عملها إلى غاالإدارية المحاكم
وتم إعـادة الفقـرة الأولـى مـن المـادة الـسابعة أي الـنص علـى المعيـار                    

ــاكم  ــصاص المح ــضوي واخت ــةالع ــون الإدارة  الإداري ــي تك ــات الت ــي النزاع ف
 لهـــذه لصـــيالأختـــصاص لا ا801 المـــادة وضـــحتوأ  ،العامة طرفا فيها 

ــاكم و ــي المح ــل ف ــل،  المتمث ــضاء الكام ــاوى الق ــاء ودع ــاوى الإلغ ــدما دع بع
والمتمثلــة  فــي  دعــاوى القــضاء الكامــل إحــدى تــنص علــى 7نــت المــادة كا

بموجـب القـانون      فقـط وبهـذا تـدارك المـشرع هـذا الأمـر            الإداريـة المسؤولية  
 بــدعوى المــسؤولية  تخــتص المحــاكموانطلاقــا مــن هــذه المــادة فــان . 08/09

  .التي تعتبر من دعاوى القضاء الكامل لطلب التعويض الإدارية
 فهل هذا الأمر هو تكريس للازدواج ،عبارة المسؤولية المدنيةشرع المحذف ان 

 نةـي سدستورالتعديل ال بموجب  أي مسايرة لما تم،القضائي واستعمال قواعد خاصة 
  .؟أم أنه مجرد تعديل لا غير وإنشاء مجلس الدولة ومحكمة التنازع1996

ادية ـا المحاكم العكما أن هذا القانون قلص من الاستثناءات التي كانت تختص به
تابعة للإدارة وهذا لمسايرة ال اتاريسالوالمنازعات الخاصة ب، وأبقى على مخالفات الطرق

لمنظومة التشريعية وكذا التطور الحاصل في مختلف القوانين التي وزعت الاختصاص ا
ه الذي سنبين من خلالالمطلب الثاني ومن هنا ننتقل الى .بين المحاكم العادية والإدارية

  . الإداريةشروط واستثناءات الدعوى القضائية للمسؤولية حول التطور الحاصل تشريعيا 
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  المطلب الثاني 

  

  مسؤولية الإدارةتطور شروط واستثناءات دعوى  

  

ــروط  ــوى ش ــل دع ــة الإدار ا،إن لك ــوى المنازع ــا أن دع ــ وبم ــا ي ة له
ــة ــروط خاص ــاإلا ش ــسؤولية الإدارة    أنن ــوى م ــروط دع ــى ش ــصر عل  سنقت

ــسبق،  الع ــتظلم الإداري الم ــسابق و ال ــرار ال ــا الق ــن بينه ــة وم ــومومي ــا ه ذا م
يدفعنا لمعرفة تطـور هـذا الـشرط وهـل أصـبح القاضـي الفاصـل فـي المـادة                    

 .هــذا مــا نوضــحه فــي الفــرع الأولالإداريــة يــرفض الــدعوى لعــدم وجوده؟
ــى   ــف إل ــسؤولية الإدارة     ض ــوى م ــى دع ــتثناءات وردت عل ــك أن اس ذل

ــا  ــة، ومنهـ ــة  العموميـ ــسؤولية الإدارة العموميـ ــتبعاد مـ ــصوص اسـ بالخـ
ــن  بخــصوص حــوادث ــدفعنا للبحــث ع ــا ي ــذا م ــا، وه ــة له ــسيارات التابع  ال

  .،هذا ما نبينه في الفرع الثانيأسباب استبعاد هذه المسؤولية 
  

  

  الفرع الأول

  

  نشأة وتطور فكرة القرار السابق والتظلم الإداري

  

ــدعوى إجــراءات إن ــة ال ــف عــن الإداري ــدعاوى  تختل ــث الأخــرىال ــن حي  م
 يـرتبط بمرحلـة قبـل       الإداريشروطها ،ومـن هـذا المنطلـق فـان قيـام النـزاع              

ــتظلم   ــي ال ــة ف ــضاء والمتمثل ــى الق ــه إل ــذا الإداريالتوج ــى ه ــاس وعل  الأس
ــينلســنعا ــي نقطت ــرع ف ــذا الف ــق ،ج ه ــى تتعل ــالقرارالأول ــة   ب ــسابق والثاني ال
  .  الإداريبالتظلم 
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    القرار السابقنشأة وتطور فكرة :أولا

ــإن هــذه  ــسي ف ــانون الفرن ــى الق ــالرجوع إل ــي  اســتمدت وجودهــا القاعــدةب ف
ــى  ــة عل ــال الرقاب ــضاء   الإدارةمج ــي الق ــي، وبق ــوزير القاض ــة ال ــن نظري م

ــسي ــسابق   الإداري الفرن ــرار ال ــرة الق ــق فك ــانون  يطب ــي ق ــا ف ــم عممه ث
  .)1(ئات الإدارية القضائية إلى جميع الهي07/06/1956

  1990ابق في النظام القضائي الجزائري قبل القرار الس
ــة   ــوانين الجزائري ــى الق ــالرجوع إل ــر وب ــب الأم ــؤرخ ال 77-69بموج م

ــي  ــبتمبر 18ف ــر      )2(1969 س ــيم الأم ــديل وتتم ــضمن تع ــذي ت  66/154ال
ــادة  ــب الم ــر 21بموج ــن الأم ــواد ف 77-69 م ــت الم ــى 168ألغي ــن 171 إل  م

ــ  69/77فنجــد أن الأمــر ، 66/154الأمــر  ــي الق ــهف ــاني من ــى  نــصسم الث  عل
   .القرار السابق والطعن وميعاد الطعن

ــادة  ــصت الم ــي169فن ــا يل ــى م ــرر عل ــدعوى " : مك ــع ال ــوز رف لا يج
ــرار    ــي ق ــن ف ــق الطع ــراد إلا بطري ــد الأف ــن أح ــضائي م ــس الق ــى المجل إل

ــدرج     ،إداري ــق الت ــن طري ــن ع ــبقه طع ــن إلا إذا س ــذا الطع ــل ه  ولا يقي
ريـة التـي تعلـو مـن أصـدر القـرار مباشـرة              الإدا الرئاسي يرفع أمـام الـسلطة     

   ."أو طعن ولائي يوجه إلا من أصدر القرار
ــابعين    ــشهرين الت ــلال ال ــا خ ــه آنف ــشار إلي ــن الم ــع الطع ــب أن يرف ويج

  لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره
ــى طعــن   ــى شــكوى أو عل ــرد عل ــصة عــن ال ــسلطة المخت إن ســكوت ال

د علــى ثلاثــة أشــهر يعتبــر مــدة تزيــ ولائــي أو رئاســي مقــدم ضــد القــرار
 ويجيــز رفــع طعــن قــضائي فــي ميعــاد شــهر مــن ،بمثابــة قــرار بــالرفض

 .تاريخ انقضاء الميعاد المذكور
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مجـال تطبيـق قاعـدة      لنـا   يتـضح    مكـرر    169اسـتقراء المـادة      خـلال    من

  .القرار السابق 
ــثُ  ــي   حي ــة ف ــضائية المتمثل ــدعاوي الق ــي ال ــسابق ف ــرار ال ــشترط الق ي

المــسؤولية الإداريــة منهــا دعــوى وء ودعــوى القــضاء الكامــل، دعــوى الإلغــا
    .الإداريةثلة في الغرفة متموالالإدارية   الجهة القضائيةامأم

ــانون   ــه ق ــاء ب ــذي ج ــول ال ــة 90/23إن التح ــالإجراءات المدني ــق ب  المتعل
  الشرطزال هذا أحيث 

ــرط      إذ  ــتظلم الإداري ش ــي أن ال ــصغير بعل ــد ال ــتاذ محم ــول الأس يق
ــي  ــوىإلزام ــول دع ــاء    لقب ــوى الإلغ ــة دون دع ــس الدول ــام مجل ــاء أم الإلغ

ــديل    ــد تع ــك بع ــضائية وذل ــالس الق ــة بالمج ــرف الإداري ــام الغ ــة أم المرفوع
  .)1(قانون الإجراءات المدنية

بمفهـوم المخالفـة، فـإن القـرار الـسابق شـرط أساسـي لـدعوى التعــويض         
ــوفي ر   ــتاذ خل ــه الأس ــب إلي ــرأي ذه ــس ال ــسؤولية، ونف ــوى الم ــيد أو دع ش

  . )2(والأستاذ عمار عوابدي
 بموجــب القــانون انون الإجــراءات المدنيــةلكــن بــالرجوع إلــى تعــديل قــ

ــرار   90/23 ــن الق ــدلا ع ــدعوى ب ــاد ال ــن أي ميع ــاد الطع ــتبدل ميع ــده اس  نج
ــذف    ــتظلم ح ــسابق وال ــرار ال ــإن الق ــالي ف ــسابق، وبالت ــدعو اال ــشأن ال  ى ب

ــام   ــة أم ــضائي  المرفوع ــس الق ــة (المجل ــة الإداري ــق   أي )الغرف ــا يتعل فيم
   .الدعاوي الرامية إلى إقامة مسؤولية الإدارةب
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ــدي  -أ ــار عواب ــتاذ عم ــشرع   " )1( :رأي الأس ــزه الم ــه وأنج ــا فعل ــل م وك
الإبقــاء ،هو فكــرة القــرار الــسابقإلغــاء هــدف وب الجزائــري فــي هــذا التعــديل

كـشرط   إلزامـي فكـرة القـرار الـسابق كـشرط          وتطبيـق   علـى مبـدأ    الإبقاءهو  
ــ ــة    ويإلزام ــام الغرف ــة أم ــدعوى الإداري ــول ال ــوبي لقب ــةوج ــا  الإداري ،وفيه

ــسؤولية  ــوى الم ــةدع ــائلا .الإداري ــي ق ــي  اوينته ــسابق ف ــرار ال ــرة الق ن فك
  ".االنظام القضائي الجزائري غير قابلة للتطبيق قانون

ــضيف ــم ي ــادة : " ث ــانون  169إن الم ــب ق ــرر بموج ــب 23/ 90 مك  تتطل
ــسابتطبيــق  ــام دعــوى التعــويض  ق إذا مــافكــرة القــرار ال كانــت أســباب قي

  .ضارة وفنية  وقائع وأعمال إدارية ومادية  نتيجةوالمسؤولية الإدارية
ــنجــد أن ــضا بعــد أن  الأســتاذ عمــار عواب ــا متناق وضــح أدي اخــذ موقف

 ،تراجـع عـن هـذا الموقـف       ثـم   أن فكرة القـرار الـسابق غيـر قابلـة للتطبيـق             
 التعــويض المرفوعــة ى فــي دعــاوموضــحا أن استــصدار قــرار ســابق واجــب

   .ضد الإدارة
ــيد   -ب ــوفي رش ــتاذ خل ــال    " : رأي الأس ــى أعم ــال الإدارة إل ــسم أعم تنق

 ـ     169وفـي هـذا الـصدد فـإن المـادة           .قانونية وأعمال ماديـة      انون  مكـرر مـن ق
 لــم  و ضــد القــرارات الإداريــةىالــدعاولة أمــس نظمــت  الإجــراءات المدنيــة

تــي ترفــع ضــد أعمــال ماديــة تقــوم بهــا تــضع قواعــد متعلقــة بالــدعاوي ال
 ثـم يتـساءل عـن الحـل فـي حالـة نـزاع متعلـق بعمـل                 .." .الإدارة اللامركزية   

ــة    ــسة عمومي ــة أو مؤس ــه إدارة محلي ــت ب ــادي قام ــابع إداريذم ــل  ات ط ه
  .)2( مباشرة أمام الغرفة الإدارية؟ىدعوالللمدعي أن يرفع 
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ــروح  يف ــسؤال المط ــن ال ــة ع ــح أن الإجاب ــووض ــادي   ح ــل الم ل العم

ــلإدارة ــودم ل ــادة ةوج ــي الم ــول169 ف ــرر ويق ــث لا " : مك ــع  حي ــوز رف يج
ــرار إداري   ــد ق ــضائي إلا ض ــس الق ــى المجل ــوى إل ــالي لا،دع ــن   وبالت يمك

ــل م  ــى عم ــائم عل ــزاع ق ــي ن ــدعي ف ـــلم ـــ ــئ مب ــى ـادي أن يلتج اشرة إل
  )1( "القضاء

  . مكرر 169د تحليله لمضمون المادة  بع:وينتهي قائلا
ــي ا ــا نتظــاروف ــة للمحكمــة العلي ــة الإداري ــة موقــف الغرف ــا ،معرف  يمكنن
ــرض ــادة -أن نفت ــة الم ــرا لطبيع ــرر 169 نظ ــرار  -مك ــن ق ــشترطه  م ــا ت م

نـه علـى المـدعي فـي حالـة نـزاع حـول عمـل                ألربط الـدعوى القـضائية، و       
ــة    ــشاط الإدارة المحلي ــن ن ــاتج ع ــادي ن ــة ذات    أو،م ــسات العمومي المؤس

ــص ــة أن بال ــيغة الإداري ــكوى(ع رف ــب( أو) ش ــى  ) طل ــالة إل ــديم رس أو تق
ــزاع    ــوع الن ــوح موض ــا بوض ــرح فيه ــة يط ــا  ،الإدارة المعني ــدد فيه  و يح

 ــ ــا وه ــرارا إداري ــه حتــى يتحــصل أو يستــصدر ق ــدون أي شــرط أو ذطلبات ا ب
  )2( ..."شكل آخر يذكر

 خلـوفي رشـيد انـه فـي انتظـار اجتهـاد             ذوما يـستخلص مـن رأي الأسـتا       
 أو طلـب قـصد      ،تـرض حـلا يتمثـل فـي رفـع شـكوى           المحكمة العليـا فانـه يف     

ــريح أو   ــرار إداري ص ــصدار ق ــمني است ــادة   ،ض ــق الم ــدها تطب  169 وبع
  .مكرر
ــتاج ـ   ــيهوب ذ رأي الأس ــسعود ش ــادة   :  م ــه للم ــد عرض ــل 169بع  قب

 فــي فقرتهــا الأولــى 169 مكــرر المعدلــة للمــادة 169ن أن المــادة يتعــديلها، يبــ
 ـ ،بق فيهـا المـشرع علـى القـرار الـسا          أبقى ا علـى عكـس مـا جـاء فـي           ذ وه

ــديل ــباب التع ــرض أس ــائلا، ع ــضيف ق ــوارد  إ :وي ــسه  ال ــاني نف ــسم الث ن الق
 مكــرر عــدل فأصــبح يتعلــق بميعــاد الطعــن بعــد أن كــان 169تحتــه  المــادة 

  . )3( وميعاد الطعن،يتعلق بالقرار السابق على الطعن
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ــحو ي ــ وض ــيهوب ب ــسعود ش ــتاذ م ــادة الأس ــرر 169أن الم ــسب - مك ح

ــو ــسمعن ــذف  -ان الق ــد ح ــط بع ــضائي فق ــن الق ــاد الطع ــة بميع ــدة " متعلق قاع
 ـ    ،  "قالقرار المـسب    169 حـذف الفقـرة الأولـى مـن المـادة            ىفيـدعو المـشرع إل

 ـ           ـ   مكرر الجديـدة طالمـا تأكـدت نيتـه ف  م علـى مـستوى الـدعاوى   تظلي إلغـاء ال
ــي فهم  ــة الت ــي الني ــالس وه ــصاص المج ــدة لاخت ــالعائ ــاه ــضاء وطبقه  ،ا الق

 90/23 لقــانون الإجــراءات المدنيــة انونمــن قــ 3 فقــرة 169لمــادة ويقــول أن ا
ا وبهــذ وهــو الــصلح ، ،تــضمنت نظامــا بــديلا عــن الــتظلمم مالمعــدل والمــت

 مــسعود شــيهوب يبــين أن نظــام الــصلح حــل محــل الــتظلم ذنجــد أن الأســتا
  .)1( مكرر169وان المشرع  مدعو لحذف الفقرة الأولى من المادة 

فيـذهب إلـى نفـس الموقـف     : آث ملويـا بـن شـيخ   لحـسين  : أما الأسـتاذ  د ـ  
ويؤكـد علـى    ،  مـسعود شـيهوب حـول القـرار الـسابق         الأسـتاذ   الذي ذهب إليـه     

وهــذا مــا  أن التعــديل الــذي اســتبدل عنــوان القــرار الــسابق بميعــاد الطعــن،
م بمـا فيهـا الـدعوى الراميـة إلـى إقامـة             ليؤكد حـذف القـرار الـسابق أو الـتظ         

  .)2(مسؤولية الإدارة
ــادة    ــن الم ــى م ــرة الأول ــن الفق ــل ع ــد غف ــشرع ق ــرى أن الم  169وي

  .قرة الثانيةفمكرر وتركها سهوا وبالتالي كان عليه أن يكتفي بال
يجب أن ترفع الـدعوى أعـلاه خـلال أربعـة أشـهر تبـدأ مـن يـوم تبليـغ                     "

  ".المهجوم ضدهأو نشر القرار 
 مكرر فما 169 المادة من 8.7.6.5.4.2لفقرات ل بعد حذف المشرع :ويضيف قائلا

ضف  رىلأخمكن تطبيقها إلا بوجود الفقرات اياء الفقرة الأولى والتي لا تبقالفائدة من اس
 تعديل العنوان إلى ميعاد الطعن بدلا من القرار السابق وكذا استحداث إجراء  أنإلى

مام ويتوصل أخيرا أن الدعوى أ، والذي حل محل التظلم الإداري169/3الصلح في المادة 
م واستصدار القرار لالإدارية بالمجالس القضائية لا تشترط لرفعها القيام بالتظ الغرف
  )3( .بل ترفع مباشرة وأن إجراء الصلح حل محل تلك التدابير السابق،
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ــاتذة   ــد آراء الأس ــن ولتأكي ــد م ــضاء   لاب ــف الق ــى موق ــوع إل  الرج

  .الجزائري لتأكيد قول أحدهم أو نفيه
   :بشأن القرار السابق كشرط لرفع دعوى المسؤولية أما موقف القضاءه ـ 

ــاريخ    ــري بت ــة الجزائ ــس الدول ــرار لمجل ــي ق ــضية ،10/02/2004فف  ق
ــسعيدة ــدي ل ــشعبي البل ــس ال ــيس المجل ــة  رئ ــستثمرة الفلاحي ــد أعــضاء الم ض

ــشماوي ــادة )1(ه ــد أن الم ــذي أك ــن 169 ال ــرر م ــن م.إ.ق مك ــشترطة للطع  الم
ــسابق  ــسابق( ال ــرار ال ــث أن )الق ــى دعــوي القــضاء الكامــل حي ــق عل  لا تطب

ــستثمرة     ــضاء الم ــه أع ــذي قدم ــلي ال ــب الأص ــأن الطل ــسك ب ــستأنف يتم الم
مـن   م.إ.ق مكـرر مـن      169الفلاحية هـشماوي غيـر مقبولـة بنـاء علـى المـادة              

  حيث أن العريضة لم تكن مصحوبة بالقرار محل الطعن 
ــو   ــوى تع ــي دع ــة ه ــستثمرة الفلاحي ــضاء الم ــب أع ــث أن طل يض حي

 مكــرر مــن 169مــدني، أي دعــوى مــن القــضاء الكامــل ومنــه فــإن المــادة 
   في قضية الحالاقانون الإجراءات المدنية لا يمكن تطبيقه

 11/05/2004وأكـد مجلـس الدولـة رأيـه كـذلك فـي قـرار آخـر بتــاريخ         
  .)2()ح ورئيس بلدية وهران،قضية والي ولاية وهران ضد م(

 القــرار الــسابق قبــل رفــع أكــد صــراحة عــدم لــزوم استــصدارحيــث 
  دعوى التعويض وبالتالي عدم  لزوم التظلم الإداري وسبب قراره

ــستأنف   ــق الم ــا لح ــل م ــويض مقاب ــب تع ــق بطل ــزاع يتعل ــث أن الن حي
ــه م ــا   .علي ــا وفق ــي أقامه ــه الت ــستأنفة لبنايت ــدم الم ــسبب ه ــرار ب ــن أض ح م

ــول  ــسارية المفع ــوانين ال ــشؤو   .للق ــة وزارة ال ــى موافق ــصوله عل ــد ح ن وبع
ــت الوضــوء   ــوق بي ــة ســكن ف ــاء لإقام ــى رخــصة البن ــة وحــصوله عل الديني
لمسجد الإمام البخـاري الـذي يعمـل بـه حيـث أن طلـب التعـويض تخـتص بـه                     

  .لإدارةاالغرفة الإدارية طالما أن هذا التعويض يقع على 

                                                 
)1(   ، j7ر�C� ار�2 ,W��Wا� ,��Y10/02/2004$=�> ا��و�, ،ا��$، K2ر n012018 K2س ر�\�، 168 ,�F2،) ,7��9� ا���9ي 
94B=�> ا��ا� <�Jر

� ، )ا��=��:, ا�A`%�, هB��وي �* %�8ة و$* ��4Q (�H)�\4$ةL-#� ا��ا�<$�l239 ، ص ا�. 
)2(   j7ر�C� ار�2،,W��Wا� ,��Y11/05/2004$=�> ا��و�,،ا� K2ر n�$ ،012454،  K2س ر�\�304 ,�F2،)ان�
 ا�#�ج (�H )وا�
 و7U, وه%�$

I4$ *$ر و�Cl$( ،�L-#� ا��196 ، ص ا(ول ا�. 



  

154 
 

    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني        مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية مسؤولية الإدارية التحول التدريجي للنظام القانوني للالتحول التدريجي للنظام القانوني للالتحول التدريجي للنظام القانوني للالتحول التدريجي للنظام القانوني لل

  
 169/02و 169/01وحيـــث أن دفـــوع المـــستأنف المتعلقـــة بالمـــادتين 

لمدنيــة جــاءت فــي غيــر محلهــا لأن طلــب ا الإجــراءات مكــرر مــن قــانون
ــضه  ــرر إداري يرف ــدور مق ــضي ص ــويض لا يقت ــدعوى ،التع ــي ال ــه ف  إلا أن

 لـم يرتكـب أي خطـأ ضـد          ) والـي ولايـة وهـران      (الحالية يتبـين أن المـستأنف     
  .المستأنف عليه يستوجب تعويضه

 مكــرر مــن 169مجلــس الدولــة اســتبعد تطبيــق المــادة أن بهــذا نجــد و
وعلـى ذلـك فـإن دعـوى التعـويض ترفـع مباشـرة              . المدنيـة    قانون الإجـراءات  

ــرار إداري   ــصدار قـ ــتظلم ولا استـ ــع الـ ــتراط رفـ ــد الإدارة دون اشـ ضـ
  .)1(سابق
ــة   -و ــة والإداري ــراءات المدني ــانون الإج ــي ق ــصلح ف ــ : ال ــتبعد بع دما اس

ــانون  ــث  90/23الق ــة حي ــدعوى الإداري ــال ال ــن مج ــسبق م ــتظلم الإداري الم  ال
 مكــرر مــن 169 الــصلح كــإجراء وجــوبي وفقــا للمــادة تــم اســتبداله بمحاولــة

قــانون الإجــراءات المدنيــة وعلــى هــذا فــإن محاولــة الــصلح تكتــسي طابعــا 
ــواد     ــيما الم ــة لاس ــة والإداري ــراءات المدني ــانون الإج ــصدور ق ــا، وب إجباري

ــى 970 ــضاء   974 إل ــاوى الق ــي دع ــوازي ف ــراء ج ــبح إج ــصلح أص ــإن ال  ف
ــل  ــ،الكام ــسبة ل ــصلح بالن ــواز ال ــويضأي ج ــة-دعوى التع ــوم المخالف  - وبمفه

  )2(عدم جوازه في دعاوى الإلغاء

   الإداريالتظلمتطور قاعدة : ثانيا
ى عنها خل الإداري المسبق إلى نظرية الوزير القاضي التي تتظلمتعود قاعدة ال  
هو عبارة عن إجراء قانوني،ويتمثل في طعن إداري يقوم به التظلم  إذ كان ،القضاء

أو  أو احتجاج، يد مقاضاة الإدارة كإجراء أولي من خلال توجيه شكوى،الشخص الذي ير
  .)3(م المسبق أو بعبارة أخرى الطعن الإداريتظلإن هذا الإجراء هو ال التماس للإدارة،
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ــو  ــتظلم ه ــذا ال ــن ه ــدف م ــاتها واله ــل مقاض ــسها قب ــع الإدارة نف  .تراج

المختــصة ســواء كــان ويوجــه الــتظلم الإداري المــسبق إلــى الــسلطة الإداريــة 
تظلمــا ولائيــا أو رئاســيا ضــد العمــل القــانوني أو المــادي الــصادر مــن هــذه 

  .الإدارة 
أما مزايـا هـذا الـتظلم فهـي تـسمح للمـتظلم مـن توضـيح موقفـه وطلبـه              

ــه مــن الحــصول ــد يمكن ــى اســتجابة الإدارة  وهــذا الأمــر ق ويــسمح لهــا ،عل
نــسيق نــشاط المرافــق تو ،بتــصحيح أخطائهــا وكــذا مراقبــة نــشاط مرؤوســيها

قـد تكـون      وكل هـذا يـريح المـتظلم مـن مـشاق رفـع دعـوى قـضائية                 ،العامة
 أمـا عيوبـه     هـذا فيمـا يخـص مزايـا الـتظلم الإداري المـسبق،             .طويلة ومعقـدة  

  . السليم لهالغير  يميزه من التعقيد وكذا التوجيه فتتمثل فيما
  الجزائريسبق في النظام القانوني قواعد التظلم الإداري المـ 1 

ــة       ــادة الإداري ــي الم ــل ف ــي الفاص ــشرع والقاض ــظ أن الم ــن الملاح م
إلا أن هــذا الأمــر ،كــان لهمــا دور فــي وضــع قواعــد الــتظلم الإداري المــسبق

  . وبعدها1990مر بمرحلتين قبل سنة 
  

  1990 التظلم الإداري المسبق قبل -أ

  
ــتظلمل   ــذا ال ــان ه ــد ك ــنة ق ــة   1969 س ــرف الإداري ــام الغ ــا أم مفروض

ــادة  ب ــب الم ــضائية بموج ــالس الق ــ169المج ــراءات   مك ــانون الإج ــن ق رر م
 ـلا يجـوز رفـع      "المدنية   دعوى إلـى المجلـس القـضائي مـن أحـد الأفـراد إلا              ال

ــن ــق الطع ــدرجيبطري ــن إلا إذا    الت ــذا الطع ــل ه ــرار إداري ولا يقب ــي ق  ف
سبقه طعـن عـن طريـق التـدرج الرئاسـي يرفـع أمـام الـسلطة الإداريـة التـي                    

أصــدر القــرار مباشــرة أو طعــن ولائــي يوجــه إلــى مــن أصــدر تعلــو مــن 
  .)1("القرار
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ــادة   ــا الم ــن  275أم ــصتم.إ.قم ــالبطلان   " : فن ــون ب ــون الطع لا تك

مقبولــة مــا لــم يــسبقها الطعــن الإداري التــدريجي الــذي يرفــع أمــام الــسلطة 
الإدارية التـي تعلـو مباشـرة الجهـة الإداريـة التـي أصـدرت القـرار فـإن لـم                     

  ". القرارفأمام من أصدر توجد
  : من قراءة المادتين يمكن استخلاص عدة نقاط

ــادة - ــضائية  169 أن الم ــالس الق ــام المج ــتظلم أم ــص ال ــادة ، تخ  275 والم
تخــص التظلمــات التــي تــسبق الــدعاوى القــضائية التــي ترفــع أمــام الغرفــة  

  .الإدارية للمحكمة العليا
  . كل منها تتحدث عن تظلم ولائي ورئاسي-
ــد- ــادة   ع ــوح الم ــة    169م وض ــة الإداري ــدخل الغرف ــى ت ــرر أدى إل  مك

  .)1(للمحكمة العليا وقضت أن التظلم الرئاسي هو المبدأ والأصل 
ــصفة      ــروض ب ــتظلم الإداري المف ــو ال ــي ه ــتظلم الرئاس ــظ أن ال والملاح
 ولا يقبــل الــتظلم الــولائي إلا فــي حالــة عــدم  وجــود رئــيس لمــصدر ،أوليــة

  .القرار الإداري
ــي   إن و   ــضائية ف ــدعوى الق ــع ال ــل رف ــسبق قب ــتظلم الإداري الم ــود ال ج

 ،المادة الإداريـة هـو أبـرز نقطـة تميـز القـضاء الإداري عـن القـضاء العـادي                   
  .حيث تجعل هذا التظلم إجراء شكلي من خلاله تقبل الدعوى أو ترفض

ــسعود شــيهوب   ــول الأســتاذ م ــع": ويق ــشابه م ــذا النظــام يت ــامإن ه   النظ
ــسال ــارقيفرن ــع ف ــات م ــض الجزئي ــي بع ــرار الإداري )2( " ف ــتظلم والق  أي ال

  .السابق
   مكرر169 المادة ا نصت عليهرفع الدعوى والملاحظ أن الآجال في

  . او نشره يرفع الطعن المشار إليه خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه-
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 الــرد علــى الــشكوى أو علــى الطعــن الــولائي أو ن عنــد ســكوت الإدارة عــ-
ــرار ا ــر ق ــهر يعتب ــة أش ــدة ثلاث ــي م ــالرفضالرئاس ــن ، ب ــع الطع ــز رف  ويجي

  .القضائي في ميعاد شهر من انقضاء الميعاد المذكور
ن لأم أســباب وجــوده .إ.  مــن ق275 فــي حالــة التعــدي يفقــد شــرط المــادة -

القاضــي لا يــشترط المراجعــة الإداريــة المــسبقة ويتــرك المهلــة مفتوحــة أمــام 
  .)1(ضحايا التعدي

  1990م الإداري المسبق بعد تغيير  التظلـ 2

 في تحليل الإجـراءات المتعلقـة برفـع الـدعوى القـضائية فـي               خوضقبل ال   
  .  المادة الإدارية لابد من تحليل أسباب هذا التغيير

م الإداري المسبق في القـانون الجزائـري وجـد أساسـه فـي              تظلالملاحظ أن ال    
 العمـل بالتـشريع الفرنـسي إلا مـا كـان             الذي بموجبه تم تمديد    31/12/1962قانون  

فقد تم العمـل بقاعـدة الـتظلم الإداري المـسبق التـي             . يتعارض مع القانون الجزائري   
  .)2(كان معمولا بها أمام مجلس الدولة الفرنسي

فـي سـنة    ثم تم التنصيص عليه بموجب قانون الإجـراءات المدنيـة الـصادر               
لم الإداري المــسبق جعــل المــشرع  إلا أن الــصعوبات التــي أثارهــا الــتظ،1966

  .الجزائري يعيد النظر في هذا الأمر
ــانون    ــب الق ــي  )3(90/23فبموج ــؤرخ ف ــضمن  18/07/1990الم ــديلالمت  تع

 مكـرر التـي كانـت تحتـوي         169تغيير محتوى المـادة     ، تم   قانون الإجراءات المدنية  
  .ن من فقرتينأصبحت تتكوو فقرات 7على 
ى المجلــس القــضائي مــن أحــد الأفــراد إلا لــإلا يجــوز رفــع الــدعوى "   

  " بتطبيق الطعن في قرار إداري
نفـا خـلال الأربعـة أشـهر التابعـة          آويجب أن يرفـع الطعـن المـشار إليـه             

  .لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره
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ــديل أز      ــذا التع ــق    افبه ــدما يتعل ــسبق عن ــتظلم الإداري الم ــشرع ال ل الم

لتـي ترفـع لأول مـرة أمـام الغـرف الإداريـة علـى               الأمر بالـدعاوى القـضائية ا     
ــضائية، ــالس الق ــستوى المج ــة   م ــراءات خاص ــا إج ــي تحكمه ــواد الت ــن الم لك
  .تبقى تحكمها قاعدة التظلم المسبق

ــذي      ــتظلم الإداري ال ــاء ال ــى إلغ ــري إل ــشرع الجزائ ــوء للم ــذا اللج إن ه
  باقتراأبرز  هو من السمات التي تميز الدعوى الإدارية عن المدنية

  .الإجراءاتمن حيث  الدعوى المدنيةمن الدعوى الإدارية   
ــضائية        ــدعاوى الق ــع ال ــراءات لرف ــال الإج ــي مج ــور ف ــذا التط إن ه

ــراءات  ــد الإج ــه توحي ــدف من ــسؤولية  ، اله ــام الم ــن نظ ــال م ــالي الانتق وبالت
 ــ  الإجــراءاتتوحيــد أي ،جديـد الإداريـة إلــى نظــام    هــو معمــول اواسـتبدال م

  .متبعة أمام القاضي الإداري في الإجراءات البه
فإنــه كــرس مــا ، 08/09إلــى قــانون الإجــراءات المدنيـة والإداريــة  وبـالرجوع  

 بالنــسبة لــشرط الــتظلم، وألغــى هــذا الــشرط المتبقــي 90/23عمــل بــه قــانون 
ــة  ــس الدول ــام مجل ــدعاوى المرفوعــة أم ــسبة لل ــتظلم شــرطا ،بالن ــم يعــد ال فل
ــي    ــو وارد ف ــا ه ــة كم ــدعوى الإداري ــول ال ــادة لقب ــن 275 الم ــانون م  ق

ــا  ــبح جوازي ــة إذ أص ــراءات المدني ــادة )1(الإج ــلا بالم ــضي  907 عم ــي تقت  الت
  .   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية∗831إلى  829 المواد إعمال

  ميعاد رفع دعوى التعويض عن مسؤولية الإدارة

ــتاذين  - ــى رأي الأس ــالرجوع إل ــار عوا ب ــعم ــد   دي وب ــيد فق ــوفي رش خل
ا أن ميعـاد رفـع دعـوى عـن التعـويض أمـام الغرفـة الإداريـة للمجلـس                    اعتبر

 وهـذا اسـتنادا     .القضائي هـي أربعـة أشـهر مـن يـوم تبليـغ القـرار أو نـشره                 
  .)2(لإجراءات المدنية ا مكرر من قانون 169إلى الفقرة الثانية من المادة 
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ــة مــن المــادة تحيــث نــص ــرة الثاني ــى مكــرر 169 الفق  زلا يجــو ": عل

الطعــن  بتطبيــق إلا حــد الأفــرادأ الــدعوى إلــى المجلــس القــضائي مــن رفــع
  ."في قرار إداري

التابعـة   خـلال الأربعـة أشـهر      نفـا  آ إليـه  ويجب أن يرفـع الطعـن المـشار       
ــرار ــغ الق ــه أو لتبلي ــون في ــشره المطع ــار  ،ن ــتاذين عم ــد أن الأس ــذا نج  وبه

علــى فابق دي و خلــوفي رشــيد أبقيــا علــى فكــرة الــتظلم  أو القــرار الــسبــعوا
أشـهر بعـد    اه أمـام الغرفـة الإداريـة فـي ميعـاد أربعـة              المتظلم أن يرفـع دعـو     

  .صدور قرار الرد الصريح أو الضمني
وأخيـرا فـإن المـادة       ": )1(أما الأستاذ مسعود شيهوب فيقول فـي هـذا الـشأن          

 تـربط ميعـاد الـدعوى بتـاريخ نـشر أو           دنيـة مانون الإجـراءات ال    مكرر من ق   169
وبمـا أن الـتظلم لـم يعـد شـرطا للـدعوى العائـدة                 المطعـون فيـه،    تبليغ القرار 

 فـإن المقـصود بـالقرار المطعـون فيـه         ،1990لاختصاص المجالس منذ إصلاح سنة      
لا يمكن إلا أن يكون القرار الصادر عـن الإدارة والـذي يـدعي الطـاعن أنـه غيـر                    

  ." مشروع ويطلب إلغاءه
ــضيف  ــاوي ــتاذ آث ملوي ــويض الأس ــوى التع ــول دع ــرتبط  :ح ــا لا ت أنه

ــاد ــادة   ،بميع ــا للم ــة تطبيق ــى مفتوح ــا تبق ــال رفعه ــي 169 وإن آج ــرر ف  مك
  .)2(حالة التي تكون مؤسسة على عمل مادي أو عقد ال

وضــح أو،وقــد أخــذ الأســتاذ لحــسين بــن الــشيخ آث ملويــا بهــذا الــرأي 
مـن يـوم      أشـهر يبـدأ    ربعـة الأأنه في حالـة دعـوى الإلغـاء فـإن ميعـاد             :ئلا  اق

  .قرارنشر ال
 أي عمـل مـادي ضـار لـلإدارة          ،أما فـي حالـة عـدم وجـود قـرار إداري           

 وبهـذا فـإن دعـوى التعـويض         ، مكـرر لا يمكـن تطبيقـه       169فإن نـص المـادة      
  .)3(لا ترتبط بميعاد
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فــي عــدة عــدم ارتبــاط دعــوى التعــويض بميعــاد وأكــد مجلــس الدولــة 

 الأمــر ا ويتعلــقســابققــضية هــشماوي فــي  مــا ذكرنــاه امنهــو قــرارات لــه،
ــرار  ــة بق ــس الدول ــاريخ  مجل ــة ،10/02/2004بت ــشعبي لبلدي ــس ال  قــضية المجل

نجـد أنـه  نـص علـى عـدم ارتبـاط              سعيدة ضد أعـضاء المـستثمرة الفلاحيـة،       
  دعوى التعويض بميعاد قبوله

ــرر   " ــب مق ــضاء بموج ــا الأع ــتفاد منه ــة اس ــستثمرة الفلاحي ــث أن الم حي
ــي   ــؤرخ ف ــوالي الم ــشغل ،22/03/1988ال ــم ي ــذ  وأنه  وأن 22/03/1988ونها من

ــة    ــى القطع ــاخ عل ــي الأوس ــا برم ــد قامت ــعيدة وأولاد خال ــة س ــن بلدي ــل م ك
ــست   ــضاء الم ــة لأع ــية التابع ــدعوى   .رةثمالأرض ــق ب ــر يتعل ــا أن الأم  وبم

  ."رفع الدعوىلالتعويض عن ضرر فإنه لا وجود لأجل 
 01/06/2004أكــده مجلــس الدولــة فــي قــرار لــه بتــاريخ ونفــس الــشيء 

 وجـاءت حيثيـات القـرار       )بلديـة سـيدي عقبـة ومـن معهـا           ضـد   م  .قضية ب (
  : كالتالي

حيث أن لب هـذه الـدعوى يتمحـور حـول تعيـين خبيـر مـن أجـل تقـدير                     
  المسكن محل النزاع

ــوى      ــيس دع ــل ول ــزاع الكام ــشمل إذن الن ــدعوى ت ــذه ال ــث أن ه حي
  وبالتالي فلا تخضع لأي ميعاد إبطال،

 أخطئــوا ، الــدعوى شــكلاحيــث أن قــضاة مجلــس بــسكرة برفــضهم لهــذه
ــانون،  ــق الق ــي تطبي ــائع وف ــدير الوق ــي تق ــرار   ف ــاء الق ــين إلغ ــالي يتع وبالت

  .المستأنف والفصل من جديد بقبول الدعوى شكلا
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية 08/09إجراءات الدعوى الإدارية في ظل القانون -

  :والإدارية

ــذا  ــى ه ــريعة عل ــة س ــص  إن إطلال ــوحي بف ــانون ت ــث الق ــن حي ل م
ــي      ــق ف ــادي والإداري إلا أن التعم ــضاء الع ــام الق ــة أم ــراءات المتبع الإج

  .تبرز غير ذلكنصوص هذا القانون 
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ــة تــضاف للتحكــيم اســتحداثفمــن حيــث الأحكــام الجديــدة   طــرق بديل

ــصلح والوســاطة إعمــالا للمــواد  ــانون 1005 و 990تتــضمن ال  الإجــراءات مــن ق

  .الإداريةالمدنية 
ــث  ــن حي ــترم ــراءاتاكالاش ــي الإج ــادة ا:  ف ــص الم ــن لأإن ن ــى م ول

ــانون ــذا الق ــانون ،ه ــى  08/09 أي الق ــانون عل ــذا الق ــام ه ــق أحك ــد تطبي  تؤك
 هــذا مــا أثــار تــساؤلا حــول طبيعــة والجهــات القــضائية العاديــة والإداريــة،

  .النظام القضائي الجزائري
نقـاش  الـسؤال مـن خـلال وزيـر العـدل إثـر             جاءت الإجابـة عـن هـذا        

 ـ   والـذي صـرح بـأن تخـصيص كتـاب يتـضمن             ،س الـشعبي الـوطني    في المجل
 الجهــات القــضائية الإداريــة ســيجعل المــشرع يكــرر مقــانون الإجــراءات أمــا

ــاكم    ــام والمح ــانون الع ــاكم الق ــام مح ــراءات أم ــين الإج ــشتركة ب ــد الم القواع
  .)1(الإدارية
ــضاء الإداري إلا أن   و ــن الق ــادي ع ــضاء الع ــات الق ــصال جه ــم انف رغ

 وهـذا مـا جعـل المـشرع يعتمـد           ،القـضائية بقيـت مـشتركة بينهمـا       الإجراءات  
  .طريق الإحالة تفاديا للتكرار

ــام       ــة أم ــراءات المتبع ــضمن الإج ــع المت ــاب الراب ــد أن الكت إذ نج
 منهـا إحـدى عـشر       ،الجهات القضائية الإداريـة نـص علـى سـبع عـشرة إحالـة             

 ـ   الاشـتراك إن هـذا مـا يبـرز        .)2(إحالة فـي الكتـاب الأول      راءات بـين    فـي الإج
    .القضاء العادي والإداري
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  الفرع الثاني 

  

  مسؤولية الإدارة عن حوادث السيارات

  
ــر  ــذا الأم ــة له ــة المنظم ــصوص القانوني ــى الن ــالرجوع إل  أي مــسؤولية ،ب

ــسيارات  ــوادث ال ــن ح ــت   و. الإدارة ع ــي تل ــرة الت ــي الفت ــوض ف دون الخ
 ـ  الاستعمار التـي تـم فيهـا التمديـد بالنـصوص الفرنـسي             ا كـان يتعـارض     ة إلا م

  .مع السيادة الوطنية
ــادة   ف ــإن الم ــة ف ــراءات المدني ــانون الإج ــدور ق ــد ص ــن الأ7بع ــر  م م

مخالفــات  الطــرق الخاضــعة للقــانون العــام اســتثناءات   نــصت علــى66/154
  .دون ذكر حوادث السيارات، والمرفوعة  أمام المحكمة

ــانون   ــع أن ق ــراءاتوالواق ــياغته الأو الإج ــي ص ــة ف ــى  المدني ــنة ل س
ــم 1966 ــذا ل ــورد ه ــتثناء ي ــة    ،الاس ــة والجزائي ــة الإداري ــل الغرف ــا جع مم

ــى  ــضائي الأعل ــالمجلس الق ــي ب ــان ف ــصاص تتنازع ــضي ،الاخت ــالأولى تق  ف
ــادة   ــاس الم ــى أس ــصاص عل ــضوي،07بالاخت ــار الع ــة   أي المعي ــا الغرف أم

ــادة      ــن الم ــا م ــصاصها انطلاق ــضي باخت ــة فتق ــانون  03الجزائي ــن ق  م
ربــط الــدعوى المدنيــة بالعموميــة المنــسوبة  تجيــز ئيــة التــي الجزاالإجــراءات

  .)1(إلى موظفي الإدارة العمومية
ــو ــاريخ   ت ــصادر بت ــر ال ــلال الأم ــن خ ــذلك م ــر ك ــذا الأم ــريس ه م تك

ــن     )2(30/01/1974 ــة ع ــرار الناتج ــن الأض ــويض ع ــام التع ــاص بنظ  الخ
  كـل حـادث سـير ينـتج عنـه            :منـه  08 إذ نـص فـي المـادة         ،حوادث السيارات 

 جــسمية يمــنح الحــق فــي تعــويض أي مــضرور أو خلفــه ولــو لــم  ارارأضــ
  .تكن له صفة الغير في مواجهة المسؤول مدنيا عن الحادث 
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إن هذا المبدأ الـذي طبقـه المـشرع الجزائـري نجـده مطبـق فـي القـانون                    

ــسي ــشأن  ، إذ الفرن ــذا ال ــي ه ــيهوب ف ــسعود ش ــتاذ م ــول الأس ــص "  :يق إن ن
المــدني فــي مجــال مــسؤولية الإدارة عــن المــشرع علــى اختــصاص القاضــي 

حوادث المـرور يرجـع إلـى تـأثر المـشرع الجزائـري بالفرنـسي الـذي جعـل                   
 ديــسمبر 31هــذه المنازعــة مــن اختــصاص المحــاكم العاديــة بموجــب قــانون 

1957"  )1(.  
 اسـتثناء لـم تـورد أي       مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة التـي            7أما المـادة    

الاختـصاص يعـود للقـضاء الفاصـل فـي المـادة             فكـان    ،في صـياغتها الأولـى    
 إذ أصــبحت ،تــم تعــديلها بعــد ذلــكحيــث  العــضوي الإداريــة طبقــا للمعيــار

ــر    ــلال الأم ــن خ ــزئين م ــضمن ج ــث،69/77تت ــتثنت  حي ــادة  اس ــذه الم ه
عــن الأضــرار مهمــا  المنازعــات المتعلقــة بكــل دعــوى المــسؤولية للتعــويض

  الدولـة أو الولايـة     فيهـا   طرفـا  أيـة مركبـة تكـون     سـببتها   كانت طبيعتهـا التـي      
ــة   ــصبغة الإداري ــة ذات ال ــسة العمومي ــة أو المؤس ــبح  ،)2(أو البلدي ــذا أص وبه

  .الاختصاص للقضاء المدني فيم يخص هذه المسؤولية
ــان          ــي مك ــضاء الجزائ ــام الق ــدنيا أم ــس م ــة تتأس ــبحت الدول ــث أص حي

ــص    ــضحايا ب ــدنيا أو ك ــسؤولين م ــصفتهم م ــين ب ــواء كمتهم ــا س فتهم موظفيه
  .طرفا مدنيا

ــة  ــانون الإجــراءات الجزائي ــديل ق ــي تع ــص المــشرع صــراحة ف ــا ن  كم
علــى جــواز مباشــرة الــدعوى المدنيــة مــع العموميــة فــي وقــت  1969ســنة 

ــي ــضاء الجزائ ــام الق ــدعوى  ، واحــد أم ــن ال ــدما يكــون الغــرض م وهــذا عن
  .)3(المدنية طلب الحصول على تعويض الضرر الذي سببته المركبة
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ــا  ــادة  أم ــي الم ــدة ف ــصيغة الجدي ــن 7ال ــرر م ــي90/23 م.ا.ق مك   الت

ــتكلم  ــن ت ــتثناءاتع ــا    ، الاس ــن بينه ــة وم ــاكم العادي ــصاص المح  أي اخت
ــب     " ــة لطل ــسؤولية والرامي ــة بالم ــوى خاص ــل دع ــة بك ــات المتعلق المنازع

تعــويض الأضــرار الناجمــة عــن ســيارة تابعــة للدولــة أو إحــدى الولايــات أو 
  . ".. ..البلديات أو المؤسسات

وبهــذا نجــد المــشرع الجزائــري وحــد نظــام المــسؤولية عــن حــوادث    
ــصاص ال  ــن اخت ــا م ــسيارات إذ جعله ــاكممال ــانون  ،ح ــد الق ــق قواع  أي تطبي

  .المدني واستبعدها من مجال المنازعة الإدارية
ــساؤلاتإلا أن هــذا الأ ــستوجب طــرح ت ــا ســبب اســتبعاد هــذه :مــر ي  م

ــن ــسؤولية م ــي الفا أنالم ــا القاض ــا   ينظره ــة وجعله ــادة الإداري ــي الم ــل ف ص
ــصاص القاضــي ا ــادي مــن اخت ــسؤال مــن خــلال  لع ــذا ال ؟ ســنجيب عــن ه

   :النقاط التالية
  القانون الواجب التطبيق -

فالمــسؤولية الشخــصية للــسائق تحكمهــا قواعــد القــانون المــدني         
ــالأخص المــادة  ــال  مــن 124وب ــانون الق  المــسؤولية عــن الأشــياء مــا أدني،م

 وكــذا القــانون المتعلــق بحــوادث المــرور دني،مــال انونقــمــن ال 138 ادةمــالف
ــانون  ــصوص الق ــن   88/31وبالخ ــسؤولية ع ــدا للم ــا موح ــل نظام ــذي جع  ال

هـذا مـا يجعـل      ،   ترتكبهـا الـسيارات العامـة أو الخاصـة         التـي  حوادث المـرور  
  .السبب غير كافي ولابد من البحث عن أسباب أخرى

ــادة   ــن الم ــا م ــن ق3انطلاق ــ)1(ج.إ. م ــنصالت ــوز "ي ت ــرة  ميج باش
الدعوى المدنيـة مـع الـدعوى العامـة فـي وقـت واحـد أمـام الجهـة القـضائية                     

 مـسئولا نفسها وتكـون مقبولـة أيـا كـان الـشخص المـدني أو المعنـوي المعتبـر                   
ــال ب   ــذلك الح ــضرر وك ــن ال ــدنيا ع ــة  م ــة والبلدي ــة والولاي ــسبة للدول  الن

 ــو ــة م ــي حال ــابع الإداري ف ــة ذات الط ــسات العمومي ــة المؤس ــت غاي ا إذا كان
  ."دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة
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ــصوص إ  ــا بخ ــأم ــسؤولية    ح ــل م ــة مح ــسؤولية الإدارة المدني لال م

ــسائق ــرار   ،ال ــة الأض ــإلزام الإدارة بتغطي ــدة ب ــذه القاع ــتبدال ه ــم اس ــد ت  فق
  .)1(الناشئة عن سياراتها

ن الخطــأ مفتــرض نجــد أ، النظــر لهــذه المــسؤولية مــن زاويــة الخطــأ نإ
ــات العكــس ــل لإثب ــر قاب ــيوغي ــع الحــالات ف ــا المــسؤولية ، جمي  ســواء أقمن

لأن الأمــر هنــا يتعلــق بمــسؤولية ،أو الــشخص المعنــوي العــام  اتجــاه الــسائق
  .)2(أو أقمنا المسؤولية عن فعل الشيء المتبوع عن فعل تابعه،

ــسيارات   إ ــات ال ــر لحرك ــابع الخطي ــو الط ــسؤولية ه ــذه الم ــاس ه ن أس
يمــنح جعــل الــضحيةُ ) خطــأ الــسائق إلــى جانــب فعــل الــسيارة(ن وجــود وإ

  .فرصة الخيار بين الدعوى المدنية والجزائية
ولعــل أســباب إحالــة هــذه المــسؤولية علــى القــضاء المــدني مــن أجــل  

ــة ل  ــد القانوني ــد القواع ــسيط وتوحي ــوادث تب ــسيرح ــي ،ال ــرار الت ــل الأض  جع
 تــصاص المحــاكم تحــدثها ســيارة خاصــة أو إداريــة تــدخل فــي اخ     

 مـن الأمـر     8كرسـه المـشرع الجزائـري مـن خـلال المـادة              وهذا مـا  )3(المدنية
  .ضرار الناجمة عن حوادث السيارات المتعلق بتعويض الأ74/15

ــة ــال  :أمــا النقطــة الثاني ــسلطة العامــة وأعم ــين ال ــز ب ــار التميي ــتخص معي  ف
ــسيير ــة    الت ــذه المنازع ــي ه ــر ف ــالإدارة تظه ــوادث -ف ــة بح   أي المتعلق

ــسيارات ــادي-ال ــخص ع ــأي ش ــه  ك ــسير دومين ــاص ي ــيارته ، الخ ــود س أو يق
ــا ــب حادث ــو  .)4(فيرتك ــرار بلانك ــى ق ــالرجوع إل ــن  BLANCO ب ــذي أعل ال

ــات       ــتحكم علاق ــعت ل ــا وض ــة إنم ــسؤولية المدني ــد الم ــوح أن قواع بوض
ــد وجــود اصالخــو ــات عن ــيس العلاق ــزاعالإدارة ول ــي الن ــن ،  كطــرف ف ولك

لتراجـع عـن قواعـد الاختـصاص بموجـب قـانون            وضحنا سـابقا فقـد تـم ا       أكما  
   1957ديسمبر 31
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لكن بــالنظر ،يارات مــن اختــصاص المحــاكم العاديــةالــذي جعــل حــوادث الــس

ــه ،للمــشرع الجزائــري  ــم يفــصل هــذفإن ــدعوى ل  العــدم وجــود اســتثناء ه ال
 مــن الأولــى فــي الفتــرة  مــن اختــصاص القــضاء الإداريهــاجعليهــذا مــا و

  .1969  إلى غاية سنة1962 سنة
 الـذي تـم بموجبـه تعـديل المـادة           69/77إلا أنه تـدارك الأمـر بموجـب الأمـر           

  .إلى المحاكم العادية  الإداريةالمسؤولية المتعلقة بالسيارات  ة وإحال7
ــن    ــرب م ــي تقت ــسؤولية الت ــذه الم ــة ه ــساير طبيع ــاء لي ــديل ج ــذا التع إن ه

ــة ــة القواعــد الموضــوعية المــشرع ، وبهــذا وحــدالمــسؤولية الجزائي  والإجرائي
   .التي تحكم حوادث السيارات

ــد  ــث نج ــذا البح ــة ه ــي خلاص ــانون أ وف ــانون 90/23ن الق ــدل لق  المع
ــان     ــذي ك ــسابق ال ــرار ال ــتظلم الإداري والق ــتبعد ال ــة اس ــراءات المدني الإج

له بالــصلح لــدليل آخــر ا الإدارة واســتبدمــسؤوليةشــرطا أساســيا لرفــع دعــوى 
 ومـن جهـة أخـرى فـإن         ،مـن جهـة    الإجـراءات وتوحيـدها هـذا        تبـسيط على  

ــة   ــسيارات التابع ــوادث ال ــول ح ــسؤولية الإدارة ح ــة بم ــة المتعلق ــل المنازع جع
  .من اختصاص المحاكم العادية لها 

ــى هــذه   ــة عل ولعــل هــذا الفــصل جــاء نتيجــة اخــتلاط القواعــد المطبق
  .ضف إلى تدخل القاضي الجزائي المسؤولية،
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ــإن ــصل ف ــذا الف ــي خلاصــة له ــى  القوف ــة عل واعــد الموضــوعية المطبق

ــسؤولية       ــد الم ــق قواع ــد تطبي ــر بع ــي الجزائ ــة ف ــسؤولية الإدارة العام م
الكلاسيكية اختلفـت عمـا كانـت عليـه، حيـث طبـق الأسـاس التـشريعي وهـذا                   
مــن خــلال جملــة مــن النــصوص القانونيــة المنظمــة لمــسؤولية الإدارة العامــة 

  .والتي استند عليها القاضي في تحييث قراراته
ــانون    ــد الق ــت قواع ــدما كان ــث بع ــك حي ــد ذل ــف بع ــر اختل إلا أن الأم

ــة الأمــر، وجــدت   ــي بداي ــستبعدة ف ــدني م ــاالم ــضائية مجاله ــرارات ق ــي ق  ف
 ـللمحكمة العلي  ا أو مجلـس الدولـة  حيـث تنـوع هـذا الأسـاس مـن المـادة                 ـــ

ــادة م.ق124 ــى الم ــى  م .ق 136 إل ــنص عل ــي ت ــواد الت ــن الم ــا م ــى غيره وال
يــة ، وإذ نجــد كــذلك أن القاضــي فــي إحــدى قــرارات مجلــس المــسؤولية المدن

قابـل للتطبيـق علـى      م  .ق124الـوارد فـي المـادة       الدولة يؤكـد أن هـذا المبـدأ         
ــادة   ــي الم ــذكورة ف ــسات الم ــن 7المؤس ــراز  م.إ.ق م ــة إب ــوم المخالف ، وبمفه

   .سند قانوني واحد يجمع المسؤوليتين رغم الاختلاف الواضح بينهما
 أن المـشرع الجزائـري عمـد إلـى تـسمية هـذه              ومن جهـة أخـرى نجـد      

ونحــن نــدرك الاخــتلاف واســع بــين . المــسؤولية بالمــسؤولية المدنيــة لــلإدارة 
  .هذه وتلك

ــوى   ــز دع ــان يمي ــذي ك ــتظلم الإداري ال ــى ال ــرى ألغ ــوة أخ ــي خط وف
ــا     ــسنا أم ــد أنف ــذا نج ــسؤولية الإدارة وبه ــسؤولية إدارم م ــم ــالمفهوم ي ة ب

لفـة وهـذا مـا يؤكـد ابتعـاد هـذه المـسؤولية عـن         الجزائري تـستند لقواعـد مخت    
   .، أي الاتجاه إلى نظام وحدة المسؤوليةالمسؤولية الإدارية الكلاسيكية
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ــور  ــة بتط ــة المتعلق ــذه الدراس ــا ه ــضت من ــام اقت ــسؤولية الإدارة نظ  م

ــة الع ــري  مومي ــضاء الجزائ ــاه الق ــن اتج ــشف ع ــر الك ــي الجزائ ــس وف  الأس

 المـسؤولية الإداريـة التـي اسـتبعد          نظـام   وهـذا بـالنظر إلـى      ، عليهـا  اعتمدالتي  

  .فيها القاضي الإداري قواعد المسؤولية المدنية

ــسؤولية   ــارة الم ــدة    الإدإن عب ــن ع ــتها م ــا دراس ــت من ــة تطلب اري

 فيهـا   والتـي بينـا   هـذه المـسؤولية  اهيـة م  ومنهـا انطلقنـا فـي تحديـد    ،جوانـب 

 إلـى  خيـرا أمـن خـلال عـرض التطـورات التـي انتهـت             مـسؤولية   ال  هذه نشأة

داري إلـى  لإ القاضـي ا ألـزم  ن هـذا مـا   إرسـاء نظـام خـاص لهـا،    إو هـا رإقرا

   التطبيق   استبعاد قواعد القانون المدني من مجال

ــامن إ ــسؤولية نظ ــة الم ــر  الإداري ــي الجزائ ــه ف ــرف تطبيق ــو   ع ول

ــتعمار    ــه الاس ــذي طبق ــالي ال ــانون الكولوني ــرف الق ــن ط ــة م ــصورة جزئي ب

  . في الجزائرالفرنسي

ــد الا ــا بع ــأم ــدى  لال قتس ــن م ــث ع ــعا للبح ــؤلا واس ــا س ــد طرحن فلق

م منــا  هــذا مــا اســتلزالإداريــة المــسؤولية لنظــامتطبيــق القــضاء الجزائــري 

  . التشريعية والقضائيةتدراسة التطورا

 الفرنــسية دبعــد الاســتقلال عمــل القــضاء علــى تمديــد العمــل بالقواعــف

ــسبعينات  ــى ال ــة حت ــى غاي ــة 05إل ــر 1973جويلي ــب الأم ــذا 62/157  بموج  وه

بحــث ال ألزمتنــاإن هــذه النقطــة ، لأســباب موضــوعية دعــت إلــى هــذا الأمــر

ــور  ــن تط ــام ع ــسؤولية الإدارةنظ ــة ام ــرلعمومي ــي الجزائ ــن ، ف ــث ع  والبح

   المطبقة عليهاد القواعمصدر

 بالتحليـل القـرارات التـي عمـل بهـا القـضاء             ومن هـذا المنطلـق تناولنـا      

ــري  ــسؤولية الإدارة  الجزائ ــال م ــي مج ــةف ــا  العمومي ــامطبق ــد  عليه قواع

ــسؤولية  ــة الم ــيكية الإداري ــوالكلاس ــرار بلانك ــا ق ــي أقره ــذي ،الت ــتبعد  وال اس

وفـي هـذا الـشأن      . الإدارة عـن الأفـراد     لاخـتلاف  المـدني قـانون    ال فيها قواعـد  

ــا  ــم نتحــصل إلا علــى ثــلاث قــراراتفإنن هــا القاضــي الجزائــري  في طبــقل

   الإداريةنظام المسؤولية 
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الــواردة فــي قــرار بلانكــو للاســتدلال بهــا  لعبــاراتمــستندا فــي ذلــك ل

  .في تأسيس هذه القرارات

 أولهـا فـي سـنة       ،منيـة متباعـدة   فتـرات ز   فظهرت هـذه القـرارات فـي        

  .1996سنة وآخرها في  ،1982  سنةوالآخر في ،1966

ــلال    إ ــن خ ــري م ــضائي جزائ ــاد ق ــوحي باجته ــرارات  ت ــذه الق ن ه

لكلمـة الدولـة التـي وردت فـي          داريـة لإاستبدال القاضـي الفاصـل فـي المـادة ا         

 ـ    وبـلا نك   بعبـارات قـرار    بـالإدارة عنـد الاسـتدلال        وبلا نك قرار    .ةهـذا مـن جه

ــة  ــن جه ــرىوم ــتعانة  أخ ــباب الاس ــسبة لأس ــد بالن ــسؤولية  أبمب ــصل الم ف

ــة ــان ،الإداري ــولاف ــر يكــون جــد مقب ــرار  الأم ــسبة للق  1966الأول ســنة  بالن

ــا  ــراغلأنن ــأمــام ف ــىاســتلزم الرجــوع  يانون ق ــانون المــدنيإل مــا  إن إلا، الق

 يـر غ ه القـضاء فـي القـرار الثـاني يعـد استحـضارا لهـذه المبـادئ لا                 إلياتجه  

 ـ  ملانعدا والأمـر يعـد غيـر عـادي بالنـسبة للقـرار الثالـث الـذي                 ،ا مجال تطبيقه

  .صدر عن مجلس الدولة الجزائري

ــانون  إن ــد الق ــق قواع ــاولات لتطبي ــذه المح ــي ه ــه الفن  الإداري بمفهوم

مــن   وجــدت نفــسها مبتــورةالإداريــةومــن خلالــه تطبيــق قواعــد المــسؤولية 

ــات  ــضائيةخــلال تطبيق ــرق ــث اعت،ى أخ ــس  حي ــى أس ــضاء عل ــا الق ــد فيه م

  لمدنيةالمسؤولية ا

بنيــت علــى  داريــةلإســس التــي اعتمــدت فــي نظــام المــسؤولية الأن اإ

ــي ــا  ،الخطــأ المرفق ــذي بين ــه فقوال ــمفهوم ــددناه ــضاء وع ــنصــوره ا وق   م

ــادة      ــي الم ــضائية ف ــات الق ــا بالتطبيق ــلال ربطه ــةخ ــاس إن، الإداري  أس

ا وانطلاقـا مـن هـذ       الخطـأ،   فـي غيـاب     حتـى    المسؤولية تطور إلـى اعتمادهـا     

ــور ــحنا التط ــسؤولية أوض ــضائية لم ــات الق ــأالإدارة التطبيق ــدون خط ــي   ب ف

ــضاء  ــى"ق ــس الأعل ــكالمح"المجل ــا س ــة العلي ــة ام ــس الدول ــل مجل ــي ظ بقا وف

التحـول التـدريجي للنظـام القـانوني     بـراز  إوفـي الفـصل الثـاني حاولنـا     .حاليـا 

  .القضاءأقره لتشريع واسنه لى ما عمعتمدين في للمسؤولية الإدارية 
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 فــي تطبيــق قواعــد الأولوضــحناه فــي الفــصل أعمــا  تغيــرالأمــر ن إ

ــسؤولية  ــةالم ــاس    ،الإداري ــبحت ذات أس ــد وأص ــذه القواع ــورت ه ــث تط حي

ــشريعي ــشرع  ،ت ــد أن الم ــذا نج ــق  فبه ــصوص  انطل ــن ن ــي س ــةف   قانوني

ــساءلة الإدارةل ــيس    ان  و،م ــى تأس ــدليل عل ــي ل ــرف القاض ــن ط ــا م تطبيقه

 تطرقنــا  مــن خــلالأبرزنــاه وهــذا مــا جزائــرية إداريــة بــالمفهوم المــسؤولي

 الأعمــال والمــسؤولية عــن  ،مــسؤولية البلديــة والمستــشفى  ل لبالتحليــ

  . في الفصل الثانيهابإيضاح وغيرها والتي قمنا ،رهابيةلإا

 ـو رتكــز ا الإداريــةالقاضــي الفاصـل فــي المــادة   فــان أخــرى جهــة نم

 ـ مــواد القـانون المــدني علـى    المدنيــة المــسؤوليةقواعـد  لال الاســتعانة بمــن خ

ــسؤوليأي  ــصيريةةالم ــر   ، التق ــل الغي ــن عم ــسؤولية ع ــسؤولية   والم والم

ليــستنبط حلــولا للقــضايا المطروحــة أمامــه ســواء أمــام  الأشــياءالناشــئة عــن 

  . أو أمام مجلس الدولة حاليا،بقاالمحكمة العليا سبا الإداريةالغرفة 

 عرفــت الإداريــة دعــوى المــسؤولية إجــراءات ذلــك فــإن إلــىضــف  

ــي  ــورا ه ــرىتط ــتظلم الأخ ــتبعد ال ــدعوى  الإداري فأس ــذه ال ــال ه ــن مج  م

   . عن حوادث السيارات لخصوصيتها الإدارة،واستبعدت كذلك مسؤولية 

ــا إن ــ م ــابقااهحنأوض ــي س ــلال  ف ــن خ ــتعما م ــصل لاس ــدة الف  قاع

ــسؤولية   ــد الم ــق قواع ــةوتطبي ــرق   لاالإداري ــستند أني ــه ن ــام و ،إلي ان نظ

ــد    ــضاء بقواع ــتعانة الق ــلال اس ــن خ ــك م ــر ذل ــر غي ــي الجزائ ــسؤولية ف الم

  ؟ نظام وحدوي للمسؤوليةأمام أنناوبعبارة اصح هل ة المدنية ، المسؤولي

  النتـــــائج -

ــة  - ــن جه ــشرع م ــإالم ــادةنف ــن ق7 الم ــارة م .ا .م ــا بعب ــرح فيه ص

لإدارة العامــة مــسؤولية ا وهــذا مــا نفهــم منــه أن .المــسؤولية المدنيــة لــلإدارة

ــضمنها    ــي تت ــة والت ــسؤولية المدني ــي الم ــودة ف ــد الموج ــنفس القواع ــضع ل تخ

ــواد  ــدني 136 و126 و 124الم ــانون الم ــواد الق ــن م ــا م ــاد ،اي وغيره  الابتع

ــا   ــذي اســتند إليه ــا القاضــي الإداري وال ــل به ــي عم ــصل الت عــن قاعــدة الف

  . القضاء الجزائري في تطبيقات محدودة
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لم الــذي كــان يميــز دعــوى المــسؤولية الاداريــة اســتبعاد شــرط الــتظ -

  .عن المدنية 

 التطــور الحاصــل مــن خــلال توحيــد نظــام المــسؤولية الاتجــاه إلــى -

 العمـل   وهـذا مـن خـلال      ،فـي الجزائـر    مـسؤولية الإدارة  ل  القـانوني  نظـام الفي  

 ومـا يـدل علـى ذلـك أنـه فـي إحـدى قـرارات مجلـس الدولـة                     ،بنفس القواعد 

ــا بتحليلهـ ـ ــي قمن ــاريخ : االت ــرار بت ــم  ،11/03/2007ق ــف رق  ،007786مل

تجه فـي هـذا المنحـى وجـاء فـي إحـدى حيثياتـه أن مبـدأ وجـوب التعـويض                     ا

ــالغير يــستمد مــصدره مــن أحكــام المــادة   مــن  124عــن الــضرر اللاحــق ب

ــال ــانون الق ــل دني، م ــدأ قاب ــذا المب ــة   وأن ه ــسات الدول ــى مؤس ــق عل للتطبي

مــا دام الفعــل المحــدث ، م .ا.يــرة مــن قخ الفقــرة الأ7المــذكورة فــي المــادة 

ــشاطها ــرتبط بن ــضرر م ــادة ،لل ــع نــص الم ــرار م  م.ا.مــن ق7وبربط هــذا الق

ــان  ــذا ف ــاه ــسؤولية    م ــانوني للم ــام الق ــد النظ ــضاء لتوحي ــة الق ــد وجه يؤك

  .الإدارية

ــطدام- ــة  اص ــة والمدني ــسؤولية الإداري ــين الم ــصل ب ــدة الف ــق قاع  تطبي

 ـ           ـذي نـشأت    قبل القـضاء الجزائـري بواقـع غيـر ال ه إن هـذا مـا دفـع بنـا          في

 ـمـسؤولية الإدار  النظـام القـانوني لل    لإبراز    مـن خـلال توضـيح       فـي الجزائـر   ة  ي

ــة     ــسؤولية الإداري ــين الم ــا وب ــوهري بينه ــتلاف الج ــح  ،الاخ ــارة أص وبعب

اخــتلاف المــسؤولية الإداريــة بمفهومهــا الجزائــري التــي وجــدت قاعــدتها فــي 

ــا ال   ــي أقره ــة الت ــصوص القانوني ــض الن ــي  بع ــا القاض ــل به ــشرع وعم م

   .الجزائري

 ــ- ــي ال ــة ف ــراءات المتبع ــا  ادعوى  الإج ــرا عم ــد كثي ــة لا تبتع لإداري

يعمل بـه أمـام القـضاء العـادي إذ يكمـن الاخـتلاف فقـط فـي جهـة التقاضـي                      

   .ومجلس الدولة، المحاكم الإدارية اي أصبحت تختص بهتال

ــع    ــذا الوض ــب ه ــا يواك ــب قانون ــس يتطل ــاتين المؤس ــشاء ه تين إن إن

  . الإداريةدعوى في القضائيتين للفصلكجهتين 
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ــة  - ــة والإداري ــراءات المدني ــانون الإج ــلال ق ــن خ ــشرع م ــدخل الم   ت

ــراءات  ــين الإج ــصل ب ــي الف ــاه ف ــرر الاتج ــة ويب ــة  المدني ــذا الإداري إلا أن ه

الفــصل مــس الإجــراءات المتبعــة أمــام جهــات التقاضــي وبقــي الأمــر علــى 

  .جراءات الأخرىحاله بالنسبة لما يتعلق بالإ

ــاه ب - ــد  الاتج ــنفس القواع ــة ل ــسؤولية الإداري ــام الم ــان   نظ ــي ك الت

 أن هـذا الازدواج يتجـه       ناجـد ومـن خـلال هـذا البحـث         ف،  قبـل فـصله      يعتمدها

  .بصورة تدريجية إلى وحدة نظام المسؤولية كما كان في السابق

  :اتـالتوصي

ــى - ــسؤولية حت ــام اســتقرار نظــام الم ــة نكــون أم ــن لا ،الإداري ــد م  ب

ينطلـق مـن تكـوين أكـاديمي يبـرز هـذا             بمفهومـه الجزائـري،   هـا   إرساء نظام ل  

ــانون الإدارة العم  ــق بق ــام المتعل ــالنظ ــةومي ــع ،ة الجزائري ــذا لا يمن ــن  وه م

ــلاع  ــانون ا  والإط ــه الق ــل إلي ــا توص ــتفادة مم ــصوص  الاس ــارن، وبالخ لمق

فـي  وميـة   العم مـسؤولية الإدارة     نظـام لكـن بأخـذ مـا يطـور         القانون الفرنـسي،    

  . بمفهومها وبيئتها التي نشأت فيهاالجزائر

ــرورة- ــا      ض ــة تكوين ــادة الإداري ــي الم ــل ف ــي الفاص ــوين القاض تك

وهـذا فـي مـا يجعـل هـذا          جتهـاد فـي المـادة الإداريـة،       الاإداريا يساهم في بناء     

ــسا ســليما ليتناســب مــع التطــورات الحاصــلة   ــه تأسي القاضــي يؤســس قرارات

  .الإدارية ومجلس الدولة من خلال إنشاء المحاكم 

ــا - ــضائية ومــن خلاله ــرارات الق ــشر الق ــاء البحــث الإســهام ن ــي بن  ف

ــى  ــي الأســسالعلمــي والوقــوف عل ــل القاضــي الفاصــل ف  المنتهجــة مــن قب

  الإداريةالمادة 

مجـددا   البحـث فيهـا      دعي وتـست  ، بمجال هـذه الدراسـة     ترتبطي  ت ال نقطةإن ال 

 ؟تقلالية القانون الإداري مدى اسما :يه إليهتوصلنا مما  انطلاقا



   
   
   
   
   
  --11--الملحـق الملحـق 
  

  الخطأ كأساس للمسؤولية الإداريةالخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية
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  :إن مجلس الدولة

  الثاني والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة: في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  .وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه

 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01العضوي رقم بمقتضى القانون 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

 بوشارب طه محافظ / صحراوي الطاهر مليكة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد/اع إلى السيدةبعد الاستم

  . الدولة المساعد في تقديم طلباته المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

 سوداك  استأنف السيد 11073 تحت رقم 25/11/2001بمقتضى عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 

 القاضي برفض 02/06/2001الأستاذ دواش القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء غليزان بتاريخ  مصطفى بواسطة

  .الدعوى لعدم التأسيس

حيث يعرض المستأنف أنه أنجز  مسكنا بصفة قانونية ومصالح المستأنف عليه قد قامت بهدم السكن بدون موجب قرار 

  .ستأنف عليه مسؤولا عن الخسائر والأضرار التي أصابته من جراء تصرف الغير القانونيالأمر الذي يجعل الم

إن رئيس البلدية السابق السيد فرقان محمد ونائبه وعمال البلدية قاموا بعدة هدمات سكانية لمدينة غليزان ، أنه يقدم قائمة 

  .بقالأشخاص الذين قاموا بالهدم بحضور وتحت إشراف رئيس البلدية السا

 ورئيس البلدية أنذاك كان 1995إن المستأنف عليه هو ممثل مؤسسة من مؤسسات الدولة، إن هدم سكنه تم في سنة   

رئيس مجموعة الدفاع الذاتي ، إن المحضر القضائي استجوب عمال البلدية الذين قاموا بأمر من رئيس البلدية السابق، وأكدوا عن 

  . مسؤوليته في هدم المسكن

 

ولهذه الأسباب ،  إن القرار المستأنف ، أخطأ لما اعتبر أن المستأنف لم يقدم ما يثبت مسؤولية رئيس البلدية في هدم سكنه       

   دج تعويضا عن هدم3.010.100.00يلتمس المستأنف إلغاء القرار المحال وإلزام المستأنف عليه بمبلغ 

ضا عن الأضرار المادية والمعنوية واحتياطيا تعيين خبير لتحديد  دج تعوي500.000المسكن بدون وجه قانوني وبتسديد مبلع 

  .الخسائر عن هدم المسكن
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 سجلت مذكرة إضافية من طرف الأستاذ دواش في حق المستأنف يلتمس الإشهاد على تصحيح 09/03/2002        حيث بتاريخ 

البلدي لبلدية غليزان ممثلا في شخص رئيسه بدلا من الخطأ المادي الذي رفع في اسم المستأنف عليه والذي هو المجلس الشعبي 

  . من قانون الإجراءات المدنية462رئيس الجمعية الشعبية لبلدية غليزان وذلك طبقا للمادة 

 وذلك 09/05/2000 بمدينة وهران بتاريخ  ــ) Le quotidien(وإضافة للملف طلب الإشهاد على البيانات الصادرة من جريدة 

أن رئيس المجلس الشعبي هو الذي قام بهدم سكن المستأنف بالسلطة التي خولت له بصفته كرئيس مجلس شعبي تدعيما لإثبات 

  .بلدية غليزانل

        حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غليزان أجاب بواسطة الأستاذ مسكين رحال في مذكرة سجلت بتاريخ 

 قبول طلب التصحيح كونه متأخرا عن أوانه على أساس أنه جاء بعد نقاش  يلتمس من خلالها التصريح بعدم08/07/2002

الموضوع ، والقضاء بأن خبرا منشورا في جريدة يومية لا يشكل أساس الحق وثبوت المسؤولية ، وعليه الأمر بإبعاد قضاة النشر 

  .من المناقشة

   :ـهـوعليــــ  

ية لبلدية غليزان عوضا عن رئيس الشعبي لتلك البلدية لا يشكل  حيث أن استدعاء رئيس الجمعية الشعب:من حيث الشكل  

 من قانون الإجراءات المدنية، وبما أن المستأنف قام بتصحيح الإجراء في 462خرق إجراء جوهري بمعنى الفقرة الأولى للمادة 

  .نف عليه مذكرة إضافية ، يرجع إثر التصحيح إلى تاريخ الاستئناف المطعون لعدم الصحة من قبل المستأ

  .وحيث أن الاستئناف مستوفي  الأوضاع الشكلية القانونية إذ لم يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار المحال  

 حيث أن المستأنف رافع رئيس بلدية غليزان لتحميله مسؤولية الضرر الناتج عن هدم مسكنه خلال :من حيث الموضوع   

  .السابق  من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي 1995سنة 

حيث أنه وإذا قامت مسؤولية السلطة العمومية على أساس تصرف ترتب عنه أضرارا فإنه ينبغي كذلك أن يرتبط هذا   

  .التصرف بتنفيذ خدمة عمومية 

حيث أنه وفي قضية الحال ، لم ترتكب البلدية المستأنف عليها أي تصرف من شأنه إقامة مسؤوليتها ، أنه لا يستخلص من   

  . هدم مسكن المستأنف مرتبط بتنفيذ عقد إداري أو قرار قضائي الملف أن

أنه كان بالإمكان إقامة مسؤولية البلدية بناء على استمرار الدعوى الإدارية إذا ما تصرف الرئيس السابق لمجلس الشعبي البلدي 

  .المستأنف عليه في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون والأنظمة السارية المفعول 

إن سبب الضرر اللاحق بالمستأنف لا علاقة له بنشاط مرتبط بخدمة عمومية ، أنه من ثم وفي غياب علاقة سببية مباشرة تربط 

السير مصلحة البلدية بالضرر الذي يطالب المستأنف بتعويضه ، لم تكن لتقام مسؤولية البلدية على أساس خطأ شخصي غير 

  .مرتبط بخدمة عمومية 

لقرار محل الاستئناف رفض عن صواب أهداف طلب المستأنف حيث أن من يقع عليه الحكم يلزم ومن ثم فإن ا  

  بالمصاريف 
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  لــهـذه الأسبــــاب

  علنيا حضوريا نهائيا: يقضي مجلس الدولة   

  .قبول الاستئناف شكلا : في الشكل        

  . عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء غليزان02/06/2001 تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ :في الموضوع         

  . على عاتق المستأنف المصاريف القضائية- 

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جويلية من سنة ألفين   

  :وثلاثة من قبل الغرفة الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة من السادة 

  

  حراوي الطاهر مليكة            الرئـــيسة المقررةص

  ســعيود خـــديجة            رئيسة قــــــسم

  ســـيد لـخضر فافا            رئيسة قــــــسم

  وزية            مــــستشارة الدولةـرحــموني فـ

  فــــرقاني عـتيقة            مــــستشارة الدولة

  ستشار الدولةـــ    مـمــسعودي حــسين        

  زهير ميهوبي أمين الضبط / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

           الرئيسـة المقررة                                  أمين الضبـط  
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  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريــب الجزائــم الشعــباس

   رارـــــــق

  

  :ورثة خناوي رابح وهم/ بين فصلا في الخصام القائم

  _ حمزة خناوي_ محمد رفيقخناوي: بريك وردة، أبنائه القصر: أرملته 

  راضية_عقبة_إسلام خالد_هشام_ رتيبة_  سميرةناويخ_  سميرخناوي: أبنائه البالغين

بوشبعة عمار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا / ذ نهج العربي بن مهيدي قسنطينة، والقائم في حقهم الأستا63الساكنون بـ 

  . نهج الإخوة بلخوجة، قسنطينة 03والكائن مقره بـ 

  /ةـــــمن جه

                                                           

)∗( 89�Bاد ا���  ��YK ا� �ار �� إ



 

180 

 

  .مقره بوزارة الدفاع الوطني، الجزائر العاصمة وزير الدفاع الوطني الكائن /وبين 

  .قسنطينة-الكائن مقره بثكنة سطح المنصورة-قائد الناحية العسكرية الخامسة-

  .وزير الداخلية والجماعات المحلية الكائن مقره بوزارة الداخلية، الجزائر العاصمة-

غربي نورالدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والكائن / ذوالي ولاية قسنطينة، المقيم بمقر الولاية والقائم في حقه الأستا-

  .  قسنطينة- جوان19 نهج 20مفره بـ 

   /رىــمن جهة أخ

  :س الدولة ـإن مجل

  .العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ-

  .وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه-

 والمتعلق باختصاصات مجلس 30/05/1998 الموافق لـ1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01ضى القانون العضوي رقم بمقت-

  .الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر -

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد -

بوشارب / سيد لخضر فافا رئيسة قسم المقررة بمجلس الدولة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ بعد الاستماع إلى السيدة-

  . طه مساعد محافظ دولة في تقديم طلباته المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

 ضد خناويالاستئناف ورثة  طعن ب01/12/2001حيث أنه وبموجب مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة في 

 والذي قضى برفض الدعوى لعدم تأسيس الدعوى الرامية إلى إلزام 25/05/2001القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 

  : وزارة الدفاع الوطني بأدائها للمستأنفين للمبالغ التالية

 محمد خناوياحد من الولدين القاصرين  دج لكل و58.650 دج لأرملة الضحية بريك وردة كتعويض مادي ومبلغ 117.300

  . دج مقابل مصاريف الجنازة 20.000 دج لكل واحد من المدعين ومبلغ 120.000 حمزة كتعويض مادي ومبلغ خناوي رفيق و

 وعند حاجز أقيم من قبل فرقة أفراد الجيش 131حي أنهم يفسرون بأن الضحية المتوفية كانت على متن سيارتها من نوع فيات 

 عليها النار دون انتظار أو تحقيق فأردوه قتيلا وتوفي في الحال فمسؤولية الدرك ثابتة في هذا الحادث سواء على أساس أطلق

 من القانون  المدني أو على أساس القانون المتعلق بالتعويض كما أن المجلس جانب الصواب لما اعتبر الوالي ووزارة 136المادة 

 قضية الحال لأنهما يشرفان على حساب صندوق التعويضات عن ضحايا الإرهاب اعتمادا الداخلية كأشخاص غير معنيين في

 ولذا يلتمسون 30/12/1995 المؤرخ في 95/27 من الأمر159 والمادة 04 وخاصة المادة04/99على المرسوم التنفيذي رقم

  .دا للنظر فيها إلغاء القرار ومن جديد إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا جدي
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  .حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد بأن وزير الدفاع الوطني قد توصل بتبليغ هذا الاستئناف   

 يلتمس من خلالها بأن الغرفة الإدارية لدى 07/08/2002حيث أن والي ولاية قسنطينة قد أجاب بمذكرة مودعة في   

  .مس المصادقة على القرار المستأنفرها مسبب ومؤسس قانونا ولذا يلتالمجلس قضاء قسنطينة قد أصابت في تقديرها للوقائع وقرا

 يلتمس من خلالها بأن هذا الحادث وقع 08/09/2002حيث أن وزير الدولة وزير الداخلية قد أجاب بمذكرة مودعة في   

، 1963 قانون المالية لسنة  من145المادة : في إطار مكافحة الإرهاب وأن التعويضات عنها تخضع لنظام خاص وللقوانين التالية

 المتعلق بمنح تعويضات، ولذا يلتمس 97/49، وأحكام المرسوم التنفيذي 1996 من قانون المالية لسنة 145/7 و 159المادتين 

  .تأييد القرار ومن جديد رفض الاستئناف لعدم التأسيس

  .حيث أن السيد محافظ الدولة يلتمس تأييد القرار  

  ـهـوعليــــ  

الاستئناف رفع في الآجال المحددة قانونا وإلى جانب الأجل فهو مستوفيا الإجراءات الشكلية القانونية  حيث أن :لالشكفي   

  .مما يتعين إذا قبوله

 دقيقة 25 وعلى الساعة السادسة و20/05/1994ه يستخلص من عناصر الملف بأنه في يوم  حيث أن:الموضوع في   

نفين متوجهة إلى منزلها أين وجدت مجموعة من الأشخاص المسلحة وعندما قاموا بتوقيفها مساءا كانت الضحية زوج وابن المستأ

شكت في هويتهم هذا ما أدى بها إلى عدم التوقف خوفا منهم أن يكونوا إرهابيين مما أطلقوا عليه رصاصات أصابتها وتسببت في 

  .وفاتها فورا

  . الرصاص إذ كانت تضن بأنه إرهابي حيث أن هذه المجموعة كانت عسكرية أطلقت على الضحية  

حيث أنه من الثابت أن الضحية خناوي رابح توفي فعلا على إثر الطلقات النارية التي وجههاأفراد الجيش لما كانوا   

  .يقومون بحاجز أمني

خر من جسم حيث أن كان على هؤلاء العسكريين أن يتعاملوا مع الضحية بأكثر حذر بتسديد طلقاتهم النارية نحو مكان آ  

  .الضحية 

حيث أنه ونظرا لهذا التهاون من قبل العسكريين فتصبح مسؤولية وزارة الدفاع قائمة وبالتالي فطلب التعويض المقدم من   

  .قبل ورثة خناوي رابح مؤسس ويتعين إذن الاستجابة إليه 

 دج عن 20.000لمادي، ومبلغ  دج عن الضرر ا117.300لأرملة الضحية مبلغ : حيث أن هذا التعويض يحدد كالآتي   

  . دج كتعويض عن الضرر اللاحق بها 80.000مصاريف الجنازة ولكل واحد من أبناء الضحية مبلغ 

 من قانون الإجراءات المدنية فالمصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليه بل 285و270حيث أنه عملا بالمادتين   

  .  فهو معفى1999 من قانون المالية لسنة 124ونظرا للمادة 

  لــهـذه الأسبــــاب
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  . نهائيا وفي الاستئناف حضوريا علنيا : يقضي مجلس الدولة  

  .قبول الاستئناف: في الشكل   

 وفصلا من جديد الحكم على وزارة الدفاع الوطني بأن تدفع للأرملة المسماة بريك  القرار المستأنفإلغاء :في الموضوع   

 دج كتعويض مادي ومبلغ عشرون ألف دينار جزائري أي 117.300 دينار أي ة وثلاثمائوردة مبلغ مائة وسبعة عشر ألف

خناوي سمير خناوي سميرة، خناوي رتيبة، :  دج كتعويض عن مصاريف الجنازة وإلى كل واحد من أبناء الضحية وهم 20.000

اوي حمزة مبلغ ثمانون ألف دينار أي خناوي هشام، خناوي إسلام خالد، خناوي عقبة، خناوي راضية، خناوي محمد رفيق، خن

  . دج لكل واحد منهم والمستأنف عليه معفى من المصاريف القضائية 80.000

   .المصاريف القضائية معفي من دفع المستأنف-

 من أربعة من سنة ألفين وفيفريشهر العاشر من بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  :الغرفة الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة من السادة قبل 

  ـيسة ـــــصحراوي الطاهر مليكة            الرئــ

   المقـررةســـيد لـخضر فافا            رئيسة قـسم

  ســعيود خـــديجة            رئيسة قــــــسم

  ةـــستشار دولـمــحســن عبد الحميـد            

  ةـستشار دولـــ        مــمــسعودي حــسين    

  ةـوزية            مــــستشارة دولـرحــموني فـ

  ةـفــــرقاني عـتيقة            مــــستشارة دول

  زهير ميهوبي أمين الضبط / بوشارب طه مساعد محافظ دولة وبمساعدة السيد/ بحضور السيد  

                     أمين الضبط             الرئيسة                رئيسة قسم مقررة     
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  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـلجزائرية اـالجمهوري

  ريــب الجزائــم الشعــباس

  رارـــــــق

 شارع شيخ بن براهيم الجزائر 27الكائن مقره بـ ��Mع ا��4& ��ا5�ة ���ي أ��34  ال :فصلا في الخصام القائم بين -

 شارع حسيبة بن بوعلي 04: ن مكتبها بـتوشى نعيمة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا والكائ/ والقائمة في حقه الأستاذة

  . الجزائر العاصمة

  /ةـــــمن جه

  . �Hرع ا��ا
� ��39و ا���ا5�02��B ا�"ه�ب آ�c"م زوU/ � �ا�& ا���آ./ �ـ :وبين  -

  /رى ــمن جهة أخ

  :إن مجلس الدولة 

  الثاني  من شهر ديسمبر من سنة ألفين وثلاثة: في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

                                                           

)∗(  89�Bاد ا��� ��YK ا� �ار �� إ
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  .بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصهو

 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274 المواد بمقتضى

بوشارب طه محافظ الدولة / سيد لخضر فافا رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد/ بعد الاستماع إلى السيدة

  . المساعد في تقديم طلباته المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

 تحت 2001 ديسمبر 08موقعة مقيدة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ بموجب عريضة مسجلة استئناف مؤرخة و

 رفع القطاع الصحي لدائرة سيدي محمد بواسطة الأستاذة توشى نعيمة استئناف ضد قرار الغرفة الإدارية بمجلس 011183رقم 

 دج إلى 600.000.00 القاضي بأداءه تعويض قدره 821/2001 تحت رقم 03/07/2001قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 

اجرت السيدة المستأنف عليها عملية  1994/ 17/04المستأنف عليها عبد الوهاب كلثوم زوجة مقراني جاء فيها انه بتاريخ

جراحية بعيادة رحموني جيلالي وعلى اثرهذه العمليةالناجحة الخاصة باستئصال الحويصل الصفراوي ظهر انخفاض في توزيع 

وبتاريخ 25/70/1994يسرالذي ادى إلى تعفنه وبالتالي اضطر الاطباء إلى بتره بتاريخ الدمعلى مستوى ذراعها الا

رفعت السيدة دعوى امام الغرفة الاداريةلمجاس قضاء الجزائر التي عينت لها خبير لتقدير العجزوالضرر ،وبعد 22/06/1998

الذي الزم القطاع الصحي لدائرة 30/07/2001صدور الخبرة واعادة السير في الدعوى صدر القرار محل الاستئناف بتاريخ

دج الاأن عيادة رحموني جيلالي تابعة لمستشفى بني مسوس أي 600.000.00سيدي امحمد بتعويض السيدة كلثوم مبلغ قدره   

  .القطاع الصحي لغرب الجزائر 

 600.000.00تعويض من وعليه يطالب المستأنف بصفة أصلية إلغاء القرار المستأنف وبصفة احتياطية تخفيض مبلغ ال

  . دج كون المستأنف عليها تعاني من عدة أمراض أخرى كانت سببا في الضرر الذي أصابها 200.000.00دج على 

  .حيث أن المستأنف عليها لم تتواصل بتبليغ هذا الاستئناف مما يتعين إذن الحكم في غيابها 

  . حيث أن السيد محافظ الدولة يلتمس تأييد القرار المستأنف 

  ـهـوعليــــ         

   :الشكلفي   

 للمركز الاستشفائي الجامعي لدائرة سيدي أمحمد الذي طعن 07/11/2001القرار المستأنف قد تم تبليغه في حيث أن   

  . من قانون الإجراءات المدنية 277 أي في الأجل المحدد قانونا بالمادة 08/12/2001بالاستئناف فيه في 

  .لأجل فهو مستوفيا الإجراءات الشكلية القانونية وبالتالي فهو مقبولا شكلا حيث أنه وغلى جانب ا  
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   :الموضوع في   

  :في شأن الدفع المتعلق بالشكل  

حيث أن هذه الدعوى موجهة ضد المركز الاستشفائي الجامعي لغرب مدينة الجزائر عيادة رحموني جيلالي الكائن مقرها   

  . شارع  شيخ بن براهيم الجزائر27بـ 

  .    حيث هذا العنوان يرفع كل الغموض الشكلية وبالتالي يصبح هذا الدفع غير جدي وينبغي أن لا يؤخذ بعين الاعتبار

  :في شأن الدفع المتعلق بالحالة الصحية للمستأنف عليها  

من أجل  02/07/1994حيث أنه يستخلص من عناصر الملف بأن المستأنف عليها دخلت عيادة رحموني جيلالي بتاريخ   

   .17/07/1994إجراء عملية متعلقة بالحويصلة الصفراوية التي أجريت بنجاح في 

  .   حيث أنه وبعد نزع الحصى من الكلية اليمنى بدأ يظهر انخفاض في توزيع الدم في الذراع الأيسر للمستأنف عليها

  ة أخرى أدت إلى بتر ذراعها إلى الثلث   حيث أن الانخفاض أدى إلى تعفن ذراعها الأيسر هذا ما أدى إلى إجراء عملي

   حيث أن المستأنف يزعم بأن مرض السكر الذي كانت تعاني منه المستأنف عليها كان السبب في خلل توزيع الدم وبالتالي في 

  .التعقيدات التي ظهرت 

لية وثبت أن نسبته كانت حيث أن الخبير قد فحص الضحية وتوصل إلى أن داء السكر يكون عنصر مؤثر سلبي على إجراء العم

تتجاوز النسبة العادية قبل العملية وحتى بعدها وكان على الطبيب الجراح الذي قام بالعملية الأولى أن يراقبه وينتبه أكثر إلى الحالة 

  .الصحية للمستأنف عليها لتفادي كل صعوبة بعد العملية 

اه من قبل الطبيبين الجراح والمخدر كما أن ظهور علاقة بذراع حيث أنه وفي هذه الحالة فالخطأ المهني يكمن في عدم الانتب

  .المستأنف عليها أشار إلى وجود انخفاض في توزيع الدم 

  .حيث أن تدهور الحالة الصحية للمستأنف عليها سببه الخطأ الطبي والقطاع الصحي ملزم بدفع تعويضات للمستأنف عليها 

  .الممنوح للضحية وبالتالي يتعين إذن تأييد القرار المستأنف حيث أن المستأنف لم يناقش تماما المبلغ 

 من القانون العضوي لتأسيس مجلس الدولة 40 من قانون الإجراءات المدنية وكذلك المادة 285 و 270حيث أنه وعملا بالمادتين 

  . فهو معفى1999 من قانون المالية لسنة 124فالمصاريف على عاتق المستأنف لكن ونظرا للمادة 

  لــهـذه الأسبــــاب

  .علنيا غيابيا وفي الاستئناف : يقضي مجلس الدولة   

  .قبول الاستئناف :في الشكل   

  .تأييد القرار المستأنف :في الموضوع   
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    .مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية      

 من قبل وثلاثة من سنة ألفين ديسمبر من شهرالثاني بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  :الغرفة الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة من السادة 

  

  ـيسة ـــــصحراوي الطاهر مليكة            الرئــ

   المقررةســـيد لـخضر فافا            رئيسة قــسم

  ســعيود خـــديجة            رئيسة قــــــسم

  ــستشارة دولةــوزية            مــرحــموني فـ

  ـــستشارة دولةـفــــرقاني عـتيقة            مـ

  ستشار دولةــــمــسعودي حــسين            مـ

  ستشار دولةــــمـحســن عبـد الحميد            

  

  زهير ميهوبي أمين الضبط / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

  طـ                 أمين الضب    ة قسم المقررة     ـ      رئيس  ة      ـالرئيس     
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  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريــب الجزائــم الشعــباس

  رارـــــــق

 بن زرارة مختار ، الساكنين شارع شرفي السعيد سدراتة ولاية –بن زرارة راضية  :فصلا في الخصام القائم بين -

بوراس بودبزة آحيدة المحامية لدى المحكمة العليا الكائن مكتبها بحي عبيد السعيد / هراس ، القائمة في حقهما الأستاذة سوق أ

  سدراتة سوق اهراس  

  /ةـــــمن جه

  . سدراتة – حمروش مراد ، الساكن بمستشفى هواري بمودين :وبين  -
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   سدراتة –بشري هناء ، الساكنة خضراوي احمد  -

  سدراتة  –يحياوي جمعة ، الساكنة بالحي البلدي  -

  مدير القطاع الصحي بهواري بومدين   -

  /رى ــمن جهة أخ

   :إن مجلس الدولة

  السادس من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة: في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  .وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه

 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01م بمقتضى القانون العضوي رق

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

مرابط مليكة محافظ / حسان عبد الحميد مستشار الدولة المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة/ سيدبعد الاستماع إلى ال

  . الدولة المساعدة في تقديم طلباتها المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

  عن09/04/2001 استأنف الزوجين بن زرارة القرار الصادر في 12/02/2002حيث انه بموجب عريضة مسجلة في 

الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قالمة الذي رفض طعنه لعد تأسيسه و الذي يرمي إلى الحكم على المستأنف عليهم بدفع تعويضات 

  .عن الضرر المعنوي والفعلي الذي ألحق به إثر وفاة رضيعه 

  .16/10/2002حيث أن عريضة الاستئناف بلغ للمستأنف عليهم عن طريق كتابة الضبط في 

وي جمعة الذي وجهة له عريضة الاستئناف بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام لكنه لم حيث أن يحيا

  .يطالب بها ، وأنه بالتالي فإن القرار الذي سيصدر سوف يعتبر حضوريا بالنسبة له

  . لهم حيث أن المستأنف عليهم الآخرين لم يتم تبليغهم من ثم فإن القرار الذي سيصدر يعتبر غيابيا بالنسبة

حيث ان محامي المستأنفين يبرز بان زرارة راضية كانت حامل وكان حملها لا يشكل أي مشكل ، وان طبيبها المعالج         

  . عن طريق عملية قيصرية وذلك لتفادي مضاعفات للأم والطفل الذي تحمله  12/07/1998أعلمها بأن الولادة ستتم في 

رت إلى مستشفى هواري بومدين لولاية سوق أهراس ، وأنه عند دخولها المستشفى وأنه في التاريخ المذكور أعلاه حض  

  .طلب منه الرجوع إلى منزلها بسبب أنها لم تكمل بعد فترة الحمل 

 دخلت نفس المستشفى لكن المستأنف عليه حمروش مراد طبيب في هذا المستشفى طلب منها 17/07/1998وأنه بتاريخ   

تناع عن الأكل كما طلب من المستأنف الثاني زوج السيدة المذكورة أعلاه إحضار أكياس الدم من اجل إجراء تحاليل أخرى والام

  .إجراء العملية القيصرية 

 ساعة دون الإفطار فإنها أخرجت من المستشفى لنفس السبب مثل المرة الأولى وهو 24وأنه وعلى الرغم من أنها بقيت   

  .أنها لم تكمل فترة الحمل 
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 أغمي عليها ونقلت إلى نفس المستشفى و أوصى المستأنف عليه حمروش مراد الطبيب 30/07/1998اريخ وأنه بت  

القابلتين المستأنف عليهما الثانية والثالثة بعد فحص المستأنفة ولا إدخالها إلى المستشفى وذلك بسبب أن هذه المستأنفة غادرت 

  .المستشفى منذ أسبوع خلى دون طلب موافقته 

مام رفضه قبولها في المستشفى وبعد تدخل الشرطة تم إدخال المستأنفة مستشفى بن رشد بعنابة وبعد إجراء عملية وأنه أ  

  .قيصرية أنجبت بنت توفيت بعد بضعة أيام من ولادتها لأنها عانة من نقص في تمييه جسمها 

يهم التي احتفظت بها بموجب قرارين حيث أن المستأنفين يثيران وجها مأخوذا من المسؤولية الجزائية للمستأنف عل  

  .جزائيين الذين قضى بارتكابها قتل غير عمدي وبجرم عدم تقديم مساعدة إلى شخص في حلة خطر 

وأنه بشأن تسبيب مجلس قضاء قالمة الغرفة الإدارية الذي رفض بموجبه طلبهم بالتعويض المدني بسبب أن المستأنفين لم   

 الذي أدان المستأنف عليهم فإن موكل المستأنفين يؤكد بان هذا القرار كان مرفق بالملف وانه من ثم يقدما في الملف القرار الجزائي

  .فإن قرار قضاة الدرجة الأولى أساء منه بالمستأنفين 

  ـهـوعليــــ  

  : عن قبول العريضة  :من حيث الشكل  

 277ه قدم في الأجل المنصوص عليه في المادة    مقبول لأن12/02/2002الاستئناف المقدم من طرف المستأنفين في حيث أن 

  .من قانون الإجراءات المدنية لأنه لم يقدم أي دليل على تبليغ هذا القرار 

يستخلص من عناصر الملف أن المستأنف عليهم الثلاثة وهم الطبيب والقابلتين بمستشفى  ه حيث أن:من حيث الموضوع   

دانتهم بوجهي القتل غير العمدي وعدم تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر إثر هواري بومدين في ولاية سوق أهراس تمت إ

  .وفاة الرضيع الذي أنجبته قبل عدة أيام المستأنفة بن زرارة راضية 

 عن الغرفة الجزائية لمجلس 18/06/2000حيث أنه تم الاحتفاظ بمسؤولية المستأنف عليهم بموجب القرار الصادر في   

 أشهر 06أيد قرار صادر عن قضاء الدرجة الأولى الذي حكم على المستأنف عليهم الثلاثة المذكورين أنفا بمدة قضاء قالمة الذي 

  . حبس لكل واحد مع وقف التنفيذ وكذا دفع غرامة 

 بالنتيجة يتعبن القول بأنه على قضاة الدرجة الأولى الإشهاد بان ما تم الفصل فيه في الدعوى الجزائية أي حيث أنه  

  .قرارات الناتجة عنها تكتسي سلطة الشيء المقضي فيه ال

وأنه بالتالي فان سلطة الشيء المقضي فيه يلزم مجلس الدولة من حيث معاينة قضاة الجزاء الواقع المحتفظ بها والتي كانت الأساس 

  .الذي بنوا عليه قرارهم 

ينبغي ) ولاية سوق أهراس (مستشفى هواري بومدين وأنه من ثمة فإن المستأنف عليهم الثلاثة وهم الطبيب والقابلتين ب  

  .اعتبارهم أعوان في مصلحة عمومية وان الخطأ المعترف به يوقع المسؤولية على الإدارة التي ينتمون إليها 

وأن مسؤوليتهم في وفاة رضيع المستأنفين ناتجة عن سوء عمل هذه المصلحة العمومية أي هذا المستشفى المأخوذ كطرف   

  .عن شخص الأعوان المستأنف عليهم المتسببين المباشرين بالضرر اللاحق بالمستأنفينمستقل 

حيث أن حادث المستأنف عليهم المذكورين آنفا لا يمكن فصله عن المصلحة العمومية الإستشفائية الممثلة في مستشفى   

لة عادلا ومؤسسا لكنه يجب تخفيضه إلى هواري بومدين الذي يجب عليه تحمل التعويض المطالب به والذي يعتبره مجلس الدو

  .     نسبة معقولة 
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  لــهـذه الأسبــــاب

 بشيري هناء ومدير القطاع الصحي هواري بومدين واعتباره –غيابيا ضد حمروش مراد : يقضي مجلس الدولة   

  .حضوريا ضد يحياوي جمعة 

  .قبول الاستئنافب  التصريح:في الشكل   

سييه وتبريره وبالنتيجة بإلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد الحكم على القطاع الصحي التصريح بتأ :في الموضوع   

 دج على سبيل التعويض عن 150.000بأن يدفع كل من المستأنفين المذكورين اعلاه مبلغ ) ولاية سوق اهراس (هواري بومدين  

  .الضرر المعنوي والعاطفي اللاحق بهما جراء الأسباب المعروضة آنفا

  .الحكم على القطاع الصحي المذكور أعلاه بدفع المصاريف الدعوى-

 من قبل الغرفة وأربعة من سنة ألفين انفي من شهر جالسادسبذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

                           :الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة من السادة 

  ـيسة ـــــصحراوي الطاهر مليكة           الرئــ                                   

   المقـررمستشار الدولةحســـن عبد الحميد            

  ســعيود خـــديجة            رئيسة قــــــسم

  ســـيد لـخضر فافا            رئيسة قــــــسم

  لةـستشارة دوـوزية            مــــرحــموني فـ

  ـستشارة دولةـفــــرقاني عـتيقة            مـــ

  ستشار دولةــــمــسعودي حــسين            مـ

  

  زهير ميهوبي أمين الضبط / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

  طـأمين الضب                     مستشارة الدولة المقرر         ة       ـالرئيس            
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  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريـب الجزائـم الشعـباس

  رارـــــق

 : فصلا في الخصام القائم بين -

بعين ولمان ، الكائن مقره بمقر البلدية عين ولمان ولاية سطيف ، القائم في حقه الاستاذ العيدودي السعيد المحامي القطاع الصحي 

   مسكن عين ولمان سطيف  20المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مكتبه بحي 

  /ةـــــن جهـم

   :وبين  -
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شبل مليكة ، إسباعي ، نسيمة ، بوبكر ، وكاميليا :  القصر أرملته شبل الويزة عن أولادها: ورثة المرحوم شبل محمد وهم  )1

  .شبل عبد المالك ، عقيلة ، ونجاة الساكنون ببلدية عين الحجر ولاية سطيف : ، ، أبناؤه الرشد 

  يمثلها مدير العام الكائن مقرها مدينة سطيف 506وكالة رقم ) لاكار ( الشركة الجزائرية للتأمين  )2

 : بحضور  -

  . عبد الحكيم بن سليمان ،الساكن ببلدية عين لحجر ولاية سطيف  بلقيدوم - 

  .   رميلي لامسعود بن السعيد ، الساكن ببلدية عين لحجر ولاية سطيف - 

 /رى ــمن جهة أخ

  :إن مجلس الدولة 

  .في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان من سنة ألفين وثلاثة 

  .ة أصدر القرار الآتي نصهوبعد المداولة القانوني

 والمتعلق باختصاصات 1998 ماي 30 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  .من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

الدولة المقررة بمجلس الدولة في تلاوة تقريرها المكتوب والى  رحموني فوزية مستشارة /بعد الاستماع إلى السيدة

  .  المكتوبةامرابطي مليكة محافظ الدولة المساعد في تقديم طلباته/ السيدة

  :الوقائع والإجراءات

 تحت استأنف القطاع الصحي لعين ولمان 29/02/2000 مجلس الدولة بتاريخ بمقتضى عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط

طرف مديره العام والنائب العام عن الأستاذ العيدودي السعبد المحامي المعتمد القرار الصادر عن مجلس قضاء  الممثل من

 دج لكل واحد من 50.000 دج ومبلغ 100.000حمد مبلغ م  والقاضي بإلزامه بالدفع لأرملة شبل06/12/1999سطيف في 

   . دج لكل واحد من أبنائه البالغين20.000أبنائه القصر ومبلغ 

حيث أن المستأنف يدفع بأنه قد أثبت الحكم والقرار الجزائريين أن بلقيدوم عبد الحكيم ورميلي المسعود ليست لهما أية 

لذلك فإن المستأنف ليس ملزما بتعويض المستأنف مسؤولية جزائية وقد فصلت محكمة عين ولمان ومجلس قضاء سطيف ببراءتها 

  .عليهم لعدم ثبوت خطأ موظفيه 

وحيث كان على المستأنف عليهم أن يرفعوا دعواهم ضد مدير معهد باستور بالجزائر العاصمة الذي أثبت التقرير  الذي 

ذات اللون الأبيض " السيلينيت " حرره المجمع العلمي وغريه انه هو الذي صدر منه الخطأ عندما قام موظفوه بوضع مادة

ذالك فإن بلقيدوم عبد الحكيم  وا" لقاء ضد الكلب"المخصصة في التجارب المخبرية  بدل الماء المقطر وقد كتب فوق العلبة عبارة 

ورميلي المسعود لم يرتكب أي خطأ يوجب مسؤوليتها وليس من اختصاصهما وأن يجريا الفحوص المخبرية على كل قارورة 
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إذا كانت تحتوي على الماء المقطر أو على مادة أخرى مماثلة لها في اللون لأنه يفترض أن يقوم معهد باستور نفسه  رفة مالمع

    .بهاته التحاليل

وحيث أن المستأنف مؤمن عن المسؤولية المدنية لجميع الموظفين التابعين له وقد قدم ورثة شبل محمد مايثبت ذلك للغرة 

ورغم ذلك فإن قضاة الموضوع ألزموا المستأنف بدفع " لاكار " لبوا الحكم بالتعويضات على عاتق شركة الإدارية بسطيف وط

التعويضات بدلا عن شركة التأمين وعليه القضاء بإلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوى لرفعها على غير ذي 

ج المستأنف من الخصام ورفض الدعوى لعدم ا الاحتياط القضاء بإخر من قانون الإجراءات المدنية وفي459صفة عملا بالمادة 

إلغاء القرار المستأنف وتحميل شركة التامين وكالة سطيف الضمانة للمسؤولية المدنية بدفع التعويضات طبقا  التأسيس واحتياطيا

  . لعقد التأمين 

حكيم ورميلي مسعود بتبليغ عريضة الاستئناف مما يثبت استلام المستأنف عليهم بلقيدوم عبد ال يوجد بالملف ما حيث لا

  .يستوجب القضاء عليهم غيابيا 

   .15/08/2000حيث ان ورثة شبل محمد لم يودع مذكرة جوابية بالرغم من تبليغهم بعريضة الاستئناف في 

  هـــــوعلي

  :في الشكل 

 من قانون الإجراءات المدني فهو 277 حيث إن الاستئناف الحالي جاء مستوفيا بالشروط المنصوص عليها في المادة

  .صحيح ومقبول 

  

  : في الموضوع 

   . وصف له الطبيب لقاحا مضاد لداء الكلب04/04/1995عضه كلب بتاريخ " شبل محمد " حيث أن المرحوم 

 الشاب وان" رميلي مسعود " تحت رقابة رئيس الممرضين " بلقايد عبد الحكيم " حيث أن هذا اللقاح قام بحقنه الممرض 

  .توفي مباشرة بعد الحقنة " شبل محمد" 

 ، تم إجراء تشريح 04/04/1995حيث أنه وإثر طلب من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان مؤرخ في 

من طرف مصلحة الطب الشرعي للمركز الإستشفائي الجامعي لسطيف الذي توصل على ان الوفاة نجمت " شبل محمد " المرحوم 

  .حساسية للمادة المحقونة على مستوى البطن إثر فعل 

حيث انه يستخلص من تقرير المجمع العلمي للمستشفى الجامعي بسطيف إثر المهمة المنوطة به من طرف محكمة عين 

يستعمل في " سيلينيت" بان القارورة المستعلمة لم تحو على ماء مقطر إنما محلول يسمى 24/02/1977ولمان قسم الجنح بتاريخ 

  .مخابر لإنتاج المستحضرات المخبرية وهي مادة سامة ال

  .حيث انه يستخلص مما سلف ذكره بان ثمة علاقة مباشرة بين الحقنة التي تلقتها الضحية ووفاتها 
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  : عن المسؤولية 

حيث ان المستانف يتمسك بان الممرضين لم يرتكبا أي خطأ بما انهما استفادا من قرار براءة من طرف محكمة عين 

 لون الماء لها نفس"سيلينيت"لمان أيده قرار مجلس قضاء سطيف وان معهد باستور بالجزائر هو الذي ارتكب خطا وضع مادة و

  .المقطر في قارورات وضعت في علبة مخصصة لمحاربة داء الكلب

  .للممرضين لا يمكنه إعفائها من خطا يحتمل في الخدمة      لكن حيث أن غياب المسؤولية الجزائية

  : بسطيف تظهر وجود خطأين DEPS  حيث وبالفعل أن مديرية الوقاية لوزارة الصحة بموجب إرسالية موجهة إلى 

تكديس اللقاح المضاد لداء الكلب ومحلولة المسمى بقارورات غير مسماة موجهة الى مخبر تحليل الجراثيم في نفس  )1

 .المكان 

 .مة من معهد باستور بالجزائراستعمال لمادة غير معروفة كمحلول عوض المادة المسل )2

  .حيث وفضلا عن ذلك،ان الإرسالية أكدت على تسليط عقوبة على المسؤولين عن هذه الأخطاء 

حيث انه من الثابت انه باستعمال قارورة محلول لقاح لا تحمل أية إشارة بخصوص طبيعتها ولا نوعيتها وصلاحيتها في مكان 

  .جزائر حسب الإرسالية المثارة أعلاه، فان الممرضين ارتكبا خطأمحلول مع لقح، يسلمه معهد باستور بال

حيث أن الأخطاء المرتكبة من طرف الممرضين في أداء مهمتهما للإسعاف اليومي تشكل إهمال في سير المصلحة   

  .الإستشفائية العمومية الذي يقيم مسؤولية هذه الأخيرة 

  .سؤولية مستشفى عين ولمان حيث أن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما أقاموا م

حي وفضلا عن ذلك أنه فيما يتعلق بالهيئة التأمينية ، فإنه يتعبن على المستأنف التصرف حسب الإجراءات المعمول بها 

.  

  .حيث أن المستأنف لا يناقش المبلغ الممنوحة عل سبيل التعويض 

مل أي طابع مبالغة ويعوض بإنصاف الضرر حيث أن المبلغ الممنوحة إلى أب وأم وأخوة وأخوات المستأنف لا تح

  .المعنوي اللاحق بهم 

  . حيث أنهم يتعين تأييد القرار المستأنف 

   . 1999حيث أن المستأنف الذي يمثل مؤسسة إدارية عمومية معفى من المصاريف عملا بمقتضيات قانون المالية لسنة 

  لــهـذه الأسبــــاب

  هائياعلنيا غيابيا ن: يقضي مجلس الدولة   

   .لكون قانونيقبول الاستئناف : في الشكل   

   تأييد القرار المستأنف :في الموضوع   
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   على عاتق الخزينةالمصاريف القضائية

 من سنة ألفين وثلاثة من قبل جوان من شهر الثالثبذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  :لة المتشكلة من السادة الغرفة الثالثة لمجلس الدو

  صحراوي الطاهر مليكة            الرئـــيسة المقررة

  وزية            مــــستشارة الدولةـرحــموني فـ

  ســعيود خـــديجة            رئيسة قــــــسم

  ســـيد لـخضر فافا            رئيسة قــــــسم

  ستشارة الدولةـمــسعودي حــسين            مـــ

  فــــرقاني عـتيقة            مــــستشارة الدولة

  زهير ميهوبي أمين الضبط / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

  طـة             مستشارة الدولة المقررة                      أمين الضبـالرئيس      
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  :إن مجلس الدولة 

  .الحادي عشر  من شهر ماي سنة ألفين وأربعة : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  :وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه

 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
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  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

بوشارب طه / سعيود خديجة رئيسة قسم المقررة بمجلس الدولة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد/ دةبعد الاستماع إلى السي

  . مساعد محافظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

ه والي  استأنف المدعي علي2002 أفريل13بتاريخ ضبط مجلس الدولة الكتابة بلدى مودعة عريضة وحيث أنه بناء على 

بقبول الدعوى شكلا، وفي : " قضى24/11/2001ولاية وهران القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 

 دج ثلاثمائة 368.023.80القضاء على ولاية وهران ممثلة في شخص الوالي بأدائها للمدعي ماحي حاج مختار مبلغ : الموضوع

  : .ون دينار وثمانين سنتيما ورفض ما زاد عن من طلبات لعدم الإثباتوثمانية وستون ألفا وثلاثة وعشر

وذلك في الدعوى التي رفعها المستأنف عليه ماحي حاج مختار ضد كل من المستأنف والي ولاية وهران ، ومدير نظارة 

ن أن تعوضه عن الضرر الذي الشؤون الدينية ، ورئيس دائرة وهران ، ورئيس بلدية وهران، ملتمسا في دعواه إلزام ولاية وهرا

 دج عن الضرر المعنوي 200.000.00 دج عن الضرر المادي ومبلغ 144.628.40: لحقه من جراء تهديم بنائه والمقدر بـ

ويستنتج من أقوال الطرفين وكذلك الوثائق المرفقة بالملف، أن المدعي قد تحصل على موافقة من وزارة الشؤون الدينية لبناء 

، ثم أنه تحصل على رخصة بناء مسلمة من 514 تحت رقم 10/12/1996لوضوء بناء على رسالة مؤرخة في سكن فوق بيت ا

 ، وشرع في بناء ، إلا أن المدعي عليه والي ولاية اصدر قرار بوقف 123/97 تحت رقم 21/10/1997بلدية وهران بتاريخ 

   .06/11/1997أشغال البناء إلا أن الولاية بتاريخ 

ار من والي الولاية قد ألغيت رخصة البناء فطعن المدعي ضد مقرر إلغاء رخصة البناء فاستجابت الغرفة وحيث أنه بقر

الإدارية لطعنه، وقضت بإلغاء مقرر إلغاء رخصة البناء وعليه فإن المدعي بناء على القرارات الصادرة لصالحه يلتمس التعويض 

  . البناء المتنازع من أجله كمن طرف المدعي عليهاالمطالب به أعلاه إصلاحا للضرر الذي لحقه بسب هدم

أجاب المدعي عليه والي الولاية دافعا في الشكل بانعدام صفة رئيس الدائرة في المرافعة مما يتعين إخراجه من الخصام، 

ى المدعي أن يدفع بان الدعوى سابقة لأوانها نظرا لعدم وجود مقرر من الإدارة يرفض طلب التعويض، وكان عل: وفي الموضوع

  .يقدم طعنا إداريا مسبقا لطلبه، وبعد الرفض الصريح أو الضمني يلجأ إلى القضاء الإداري

وحيث أن كل من رئيس بلدية وهران ومديرية نظارة الشؤون الدينية قد تغيبتا ولم تردا على أقوال المدعي لعدم تمكنهما 

   .من تبليغ العريضة مما جعل القرار يصدر غيابيا في حقهما

وحيث أن والي الولاية المستأنف قد تمسك بكل دفوعه السابقة والتي أدلى بها أمام قضاة أول درجة فيما يخص سبق 

 من قانون الإجراءات المدنية والتمس إلغاء القرار 01مكرر الفقرة 169 و169/02الأوان لرفع الدعوى استنادا إلى المادة 

كلا ، وبصفة احتياطية إلغاء القرار المستأنف لعدم تقديم المستأنف مذكرة دفاع المستأنف ، والفصل من جديد برفض الدعوى ش

  .في الموضوع مع أنه احتفظ بحقه في ذلك

أجاب المستأنف عليه رئيس بلدية وهران دافعا في الشكل بأنه لا يمكن رفع دعوى أمام الغرفة الإدارية إلا بطريق الطعن 

 إلا أنه لابد من التذكير أن الغرفة الإدارية تنظر في دعاوى الإلغاء ودعاوى 169/02في قرار إداري طبقا لنص المادة 

التعويض، وكلا الدعويين مختلفتين من حيث الشكل ، ومن حيث الموضوع، وعليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف في جميع 

  .تراتيبه 
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لا أنه لم يتمكن منها كما يتبين من الوثائق وحيث أن المستأنف عليه ماحي حاج مختار قد بلغ بعريضة المستأنف إ

المرفقة بالملف، مما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر غيابيا في حقه، كما أن مدير نظارة الشؤون الدينية أيضا لم يتمكن من تبليغه 

  عريضة الاستئناف، مما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر أيضا غيابيا في حقه 

   :ـهـوعليــــ  

  .  مستوفيا للأوضاع المنصوص عليها قانونا، فهو مقبول شكلا  حيث أن الاستئناف:الشكل من حيث  

حيث أن النزاع يتعلق بطلب تعويض مقابل ما لحق المستأنف عليه ماحي حاج مختار من أضرار  :الموضوع من حيث   

حصوله على موافقة وزارة الشؤون الدينية وحصوله بسبب هدم المستأنفة لبنايته التي أقامها وفقا القوانين السارية المفعول ، وبعد 

  .على رخصة البناء لإقامة سكن فوق بيت الوضوء لمسجد الإمام البخاري الذي يعمل إمام به 

  .وحيث أن طلب التعويض تختص به الغرفة الإدارية طالما وأن هذا التعويض يقع على الإدارة   

 مكرر من قانون الإجراءات المدنية جاء في غير محله لأن 169/01 و169/02وحيث أن دفوع المستأنف المتعلقة بالمادة   

طلب التعويض لا يقتضي صدور مقررإداري برفضه،إلا أنه في الدعوى الحالية فإنه يتبين أن المستأنف والي ولاية وهران لم 

انون وبناء على تعليمة السيد يرتكب أي خطأ ضد المستأنف عليه يستوجب تعويضه، وإنما قد تصرف في حدود ما خوله له الق

، والتي كان على المستأنف عليه احترامها قبل مواصلة البناء 12/10/1997ناظر الشؤون الدينية لولاية وهران المؤرخة في 

المتنازع من أجله، والذي أقيم فوق مكان الوضوء بحرم المسجد، وعليه فإن قضاة أول درجة قد حادوا عن الصواب لما حكموا له 

  .تعويض مما يتعين إلغاء قرارهم المستأنف ومن جديد رفض الدعوى لعدم تأسيسها بال

  . من قانون الإجراءات المدنية 270وحيث أن من خسر طعنه يتحمل مصاريف التقاضي طبقا لنص المادة   
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  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريــب الجزائــم الشعــباس

  رارـــــــق

  فصلا في الخصام القائم 

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الزبوجة والقائم في حقه الأستاذ عبد النبي زهية المحامية المقبولة لدى المحكمة  :بين

  .حي بنوران الشارة الشلف: العليا الكائن مكتبها بـ

  /ةـــــمن جه

_ سنير عربية_ قوجيل فاطمة أم الضحية_ سنير أمحمد أب الضحية:  ذوي الحقوق المرحوم سنير أحمد وهم:وبين 

  .سنير معمر إخوة الضحية المقيمين ببني درجين بلدية الزبوجة الشلف_ سنير فضيلة

   /رىــمن جهة أخ

    :س الدولةـإن مجل

  .من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة العاشر : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  .وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه
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 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  .ات المدنية المعدل والمتمم المتضمن الإجراء08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

 بوشارب طه / سعيود خديجة رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب بمجلس الدولة  والى السيد/بعد الاستماع إلى السيدة

  . مساعد محافظ دولة في تقديم طلباته المكتوبة

  :جراءاتالوقائع والإ

 استأنف المدعي عليه 2002 جانفي 23 بكتابة الضبط لدى مجلس الدولة بتاريخ وحيث أنه بناء على عريضة مودعة

 03/10/2001رئيس المجلس الشعبي لبلدية الزبوجة بالشلف القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 

  .بقبول الدعوى شكلا: قضى 

سنير أمحمد أصالة عن نفسه  للأب: لزام بلدية الزبوجة بأن تدفع للمدعين مبالغ التعويضات التاليةإ: وفي الموضوع 

للأب )  دج150.000.00(للأم قوجيل فاطمة مبلغ مائة وخمسين ألف دينار )  دج150.000.00(مبلغ مائة وخمسين ألف دينار 

زهرة وعربية : للأخوات البالغات)  دج60.000.00(ف دينار سنير أمحمد نيابة عن أولاده القصر فضيلة ومعمر مبلغ ستين أل

  .لكل واحد منهما)  دج30.000.00(مبلغ ثلاثين ألف دينار 

: وذلك  في الدعوى التي رفعها المستأنف عليهم ضد المستأنف ملتمسين فيها منحهم التعويضات الآتية وهي 

ل واحد من الإخوة والأخوات ، موضحين أنه بتاريخ  دج لك200.000.00 دج للأم 500.000.00 دج للأب 500.000.00

 إثر غرقه ببحيرة كائنة ببلدية الزبوجة، وتابعة لها 03/02/19980 توفي الابن والأخ سنير أحمد المولود بتاريخ 12/04/1996

 . وكذلك الوثائق المرفقة به12/04/1996، كما هو ثابت من محضر الدرك الوطني المحرر في 

ة المدعى عليها مسؤولة عن الحادث لأنها لم تقم بأي إجراء وقائي كوضع السياج حول البحرية أو وحيث أن البلدي

  .توظيف حارس لتجب أي حادث للمارة

أجاب رئيس المجلس الشعبي البلدي نافيا مسؤولية البلدية في هذا الحادث وأن وحده الأب هو المسؤول عن ابنه القاصر 

وحيث أن المدعى    وأن علاقة السببية منتفية، وعليه فإنه يتعين رفض الدعوى لعدم التأسيسزيادة أن الحادث وقع يوم عطلة،

عليه أصلا قد تمسك بكل دفوعه المقدمة أمام القضاة أول درجة معيبا على القرار المستأنف أنه حمل العارض مسؤولية الحادث 

مما يبين أن والدية لم يقوما بواجبهما في الرقابة وفقا لنص في حين أن الأمر يتعلق بطفل قاصر يبلغ من العمر خمسة عشرة سنة 

 من القانون المدني إضافة إلى أن الحادث قد وقع على بعد أربعة كيلومترات من المسكن العائلي وأن الضحية في سن 134المادة 

دارية وعليه فإنه يتعين الاستجابة المميز يمكنها تدارك الخطر كما أن مكان وقوع الحادث يخرج عن نطاق البلدية ومسؤوليتها الإ

لطلبات العارضة المتمثلة في رفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا إعادة تقسيم مسؤولية الحادث مناصفة بين العارضة ووالدي 

 دج لكل واحد من والدي الضحية و 60.000.00الضحية مع خفض التعويض إلى الحد القانوني المناسب على أن لا يتجاوز 

  . دج لكل واحد من الإخوة10.000.00

وحيث أن المستأنف عليهم قد بلغوا بعريضة الاستئناف طبقا للقانون إلا أنهم لم يتمكنوا من تسلمها كما يتبين من الوثائق   

  .المرفقة بالملف ، مما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر غيابيا في حقهم

  ـهـوعليــــ  
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   .اء مستوفيا للأوضاع المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلاالاستئناف ج حيث أن :من حيث الشكل  

النزاع يتعلق بطلب تعويض مقابل وفاة ابن المستأنف عليهم إثر سقوطه في بركة مياه  حيث أن :من حيث الموضوع   

  .كانت دون سياج ، ودون حراسة لكونها تقع بمكان عمومي يستعمل ممرا لسكان الناحية

تستطيع أن تنفي مسؤوليتها في هذا الحادث ، وأن علاقة السببية ثابتة إذ أن وفاة الضحية كانت بسبب أن البلدية لا حيث و  

  .سقوطها في تلك البركة كما يتبين من الوثائق المرفقة بالملف

 دفوع البلدية جاءت في غير محلها وأن قضاة أول درجة قد أصابوا في إصدار قرارهم المستأنف مما يستوجب حيث أنو  

  .أييدهت

  . من قانون الإجراءات المدنية 270حيث أن من خسر طعنه يتحمل مصاريف التقاضي طبقا لنص المادة و  

  لــهـذه الأسبــــاب

  وبعد المداولة القانونية  

  علنياوحضوريا نهائيا  : قضي مجلس الدولة  

  .قبول الاستئناف شكلا : في الشكل   

  . تأييد القرار المستأنف :في الموضوع   

   .المصاريف القضائية معفي من دفع المستأنف 

 من وأربعة من سنة ألفين فيفريشهر العاشر من بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

 :قبل الغرفة الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة من السادة 

  ـيسة ـــــصحراوي الطاهر مليكة            الرئــ

   المقـررةود خـــديجة            رئيسة قـسمســعي

  ســـيد لـخضر فافا            رئيسة قــــــسم

  ةـوزية            مــــستشارة دولـرحــموني فـ

  ةـستشار دولــمــسعودي حــسين            مــ

  ةـفــــرقاني عـتيقة            مــــستشارة دول

  ةـــستشار دولـمـحســن عبد الحميـد            

  .زهير ميهوبي أمين الضبط / بوشارب طه مساعد محافظ دولة وبمساعدة السيد/ بحضور السيد  

      رئيسة قسم مقررة                        أمين الضبـط                 الرئيسـة         
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  نص القرار �

  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريــب الجزائــم الشعــباس

  رارـــــــق

  

بلدية تقرت الممثلة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والكائن مقرها بتقرت ، القائم  :فصلا في الخصام القائم بين

  .  تقرت–بن عمر لخضر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مكتبه بشارع فرانتز فانون / في حقها الأستاذ

  /ةـــــمن جه

 –بن عبد الصادق مسعودة :  أبنائه –أرملته رابحي حدة بنت رحال :  ورثة بن عبد الصادق محمد السعيد وهم :ن وبي

 بن عبد – بن عببد الصادق عائشة – بن عبد الصادق صافية – بن عبد الصادق محمد عزالدين –بن عبد الصادق محمد كمال 

 بن عبد الصادق نبيل ، – بن عبد الصادق حسيبة –عبد الصادق مكية  بن – بن عبد الصادق عبد الرحمن –الصادق أم كلثوم 

بن خرون علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مكتبه /  تقرت ، القائم في حقهم الأستاذ –المقيمون بشارع بن بولعيد 

   ورقلة  - فبراير عمارة م لاسيليس 24بحي 

  /رىــمن جهة أخ

  :إن مجلس الدولة 

  العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة: لجلسة العلنية المنعقدة بتاريخفي ا
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  .وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه

 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

مرابط مليكة محافظ / رحموني فوزية مستشارة الدولة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة/ بعد الاستماع إلى السيدة

  . تقديم طلباتها المكتوبةالدولة المساعدة في 

  :الوقائع والإجراءات

 تحت استأنفت بلدية تقرت القرار الصادر 02/06/2001بمقتضى عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 

 دج وتعويضه عن الضرر 667.513.00 والقاضي بإلزامها بأدائها للمدعي مبلغ 24/01/2000عن مجلس قضاء ورقلة في 

  . دج 100.000.00بمبلغ اللاحق به 

 قبل سنتين كاملتين من التاريخ الذي يحتج به المستأنف 10/04/1988حيث تعرض المستأنفة انه حررت مداولة في 

 من تحويل نشطات الوكالة إلى مؤسسة 16/04/1985عليهم تتضمن حل وكالة البلدية المتعددة الخدمات للمياه والتطهير ابتداء من 

ميلها لكل الخصوم والخسائر والأرباح المتسببة فيها هاته المصلحة السابقة وتم تحرير محضر جلسة حول ذلك توفير المياه مع تح

وتبعا لهاتين الوثيقتين التي تم إرفاقهما بمذكرة المستأنفة تعني أن كل الدعاوي تتحملها إيجابا وسلبا مؤسسة المياه وليست البلدية 

  .ء القرار المستأنف ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس وعليه تلتمس المستأنفة القرار بإلغا

أودع ورثة بن الصادق محمد السعيد مذكرة للرد جاء فيها أن مورثهم يملك دار لسكن تقع في  09/02/2002        حيث بتاريخ 

لحة للشرب ونتيجة عطب هذه شارع بن بولعيد بمدينة تقرت تطل على الشارع الرئيسي الذي توجد به القناة الرئيسية للمياه الصا

القناة تسربت المياه تحت الدار وتسبب هذا التسرب الذي لم يكتشف في البداية في تشقق الجدران وانتفخت أرضيته وأخبرت البلدية 

  . كما قام القائم بالتنفيذ لدى محكمة تقرت بعدة معاينات 23/11/1987بذلك والتي قامت بمعاينة ميدانية في 

 سنة دون أن يتحصل الطرف المتضرر على التعويض وعليه الإشهاد أن 15 هذه القضية مرت عليها أكثر من       وحيث أن

 والقضاء برفض 13/11/1996مجلس الدولة قد سبق وان فصل في هذه القضية بعدم مسؤولية مؤسسة المياه بموجب قرار 

  .الاستئناف لعدم التأسيس 

  ـهـوعليــــ  

 من قانون الإجراءات 277تئناف الحالي جاء مستوفيا بالشروط المنصوص عليها في المادة الاس حيث :من حيث الشكل  

  .المدنية فهو صحيح ومقبول 

البلدية المستأنفة تعيب على القرار المستأنف تمسكه بمسؤوليتها في النزاع الحالي ،  حيث أن :من حيث الموضوع   

  . الأضرار التي لحقت بمنزلهم بسب تسرب المياه وإلزامها دفع التعويضات للمستأنف عليهم جراء
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       حيث يدعي المستأنف عليهم بأنهم المالكين الذي آل إليهم عن طريق الإرث الواقع بتاقرات في الطريق الرئيسي الذي تعبره 

  .قنوات المياه الصالحة للشرب 

شرب، تسربت المياه إلى داخل منزله متسببة في إحداث  حيث أنهم يتمسكون بأنه إرث تلف على مستوى قنوات المياه الصالحة لل

  .تشققات في الجدران وانتفاخ في أرضية المنزل 

 مؤرخة 56 /85      حيث أن البلدية المستأنفة تمسكت بأنه على مؤسسة المياه تحمل الأضرار لأنه وبموجب مداولة رقم 

 16/04/1985لها إلى مؤسسة توزيع المياه بناءا على قرار مؤرخ في  تم حل وكالة المياه التابعة للبلدية ، كم تحوي10/04/1985

 تم الأمر بتنفيذ مداولة مجلس الشعبي الولائي لولاية 08/08/1987، أنه إثر ذلك وبموجب مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 

  .لمنزلية والصناعية والتطهير  والمتعلقة بإنشاء المؤسسة العمومية لتوزيع المياه ا03/06/1987 المؤرخة في 87/104ورقلة رقم 

 ، مثلما يستخلص ذلك من محضر معاينة أعدته 1987حيث أن البلدية قامت بمعاينة تشققات الجدار الخارجي سنة   

 فإنه خلافا لذلك يثبت محضر معاينة أعده القائم بتنفيذ لدى محكمة تقرت 87/87 ، تحت رقم 23/11/1987مصالحها بتاريخ 

بان المشكل كان قائما من هذا التاريخ ، مثلما يشير إلى ذلك المحضر المذكور  واصفا تضرر الجدار  06/03/1983بتاريخ 

الخارجي بفعل الرطوبة وانتفاخ الأرضية ، وتشققات في كافة الجدران ، كما أنجر عن الرطوبة انتفاخ الجدران والأبواب متسببة 

  .في عدم إمكانية في غلقها 

 البلدي ر أي في الوقت الذي كان قطاع المياه خاضعا للتسيي1983لوقائع المتنازع عليها تعود سنة حيث انه من الثابت أن ا  

  .، للبلدية المستأنفة 

  .حيث أنه ومن ثمة فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا عندما أقاموا مسؤولية البلدية في النزاع الحالي   

 دج تم تحديده بناءا على خبرة أمرت بإجرائها 667513.00قدم بحيث أن التعويض الذي منحه قضاة الدرجة الأولى والم  

   .10/02/1991محكمة ورقلة القسم المدني بتاريخ 

حيث أنه من الثابت انه لا يمكن أخذ هذه الخبرة بعين الاعتبار إلى على سبيل الاستعلام بما أنها لم تأتي بناءا على أمر   

  .من القاضي الإداري 

 انه ولولا ذلك لانهارت هذه الجدران ، وأنه يقترح هدم هذه –بأن الجدران كانت تسند لعدة دعمات حيث أن الخبير عاين   

  .الجدران وإعادة بنائها لأنها معرضة للانهيار 

حيث أن المبلغ الممنوح تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمنزل بفعل تلف الذي وقع على مستوى قنوات نقل المياه هو   

  . فيه ويعوض بإنصاف الضرر مما يتعين تأييده مبلغ غير مبالغ

 دج الممنوح من قبل قضاة الدرجة الأولى تعويضا عن الضرر لذي لحق بالمدعي  هو مبلغ 100.000.00حيث أن مبلغ   

  .غير مبرر إذ أن التعويض عن الضرر تم تعويضه تعويضا كاملا 

  لــهـذه الأسبــــاب

   نهائياعلنيا حضوريا و: يقضي مجلس الدولة   
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   .لقانونيتهقبول الاستئناف : في الشكل   

وتعديلا له حذف ) 24/01/2000مجلس قضاة ورقلة بتاريخ ( من حيث المبدأ القرار المستأنف تأييد :في الموضوع   

  دج 100.000.00التعويض المقدم ب 

  الخزينةالمصاريف القضائية على  -

 من أربعة من سنة ألفين وفيفري من شهر العاشرلنية المنعقدة بتاريخ بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة الع  

  :قبل الغرفة الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة من السادة 

  

  ة ـــــصحراوي الطاهر مليكة           الرئـــيس

   المقررةستشارة الدولةـوزية            مرحــموني فـ

  سمــــســعيود خـــديجة          رئيسة قـــ

  ــسمـســـيد لـخضر فافا          رئيسة قــــ

  ــستشارة الدولةـفــــرقاني عـتيقة           مــ

  ستشار الدولةـــمــسعودي حــسين           مــ

  حســـن عبد الحميـد          مـــــستشار الدولة

   

  بي أمين الضبط زهير ميهو/ بوشارب طه مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

                الرئيسـة             مستشارة الدولة المقررة                 أمين الضبـط
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  :إن مجلس الدولة 

  العاشر من شهر فيفري من سنة ألفين وأربعة: في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  .وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه

 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .نظيمه وعملهمجلس الدولة وت

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

مرابط / سيدةفرقاني عتيقة مستشارة دولة المقررة بمجلس الدولة في تلاوة تقريرها المكتوب والى ال/ بعد الاستماع إلى السيدة

  . مليكة مساعدة محافظ الدولة في تقديم طلباتها المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

 لدى كتابة ضبط مجلس الدولة استأنف رئيس المجلس الشعبي 03/02/2002حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 

، والذي قضى بإلزامه 06/10/2001 بتاريخ البلدي لبلدية بوراوي بلهادف قرارا صادرا عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء جيجل

  .  دج لذوي حقوق السيد بومزبر نور الدين، ولكل واحد من أبوي الضحية200.000.00دفع مبلغ 

حيث أن المستأنف يذكر بأن ذوي حقوق الضحية بومزبر نور الدين، رفعوا دعوى ضده أمام الغرفة الإدارية ملتمسين 

بنهم متمسكين بأن ابنهم كان في الغابة لما أصابته رصاصة على مستوى صدره أودت الحصول على تعويض مدني عن وفاة ا

  .بحياته 

وأن هذا الحادث وقع ببلدية بوراوة بلهادف ومن ثمة فإن هذه الأخيرة مسؤولة عن هذا الحادث لوقوعه داخل إقليمها 

  . من قانون البلدية 139وهذا عملا بالمادة 

لبلدي يتمسك أنه على إثر الحادث أودعت شكوى ضد مجهول أمام قاضي التحقيق، حيث أن رئيس المجلس الشعبي ا

 يقضي بأنه لا وجه لإقامة دعوى وأنه وفي الدعوى الأولى ذكر بأنه كان على ذوي 20/08/1996أسفرت عن أمر بتاريخ 

لنزاع الحالي، وأنه يلتمس إلغاء الحقوق التقرب من صندوق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية ، وأن مسؤوليته غير قائمة في ا

  .القرار المستأنف، وفصلا من جديد رفض الطلب 

، تمسك ذوي الحقوق بأن محضر الدرك يشير إلى أن السيد بومزبر نور 28/09/2002حيث أنه وبموجب مذكرة مودعة بتاريخ 

من قانون البلدية فإن رئيس المجلس الشعبي  139الدين قد قتل برصاصة في إقليم بلدية بوراوي بلهادف، ومن ثمة وعملا بالمادة 

البلدي مسؤول مدنيا عن الحادث، وأن المرسوم المتضمن تعويض ضحايا الأعمال الارهابية غير قابل للتطبيق في قضية الحال، 

  .وأنهم يطالبون بتأييد القرار المستأنف 

  ـهـوعليــــ   

   :الشكلفي   

 وأنه رفع استئنافا 16/01/2002، بتاريخ 06/10/2001 بالقرار الصادر في تم تبليغ رئيس المجلس الشعبي البلديحيث   

 من قانون الإجراءات 02 الفقرة 277، وأنه ومن ثم فإن الاستئناف مقبول كونه جاء مطابقا لأحكام المادة 03/02/2002بتاريخ 

  .المدنية 
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   :الموضوع في   

مسك بأنه غير مسؤول عن وفاة السيد بومزبر نورالدين الواقعة حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينازع الحكم ويت    

  .في الغابة، وأنه كان على ذوي حقوق الضحية التقرب من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب 

  . من فانون البلدية 139حيث تمسك ذوي الحقوق بأن دعواهم مؤسسة على أحكام المادة 

البلدية، أن البلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار الناتجة عن الجنايات  من فانون 139حيث أنه يستخلص من أحكام المادة 

  .والجنح المرتكبة بالقوة العلنية في ترابها فتصيب الأشخاص والممتلكات خلال التجمهرات أو التجمعات 

  .ون في إحداثها حيث أن البلدية ليست مسؤولة عن الإتلاف أو الأضرار الناتجة عن الحرب أو عندما يساهم المتضرر

حيث أنه وفي قضية الحال، لم يتم التعرف على مرتكب أو مرتكبي جريمة قتل السيد بومزبر نور الدين، وأن وفاة هذا الأخير رميا 

  .بالرصاص لم يترتب كنتيجة عن جناية أو جنحة ارتكبت خلال تجمهر أو تجمع 

طبيقها في النزاع الحالي وانه لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية وأن قضاة  من قانون البلدية لا يمكن ت139ومن ثم فإن أحكام المادة 

  الدرجة الأولى أخطأوا في تمسكهم بمسؤولية البلدية والحكم عليها 

  لــهـذه الأسبــــاب

  .حضوريا ونهائيا علنيا فصلا : يقضي مجلس الدولة   

  .قبول الاستئنافالتصريح ب :في الشكل   

  .لقرار المستأنف وفصلا من جديد رفض الطلب إلغاء ا :في الموضوع   

    .وإلزام ذوي الحقوق بالمصاريف القضائية-      

 من وأربعة من سنة ألفين فيفريمن شهر العاشر بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  :قبل الغرفة الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة من السادة 

  ـيسة ـــــاهر مليكة           الرئــصحراوي الط

   المقررةةـفــــرقاني عـتيقة            مستشارة دول

  ســعيود خـــديجة            رئيسة قــــــسم

   ة قــسمــــســـيد لـخضر فافا            رئيس

  ستشار دولةـــمـحســن عبـد الحميد            

  تشار دولةســـمــسعودي حــسين            مـ

  وزية            مــــستشارة دولةـرحــموني فـ

  زهير ميهوبي أمين الضبط / بوشارب طه مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد/ بحضور السيد  

  طـ            أمين الضب      ة            مستشارة دولـة المقررة      ـالرئيس    



   
   
   
   
   
  --33--الملحق الملحق 
  

النصوص القانونية كأساس للمسؤولية النصوص القانونية كأساس للمسؤولية 
  الإداريةالإدارية
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  نص القرار �

  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريــب الجزائــ الشعمــباس

  رارـــــــق

 

 :فصلا في الخصام القائم 

والي ولاية عين الدفلى الكائن مقره بمقر الولاية والقائم في حقه الأستاذ كمال أزيان المحامي المقبول لدى المحكمة العليا  : بين

  .شارع الأمير عبد القادر عين الدفلى : الكائن مكتبه ب

  /من جهــــة

عيلي الحاج بن بلقاسم الساكن ببقعة الحواسنية بلدية زدين ولاية عين الدفلى والقائمة في حقه الأستاذة معطاوي  بن سما :وبين

  . شارع حلاج عين الدفلى 06: صليحة المحامية المقبولة لدى محكمة العليا الكائن مكتبها ب

  /من جهة أخرى   

  :إن مجلس الدولة 
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   .أربعة من سنة ألفين وماي من شهر لحادي عشرافي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

  .وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه

 والمتعلق باختصاصات 1998 ماي 30 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  .تضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم الم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  .من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

مرابط مليكة /  والى السيدة بمجلس الدولة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوبرئيسة قسم   سعيود خديجة/بعد الاستماع إلى السيدة

  .وبة المكتامحافظ الدولة في تقديم طلباتهمساعدة 

  :الوقائع والإجراءات

والي ولاية عين الدفلى بأن يدفع  استأنف 23/11/2002 ضبط مجلس الدولة بتاريخ أمانة بمقتضى عريضة مسجلة لدى

 والقاضي بإلزام والي عين الدفلى بأن يدفع من حساب صندوق تعويض ضحايا 27/03/2002من حساب قضاء الشلف بتاريخ 

  .دج 400.000: ضرار يقدر بـ الإرهاب مبلغ التعويض عن الأ

حيث أن المستأنف أوضح بأن المستأنف عليه قد قدم طلبا من أجل الحصول على التعويض كونه تعرض إلى تخريب من طرف 

 99/47 من المرسوم 93مجموعة إرهابية غير أن اللجنة المكلفة بدراسة الملف لاحظت نقصا في الوثائق حلافا لما تقتضيه المادة 

 قضاة المجلس اعتمدوا على تقرير الخبرة المنجزة من طرف المستأنف عليه كما أن هذا الخبير أعد خبرته دون في حين أن

استدعاء كلا الأطراف ملتمسا في الأخير إلغاء القرار المستأنف فيه والتصدي من جديد بتعيين أي خبير عقاري وهذا للانتقال 

  .للماكن ومعاينة الخسائر وتقييمها 

أن المستأنف عليه بن سماعيلي الحاج بن بلقاسم رد بأن قضاة المجلس اعتمدوا على محضر الدرك الوطني المؤرخ في      حيث 

 الذي يثبت أنه تعرض لعملية إرهابية إضافة إلى أن طلب المستأنف لم يطلب تعيين خبير أمام المجلس لذا يعد 24/12/1997

  .ار المطعون فيه طلبه طلبا جديدا ملتمسا في الأخير تأييد القر

  هـــوعلي

  .الاستئناف الحالي جاء مستوفيا بالشروط المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلا  حيث :من حيث الشكل  

النزاع يتعلق بطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت منزل المستأنف عليه وبعض  حيث أن :من حيث الموضوع 

    1997من شهر ديسمبر24ـ23مت بها جماعة إرهابية بتاريخ ليلة المعدات التابعة له من جراء أعمال تخريبية قا

المتعلق بالتعويض لضحايا الإرهاب 97/49عليه قد قام بالإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم وحيث أن المستأنف 

وم التنفيذي من المرس93للحصول على التعويض المستحق ،وحيث أن المستأنف يدفع بأن ملفه كان ناقصا خلافا لأحكام المادة

  الآنف الذكر، إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك أو يحدد هذا النقصان مما يجعل هذا الدفع مردود

 يثبت بأن 06/02/1998وحيث أن المحضر المرفق بالملف والمحرر من طرف القيادة الجهوية للدرك الوطني بتاريخ 

 ـ وحدة قرميد وخمسة أبواب ونافذتين 2500مسكنه وإتلاف المستأنف عليه قد تعرض لأعمال تخريبية إرهابية تتمثل في حرق 

  ).مادري(عمود خشب من نوع 15أكياس من الصوف، و5حزمة من التبن ،وخزانة خشبية ،و200مصنوعة من الخشب ،و
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 من طرف قضاة الموضوع طبقا لما اوحيث أن الخبرة المرفقة بالملف قدأجريت بناء على طلب المستأنف قد حدد جزاف

  .هم القانون خوله ل

   وحيث أن دفوع المستأنف المتعلقة بالخبرة وطلبه إجراء خبرة أخرى جاءت في غير محلها لأنه كان عليه القيام بالإجراءات 

المشار إليه من معاينة للأضرار وغير ذلك مما هو منصوص 97/49وما بعدها من المرسوم التنفيذي 86المنصوص عليها بالمادة 

  .كورعليه بالمرسوم المذ

  .وعليه فانه يتعين تأييد قرارهم المستأنف فيما حكم به

من قانون الإجراءات المدنية إلا أن الإدارة 270وحيث أن من خسر طعنه يتحمل مصاريف التقاضي طبقا لنص المادة 

   1991من قانون المالية لسنة 124معفاة من تسديدها استنادا إلى المادة 

  

   لــهـذه الأسبــــاب

  مداولة قانــــوناوبعد ال  

  نهائيا علنيا حضوريا قضي مجلس الدولة  

   .شكلاقبول الاستئناف : في الشكل   

   تأييد القرار المستأنف :في الموضوع   

   المصاريف القضائية معفي من دفع المستأنف         ـ 

 وأربعة من سنة ألفين ماي شهر  من الحادي عشربذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  

  :مجلس الدولة المتشكلة من السادة بمن قبل الغرفة الثالثة 

  ة ــــصحراوي الطاهر مليكة            الرئـــيس

   المقررةســعيود خـــديجة            رئيسة قـسم

  ســـيد لـخضر فافا            رئيسة قــــــسم

  ـستشارة دولةوزية            مــــرحــموني فـ

  ســعيود خـــديجة            رئيسة قــــــسم

  ـستشارة دولةــفــــرقاني عـتيقة            مــ

  ستشار دولةـــمــسعودي حــسين            مــ

  زهير ميهوبي أمين الضبط / شهبوب فضيل مساعد محافظ دولةو بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

  طـة قسم المقررة                          أمين الضبـيس    رئ   ة   ـالرئيس       

 



 

214 

 

 


	�� ا��و�� – ���

ر�� 157:   ���س ر�ــــ�011853 
�� ر�� - ا����� ا����  02/2004/ 10 ��ار 

���� :56
 &
�� '� #�7ي ا�!
ج و�
  وز�� ا�$


�,+ ا�*�ار �  

��1ن ا���Uم ا��-01 ا3
12# وز��  ا��
&�� ��S -�-8وط �144/99D ���Qا�$�%3م ا��01�/ي : ا-%
س

 0, #��� ,0 وز��07/11/2001ا������ ا�'�ار ا�*�در �� ���) D&�ء ا�$N�
  وا�Wي أ�?م ا�-و�� ا��

1
��� أ���ل إره����  A��� #12
;��  ا������ �-,= ����� �


�W�Y ���د ا���دة � A��� #12
ا����3م  �� 3أ�� ���) ا�-و�� ,2�Z+ ا�'�ار ا��;
12# و:�ف ا��;

) ∗( 99/08 ا��
&�� ��S -�-8وط ��1�D ���Qن ا���Uم ا��-01 144/99
. 

  

  9+ ا�*�ار �
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  :إن مجلس الدولة 

  .العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
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  :وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه

صاصات  والمتعلق باخت30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

ارب طه مساعد محافظ الدولة في سيد لخضر فافا رئيسة قسم المقررة بمجلس الدولة والى السيد بوش/ بعد الاستماع إلى السيدة

  . تقديم طلباته المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

طعن بالاستئناف وزير المالية ضد  18/02/2002في بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة وحيث أنه 

  . الذي قضى بتأييد القرار المعارض فيه07/11/2001القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف في 

دج 500.000.00ث أن هذا القرار ألزم الدولة الجزائرية الممثلة بوزير المالية بأن تدفع للمستأنف عليه الحالي مبلغ حي

  .06/12/1998المحكوم بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالشلف في 

هذه الدعوى لكن فتطبيق هذا القانون على  المتعلق باستعادة الوئام المدني رفعت 13/07/1999حيث يفسر بأنه وبعد صدور قانون 

وقائع سابقة لتاريخ صدوره وأن الحكم الجنائي صدر وراء هذا القانون، كما أن هذا القانون ليس له أثر رجعي كمنا أن المرسوم 

 وأن هذا 20/07/1999 هو المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13/07/1999 من قانون 40الوحيد المعمول به تطبيقا لأحكام المادة 

المرسوم لا ينص إطلاقا على تطبيقه بأثر رجعي، كما أنه ليس من شأنه تعليمة بأن تخالف هذا المبدأ وكان على المستأنف عليه أن 

 ليس له أثر رجعي وأن المرسوم المؤرخ في 13/07/1999يتقدم بطلب منح معاش ولذى يلتمس الإشهاد بأن قانون 

ضاء الشلف سابق لأوانه حول الوئام المدني ولا يمكن الأخذ بتطبيقه، والإشهاد بأن  المثار من طرف مجلس ق13/02/1999

 لا ينص على رجعية 99/08 من القانون رقم 40 المأخوذ به تطبيقا لأحكام المادة 20/07/1999المرسوم التنفيذي المؤرخ في 

وص السابقة لقانون الوئام المدني، ولذى فهو يلتمس أثره وإثبات أن طلب التعويض المقدم من قبل المستأنف عليه يدخل ضمن النص

  .إلغاء القرار محل الاستئناف وفصلا من جديد رفض الدعوى لانعدام تأسيسها وصرفه للتقاضي كما يراه مناسبا

  .حيث أن المستأنف عليه لم يتبلغ هذا الاستئناف 

  . حيث أن السيد محافظ الدولة يلتمس تأييد القرار 

   /ـهـوعليــــ  

   : الشكلفي  

 مما يتعين إذن ة رفع في الأجل المحدد قانونا وإلى جانب الجل فهو مستوفيا للإجراءات الشكلية القانونيحيث أن الاستئناف  

  . قبوله 
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   :الموضوع في   

ه يستخلص من عناصر الملف بأنه وبموجب حكم جنائي صادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف في حيث أن  

فصل في الدعوى الجنائية بعشرين سنة سجنا وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بالدفع للمستأنف عليه تعويضا  06/02/1998

  . دج 500.000.00قدره 

  .حيث أن هذين المتهمين هما في حالة فرار  

 من القانون 40حيث أن المستأنف عليه رفع هذه الدعوى لكي يلتمس دفع هذا المبلغ من قبل الدولة في إطار المادة   

  . والمتعلق بالوئام المدني 1999 جويلية 13 المؤرخ في 99/08

  . صدر المرسوم التنفيذي بتطبيق هذا القانون 1999 جويلية 20حيث أنه وفي   

 المتعلق بتعويض 1999 فيفري 13 المؤرخ في 47/99حيث أن إصدار هذا المرسوم التنفيذي يشير على المرسوم رقم   

  . ضحايا أعمال الإرهاب ني الطبيعيصالأشخا

 بأن مقتضيات هذا المرسوم 1999 فيفري 13 من هذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 115حيث أنه يستخلص من المادة   

  .1992 جانفي 01تجرى في سريانها ابتداء من 

 ءدون استثنا والذي أشار إلى كل مقتضيات هذا المرسوم 1999 جويلية 20حيث أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في   

 والذي يشير إلى أثر رجعي لمبدأ تعويض ضحايا الإرهاب وبالتالي ينبغي القول بأن 155وبالتالي فالمبدأ المشار إليه في المادة 

 13/07/1999 من المرسوم 03 و 02تعويض ضحايا الإرهاب منصوص عليه في مرسومين تنفيذيين إذ أنه يستخلص من المادة 

  . لحكم قاضي بالتعويض عن أعمال الإرهاب أن يتقدم إلى أمين الخزينة للولاية من أجل تنفيذ هذا الحكمبأنه يتسنى لكل مستفيد

دج تبعا 500.000حيث انه وفي دعوى الحال فعلى المستأنف عليه  الذي استفاد في القرار قضائي منح له تعويضا قدره   

ين الخزينة لولاية الشلف لكي يسدد له هذا المبلغ المحكوم به بموجب للضرر الذي أصيب به نتيجة أعمال إرهابية أن يتقدم أمام أم

حكم مدني صادر في جلسة جنائية وبالتالي يتعين إذن إلغاء القرار المستأنف والقرار الغيابي موضوع المعارضة وفصلا من جديد 

 1999جويلية 20 المؤرخ 144/99ي رقم  من المرسوم التنفيذ03صرف المستأنف عليه عبدي الحاج بن محمد لتنفيذ بنود المادة 

  . المتعلق بالوئام المدني13/07/1999 المؤرخ في 99/08المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق قانون 

  .حيث أن المصاريف تبقى على عاتق المستأنف عليه   

  لــهـذه الأسبــــاب

  : علنيا حضوريا نهائيا وفي الاستئناف: يقضي مجلس الدولة   

  .ول الاستئناف شكلا قب: في الشكل   
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والقرار الغيابي موضوع المعارضة وفصلا من جديد صرف المستأنف عليه عبدي الحاج القرار المستأنف إلغاء  :في الموضوع 

 40 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة1999 جويلية 20 المؤرخ في 144/99 من المرسوم التنفيذي رقم 03لتنفيذ بنود المادة 

   . المتضمن قانون الوئام المدني1999 جويلية 13 المؤرخ في 99/08من قانون 

  . عليه المستأنف عاتقوعلى  المصاريف القضائيةو -

  

 من وأربعة  من سنة ألفين فيفري من شهر العاشر بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  :ن السادة قبل الغرفة الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة م

  ــيسة ـــــصحراوي الطاهر مليكة           الرئـ

   المقررةـسملـخضر فافا            رئيسة قـســـيد 

  ســعيود خـــديجة            رئيسة قــــــسم

  وزية            مــــستشارة الدولةـرحــموني فـ

  ةـمــــستشار دولحســن عبد الحميـد            

  ـتيقة            مــــستشارة الدولةفــــرقاني ع

  ستشار الدولةـــمــسعودي حــسين            مـ

  زهير ميهوبي أمين الضبط / بوشارب طه مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

  طـ               أمين الضب ة قسم مقررة        ـ    رئيس ة        ـ           الرئيس
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   /رىــمن جهة أخ

  :إن مجلس الدولة

  .الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين واثنين : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  :صهوبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي ن

 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  .المدنية من قانون الإجراءات 289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

/ سعيود خديجة رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب بمجلس الدولة والى السيد/ بعد الاستماع إلى السيدة

  . مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

 استأنف المدعي عليه مدير 1999 أوت 08بتاريخ  ضبط مجلس الدولةالكتابة بلدى مودعة عريضة وحيث أنه بناء على 

 قضى عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر 13/04/1999القطاع الصحي الجامعي بالقبة الجزائر القرار الصادر بتاريخ 

  .قضى بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا

 المصادقة على الخبرة المودعة بكتابة الضبط 25/03/1997ريخ إفراغا القرار الصادر عن غرفة المكان بتا:  وفي الموضوع

 وبناء عليه، الحكم على القطاع الصحي الجامعي مايو بباب الواد والقطاع الصحي الجامعي بالقبة 07/06/1998للمجلس في 

  . دج 500.000.00بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ خمسة مئة ألف دينار ، كتعويض عن كافة الأضرار 

وذلك في الدعوى التي رفعها المستأنف عليه بن شيخ عبد المجيد ضد كل من مدير القطاع الصحي الجامعي لباب الواد 

 أدخل في الخصام 15/12/1996مايو ووزارة الصحة العمومية والعون القضائي للخزينة ثم أنه بناء على عريضة مؤرخة في 

  .مدير القطاع الصحي الجامعي بالقليعة كل من مدير القطاع الصحي بالقبة، و

 من شخص مجهول نقل إثر 19/04/1993وحيث يستخلص من الوقائع أن المدعي قد أصيب برصاصة طائشة بتاريخ 

ذلك إلى مستشفى القبة حيث أجريت له ثلاث عمليات جراحية لكن الطبيب الجراح لاحظ استمرار تسرب البول من جانبي 

 وبين أنبوب المجرى البولي فوجه إلى مستشفى مايو المختص في أمراض الكلى أين أجريت له عملية الصناعية التي وضعت له،

جراحية لاستئصال كليته، إلا أن الآلام تضاعفت بعد ثلاثة أشهر وبعد الفحص تبين أن جراحوا مستشفى مايو نسوا كمادة في بطن 

يظ ، وقد اكتشف أطباء مستشفى القليعة ذلك، مما جعلهم  سم من المصران الغل15العارض سببت له ورما أدى إلى قطع 

 136 و124يضطرون إلى قطع جزء من المصران الكبير وعليه فهو يلتمس الإشهاد له بحقه في التعويض طبقا لنص المادتين 

  : ت به  دج مع تعيين خبير لتحديد الضرار التي لحق100.000.00من القانون المدني ومنحه تعويضا مؤقتا مقدر بمبلغ 
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 المؤرخ في 198/63أجاب الوكيل القضائي للخزينة ملتمسا إخراجه من الخصام لأنه غير معني بالنزاع طبقا للقانون 

08/06/1963.  

أجاب مدير القطاع الصحي الجامعي لباب الواد ملتمسا رفض الدعوى شكلا لأن هناك أطرافا شاركوا في العملية 

 واحتياطيا رفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا جدا تعيين خبير للإظهار مسؤولية وسبب الجراحية لم يتم إدخالها في الخصام

  .الضرر الذي لحق المدعي

وحيث أن القطاع الصحي للقبة والقطاع الصحي للقليعة لم يردا على عريضة المدعي رغم تبليغهما بها فإن القرار الآتي 

  .بيانه صدر حضوريا في حقهما 

خبير في النزاع وهو الحكيم حماني عبد الحليم بالعيادات الجامعية للجراحة بناء على قرار صادر قبل وحيث أنه قد عين 

  . للقيام بفحص المدعي وتحديد الضرر اللاحق به والمتسبب فيه ونسبة عجزه25/03/1997الفصل في الموضوع بتاريخ 

 تسبب له ي المريضة بسبب الحادث وورم جرثوموكان مفاد هاته الخبرة ، أن المدعي تعرض لموت الكلية اليسرى غير

 شهرا 12: بعد العملية التي أجريت له بباب الوادي مما أدى إلى قلع القولون الأيسر وكل هذا سبب له عجزا كليا مؤقتا مقدرا بـ

  .ة  أما فيما يخص المسؤولية فإن الضرر فان مستشفى القليعة ليست له أي مسؤولي%42وعجزا دائما جزئيا مقدرا 

  .مستشفى القبة يتحمل مسؤولية جهل قطع الحبل البولي من طرف الرصاصة 

  .مستشفى باب الواد يتحمل مسؤولية نسيان قطعة الضمادة التي تسببت في نزع القولون الأيسر 

لكلي وحيث ان المدعي قد أعاد السير في الدعوى بعد الخبرة المشار إليها أعلاه ملتمسا الحكم له بتعويض عن العجز ا

 كل ةدج عن العجز الجزئي الدائم مع مصاريف الخبرة وذلك تحت مسؤولي2.500.000.00دج ومبلغ 120.000.00المؤقت قدره 

  .من مستشفى باب الواد مستشفى القبة 

  .أجاب الوكيل القضائي للخزينة متمسكا بدفوعه السابقة المتعلقة بإخراجه من الخصام 

  . التمس نفس الطلبات المتمثلة في إخراجه أيضا من الخصام وكذلك المستشفى الجامعي بالقليعة

كما دفعت وزارة الصحة الممثلة من طرف وزيرها ملتمسة كذلك إخراجها من الخصام لأن لكل المستشفى مايو باب 

  .الواد و مستشفى القبة ، ذمة مالية مستقلة وأن الوزارة غير مسؤولية عن هذا الخطأ 

مستشفى باب الواد دافعا بان الخبرة غير تامة لأنها تجاهلت مدى تأثير الرصاصة التي أصيب وأجاب المدعي عليه مدير 

 بها المدعي على ما لحق به من ضرر والتمس رفض الدعوى لعدم التأسيس

 وحيث ان مدير القطاع الصحي بالقبة لم يرد على طلبات المدعي رغم تمكنه من عريضة استئناف السير في الدعوى 

  .ار الأتي بيانه صدر حضوريا في حقه فإن القر

وحيث ان مدير القطاع الصحي الجامعي بالقبة المستأنف قد التمس أثناء استئنافه بإخراجه من الخصام لكون المستأنف 

عليه المدعي عند تعرضه للحادث نقل إلى مستشفى القبة الذي كان تابعا آنذاك للقطاع الصحي الجامعي لحسين داي وان القطاع 
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 19/04/1993 في حين أن الحادث وقع بتاريخ 02/12/1997 المؤرخ في 97/766صحي الجامعي للقبة انشأ بمرسوم رقم ال

  .وعليه فإنه التمس إلغاء القرار المستأنف فيما قضى بالنسبة للعارض ، مع إخراجه من الخصام 

 67/467 إلى المرسوم التنفيذي رقم أجابت وزارة الصحة والسكان متمسكة بطلب إخراجها من الخصام وذلك استنادا

   .02/12/1997المؤرخ في 

وأجاب المستأنف عليه المدعي أصلا بن شيخ عبد المجيد متمسكا بكل طلباته الأصلية السابقة ومستأنفا فرعيا ملتمسا 

ن العجز دج  ع2.500.000.00 دج عن العجز الكلي المؤقت و 120.000.00قبول استئنافه الفرعي ورفع مبلغ التعويض 

  . دج وذلك بعد تأييد القرار المستأنف مبدئيا 3.500.00الجزئي الدائم ، وكذلك مصاريف الخبرة المقدرة بمبلغ 

أما مدير القطاع الصحي الجامعي مايو لباب الواد ودير القطاع الصحي بالقليعة فإنهم لم يردوا على عريضة المستأنف 

  .رار الآتي بيانه يصدر غيابيا في حقهم إضافة إلى العون القضائي للخزينة لعدم تمكنها من تبليغها لهم مما يجعل الق

   ـهـوعليــــ  

ين الأصلي والفرعي  جاءا مستوفين للأوضاع المنصوص عليهما قانونا فهما مقبولان شكلا  حيث أن الاستئناف/ الشكلفي  

.  

نف عليه بن شيخ عبد المجيد مقابل ما لحقه من حيث ان النزاع يتعلق بطلب تعويض المدعي أصلا المستأ :الموضوع في   

  . مايو -ضرر تسبب فيه أطباء المستأنف أثناء تأدية عملهم وكذلك أطباء المستشفى الجامعي لباب الواد 

وحيث أن المستأنف عليه عند إصابته بجروح لم تلقى رصاصة طائشة من مجهول نقل إلى المستشفى الجامعي بالقبة ، حيث 

ية جراحية تسببت في قطع الحبل البولي ، ثم نقل إلى مستشفة مايو لإصلاح ذلك فسببت له العملية الجراحية في أجريت له عمل

موت الكلية اليسرى بسبب الورم الناتج عن نسيان الطبيب المعالج لقطعة ضمادة ببطنه نتجة عنه نزع القولون الأيسر بعد نقله إلى 

  . مستشفى القليعة 

 والتي أنجزت بناء على القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع جاءت 07/06/1980بية المودعة بتاريخ وحيث أن الخبرة الط

واضحة وسليمة ، وبينت أن مستشفى القليعة ليست له أية مسؤولية أمام مستشفى القبة فيتحمل مسؤولية جهل قطع الحبل البولي من 

   قطعة الضمادة التي تسببت في نزع القولون الأيسرطرف الرصاصة ومستشفى باب الواد يتحمل مسؤولية نسيان

 وعليه فأن مسؤولية هذين % 42:  شهرا وعجزا جزئيا دائما مقدرا بـ 12:  وهذا قد سبب للضحية عجزا كليا مؤقت مقدرا بـ 

ناء القيام بوظيفة  من قانون المدني وان المتبوع لابد من تحمل أخطاء تابعة أث136القطاعين الصحيين ثابتا طبقا لنص المادة 

  . من القانون المدني  124ويجب عليه إصلاح الضرر الناتج عن هذا الخطأ طبقا لنص المادة 

  :عن الدفع بإخراج المستشفى الجامعي بالقبة من الخصام   

ادث حيث ان المستشفى الجامعي للقبة كان قائما قبل تحويله إلى قطاع صحي جامعي وان الضحية قد نقل عند تعرضه للح  

  .، وان تغيير هيكله لا يعفيه من المسؤولية وعليه فإنه يتعبن رد دفعه هذا 

  : عن طلب كل من الوكيل القضائي للخزينة ومستشفى القليعة   

 63 /198حيث أن الوكيل القضائي للخزينة  غير معني في النزاع الحالي ولا يمثل الدولة في هاته الحالة طبق للقانون   

  . الذي بين مهام الوكيل القضائي للخزينة وبالتالي فأنه يتعبن إخراجه من الخصام 08/06/1993المؤرخ 
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وحيث ان المستشفى الجامعي بالقليعة ليس مسؤولا عن أي خطأ وإنما مهمته هو إصلاح خطأ الغير كما أكدته الخبرة   

  .المنجزة في هذا الشأن مما يتعين إخراجه أيضا من الخصام 

ية المستأنف عليها تلتمس رفع التعويضات المحكوم بها بالقرار المستأنف إلى المبالغ المذكورة وعليه وحيث ان الضح  

  .باستئنافها الفرعي 

وحيث أن الضرر الذي لحقها جسيم حسب ما جاء في الخبرة الطبية المذكورة آنفا وعليه فإنه يتعين جعل مبلغ التعويض   

والتعويض عن العجز النسبي الدائم إلى سبعمائة ألف ) دج 60.000.00( ف دينارمقابل العجز الكلي المؤقت إلى مبلغ ستون ال

  .دج 700.000.00دينار 

   من قانون الإجراءات المدنية 270وحيث أن المصاريف تلقى على عاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 

  لــهـذه الأسبــــاب

مدير القطاع الصحي بالقليعة والكيل القضائي للخزينة الدولة  في حق كل من علنيا غيابيا نهائيا ويقضي مجلس الدولة   

  . في حق الباقين  حضورياومدير القطاع الصحي الجامعي باب الواد مايو و

  .شكلا ين الأصلي والفرعي قبول الاستئناف: في الشكل   

  وإحراج كل من الوكيل القضائي للخزينة و مستشفى القليعة من الخصام

 مبدئيا وتعديلا له جعل التعويض الممنوح للضحية المستأنف عليها مقابلة للعجز القرار المستأنفد تأيي :في الموضوع   

) دج700.000.00(ستون ألف دينار والتعويض عن العجز النسبي الدائم على أساس ) دج60.000.00(الكلي المؤقت على أساس 

  .ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ) دج3.500.00(سبعمائة ألف دينار مع إضافة مصاريف الخبرة المقدرة بمبلغ 

   . تحميل المستأنف المصاريف القضائية -                   

من سنة فيفري  من شهر الحادي عشر بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ                    

  :لة المتشكلة من السادة مجلس الدووأثنين من قبل الغرفة الثالثة بألفين 

  ـيسة ــــــصحراوي الطاهر مليكة            الرئـ

   المقررةـسمـســعيود خـــديجة            رئيسة ق

  ـستشارة ـــمـــالوزية            ـرحــموني فـ

  ـــستشارة ـــمـالفــــرقاني عـتيقة            

  خنفــــر حمانــة            المـــــــستشار

  ستشار ــــــمـالمــسعودي حــسين            

  زهير ميهوبي أمين الضبط / مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيدة  

  طـة              رئيسة قسم المقررة                           أمين الضبـ            الرئيس
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  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريــزائب الجــم الشعــباس

 رارـــــــق

  :ذوي حقوق سليماني سليمة أمال وهم :فصلا في الخصام القائم بين

 .أبيها سليماني الجلالي في ابنته القاصرة سليماني كريمة - 1

 .أمها سليناني بريزة المزدادة بن تومي  - 2

مد لدى المحكمة  سليماني رياض،سليماني توفيق، القائم في حقهم الأستاذ،علال فاروق المحامي المعت–إخوتها  - 3

     . نهج مكة المكرمة بسيدي بلعباس06:العليا،الكائن مقره بـ

  /ةـــــمن جه

   المركز ألاستشفائي لعين تموشنت الممثل من طرف مديره،:وبين 
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 المستدعى بمقر عمله بالمركز ألاستشفائي لعين تموشنت  بالرمشي ولاية تلمسان300بن عدلة رمضان،الساكن حي  -

 . شارع عبان رمضان05:مديوني عبد المؤمن ، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا،الكائن مكتبه :  الأستاذالقائم في حقه

 .تعاونية الحبوب والخضر الجافة لعين تموشنت الممثل من طرف مديرها -

ر أحمد زهدو:  شارع جبرير بو مدين بأغلال ولاية عين تموشنت، القائم في حقه الأستاذ22بلوادي لخضر، الساكن  -

 . شارع باستور عين تموشنت28: المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مكتبه بـ

الممثلة من طرف رئيس مديرها العام الكائن مقرها " SAAالشركة الجزائرية "الشركة الوطنية للتأمين المسماة -

والكائنة بشارع باستور بعين " B" وكالتها الاجتماعي بالجزائر العاصمة نهج تشي قيفارا والمستدعية في قضية الحال بمقر

 شارع سيدي 18: عباد بن ديدة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره بـ:  في حقها الأستاذمتموشنت ،القائ

 .سيدي بلعباس) سابقا(فرج 

وشنت، والقائم الصندوق الجهوي لعين تموشنت، الممثل من طرف مديره والكائن مكتبه بشارع باستور بعين تم -

  .  عين تموشنت50دربال محمد المحامي المعتمد دلى المحكمة العليا الفاتح نوفمبر : في حقه الأستاذ 

  /رى ــمن جهة أخ

  إن مجلس الدولة 

  .السادس من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  .وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه

 والمتعلق 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  .ءات المدنية من قانون الإجرا289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

مرابط مليكة محافظ / مسعودي حسين مستشار دولة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ بعد الاستماع إلى السيد  

  .الدولة المساعدة في تقديم طلباتها المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

 005243 ومسجلة تحت رقم 2000 ماي 10:وحيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ  

استأنف ذوي حقوق سليماني سليمة أمال بواسطة محاميهم القرار الصادر عن الغرفة الإدارية مجلس قضاء سدي بلعباس 

  . والذي قضى علانيا حضوريا وبالدرجة الأولى08/03/1999:بتاريخ

  . عدم الاختصاص النوعي:في الشكل  

 صدمت شاحنة القاصرة سليماني سليمة أمال هذه الشاحنة ملك 16/10/1988 وحيث تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ  

لتعاونية الحبوب والخضر الجافة لعين تموشنت وكان يقودها السيد بلوادي لخضر عامل بالتعاونية وكانت الشاحنة مؤمنة عند 

  .الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لعين تموشنت
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أمال على الفور إلى المركز الاستشفائي لعين تموشنت مصابة بتهشم كلي للطرف وبعد الحادثة نقلت الضحية سليماني   

  .السفلي الأيمن

 وعلى الساعة الثالثة صباحا توفيت الضحية نتيجة إهمال طبي مرتكب من طرف 19/10/1988وحيث أنه بتاريخ   

  .الجراح بن عدلة

في   : قضت فيه 24/12/1999:حكما بتاريخولقد تمت متابعته جزائيا أمام محكمة عين تموشنت التي أصدرت   

 إعادة تكييف الوقائع المنسوبة إلى بلوادي لخضر من تهمة القتل الخطأ إلى الجروح الغير عمدية طبقا للمادة :الدعوى الجزائية

  .دج1000 الحكم علية بشهرين حبس مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 289

وفي   .دج 2000شهر حبس مع وقف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها  أ06والحكم على المتهم بن عدلة رمضان  بـ   

  .حفظ حقوق الأطراف: الدعوى المدنية

  .وحيث أن هذا الحكم جاء بعد ضم الملفين اللذين كان متابع فيهما كل من المتهمين  

  .هذا الحكم الجزائي وصل إلى المحكمة العليا وأعيد الفصل فيه بإدانة الطبيب بعد تبرئته  

 7أنه ينتج عن ذلك أن الغرفة الإدارية مختصة في الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها وهذا طبقا لنص المادة وحيث   

من قانون الإجراءات المدنية وأن الهيئتين المتابعتين جزائيا هي هيئات عمومية ذات طابع أداري وأن القضاء الجزائي لم 1فقرة 

ؤولي الحادث الذي أدى إلى وفاة المرحومة سليماني سليمة ومادام أن القضية مزدوجة يحدد المسؤولية الراجعة لكل واحد من مس

  .فإنها تسمح للغرفة الإدارية وتفرض عليها التصريح باختصاصها

وحيث قدم العارضون طلباتهم في التعويض غير أن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس أصدرت القرار   

    . الشكل بعدم الاختصاصالمستأنف والذي فصل في

حيث أن العارضين دفعوا منذ البداية باختصاص الغرفة الإدارية كون أن أحد أطراف القضية هو المركز الاستشفائي لعين   

  . من قانون الإجراءات المدنية7/1تموشنت وهو هيئة عمومية ذات طابع إداري طبقا للمادة 

الجزائي لم يفصل في نسبة المسؤولية على أساس أنه من الثابت أن وحيث أتن العارضون دفعوا كذلك بكون القضاء   

 136 المعدل والمتمم والمادة 74/15القضية مزدوجة باعتبار أن بلوادي لخضر و عدلة رمضان يخضع كل منهما لأحكام الأمر 

  .من القانون المدني لذا قدرت الغرفة الإدارية أن الاختصاص يعود للقضاء العادي للتحري فيه 

وحيث انه من الثابت أن الغرفة الإدارية قد أغفلت مناقشة الدفع المقدم من طرف العارضين كون الضحية توفيت نتيجة   

  .حادث مرور وكذا نتيجة تهاون الطبيب كما هو ثابت في الدعوى 

ب الجراح فانه لا ومادام أن القضية مزدوجة تعود في جزء منها إلى سائق الشاحنة وان الجزء الآخر إلى تهاون الطبي  

 فيما يخص مسؤولية سائق الشاحنة وفي نفس الوقت الطبيب تيمكن للعارضين اللجوء للقاضي العادي من اجل المطالبة بالتعويضا

الجراح الذي يقع تحت مسؤولية المركز الاستشفائي لعين تموشنت لان القاضي العادي غير مختص في نظر القضايا التي تكون 

  . فيها هيئة عمومية طرفا
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وحيث انه من جهة أخرى فانه لا يمكن اللجوء إلى القاضي العادي في المسؤولية الناجمة عن حادث المرور و اللجوء إلى   

  .القاضي الإداري في المسؤولية الناجمة عن التهاون الطبي 

 ةلعليا فيما يخص هذه المسألوقد قصرت الغرفة الإدارية في أداء مهمتها ذلك أن الاجتهاد القضائي الصادر عن المحكمة ا  

 تثبت أن من 132ص1 العدد1992المجلة القضائية 30/06/1990 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 65648بحيث القرار رقم 

المستقر قضاء أنه يمكن الجمع بين التعويضين إذا كان أساس المسؤولية تختلف وهذا هو الشأن في قضية الحال كما أدت ذلك 

  .20/10/1995 بتاريخ 157555عليا وأخيرا غرفة الجنح والمخالفات في القرار الذي يحمل رقمالمحكمة ال

 برعونته وإهماله والطبيب بإهماله قوحيث أنه بالرجوع إلى ملف الحال نجد أن سبب الوفاة تسبب فيه شخصين السائ  

  )من القانون المدني339المادة ( القاضي الإداريوقصوره في تأدية  مهامه وأن إدانة الطرفين ثابت جزائيا ومسؤوليتهما تربط

  . من قانون الإجراءات المدنية 07/01ويلتمسون في الأخير التصريح باختصاص مجلس سيدي بلعباس الغرفة الإدارية طبقا للمادة 

سليمة أمال والقول بأن بوادي لخضر وبن عدلة رمضان مسؤولين عن القتل الخطأ الذي أدى إلى وفاة المرحومة سليماني   

 في وفاة المرحومة كما يجب القضاء بتضامنها في %50 من القانون المدني والقضاء بأن كل طرف يتحمل نسبة 126وطبقا للمادة 

تسديد المبالغ التي سوف يحكم بها لفائدة المستأنفين القضاء على بلوادي تحت مسؤولية متبوعة تعاونية الحبوب والخضر الجافة 

 100.000 ضمان الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لعين تموشنت بأن يدفع السليماني الجيلالي أب الضحية لعين تيموشنت تحت

 وذلك في إطار نسبة 88/31دج عن مصاريف الجنازة طبقا للقانون 20.000دج عن الضرر المعنوي ومبلغ 50.000دج ومبلغ 

دج تعويضا عن الضرر المادي 100.000تومي بريزة مبلغ  من المسؤولية الراجعة لبلوادي لخضر، ولأم المرحومة بن 50%

 الراجعة لبلوادي %50 وذلك في إطار نسبة 88/31دج تعويضا عن الضرر المعنوي وهذا طبقا لقانون 50.000اللاحق بها ومبلغ 

  .لخضر

 الشركة القضاء على السيد بن عدلة رمضان تحت مسؤولية متبوعة المركز الاستشفائي بعين تموشنت وتحت ضمان  

دج تعويضا عن الضرر 100.000ج تعويضا عن الضرر المادي و. د400.000بان تدفع للأب مبلغ ) B(الجزائرية للتامين وكالة 

دج 100.000دج تعويضا عن مصاريف الجنازة كل هذا في حقه وحق ابنته القاصرة سليماني كريمة مبلغ 20.000المعنوي ومبلغ 

  .تعويضا عن الضرر المعنوي

  .دجتعويضا عن الضرر المعنوي100.000دجتعويضا عن الضرر المادي ومبلغ 400.000المرحومة ولام 

  .دج تعويضا عن الضرر المعنوي100.000وكل واحد من إخوة المرحومة سليماني ناصر،رياض، توفيق مبلغ 

ئيا على أساس المادة وحيث أجاب بلوادي لخضر سائق الشاحنة بواسطة محاميه يذكر أن الثابت أنه تمت متابعته جزا  

 لدك فإن المستأنف عليه لم يتابع على أساس القتل الخطأ وإنما على أساس الجروح 288 من قانون العقوبات وليس المادة 289

  .الغير عمدية مما يستوجب رفض دفع المستأنفين

  .وحيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام  

وحيث أن المبالغ المالية غير مؤسسة باعتبار أن المستأنف عليه لم يكن هو التسبب في الوفاة وقانون التعويضات واضح   

    .في هذا المجال مما يستوجب رفض هذا الطلب 
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وحيث نجد المستأنفين يطالبون بتعويضين في الوقت الذي لا يمكن أن يعوض الضرر الواحد إلا مرة واحدة ويطلب في   

    .لأخير تأييد الأمر المستأنف في كل ما قضى بها

 بواسطة محاميها تذكر أن المستأنفين يرافعون 2412وحيث أجابت الشركة الوطنية للتامين ووكالتها بعين تموشنت رمز   

ا  عندما صدمته16/10/1988المستأنف عليهم على إثر حادث المرور الذي تعرضت له ابنتهم سليماني سليمة أمال بتاريخ 

الشاحنة التي كان يقودها المستأنف عليه بلوادي لخضر والمملوكة لتعاونية الحبوب والخضر الجافة بعين تموشنت والمغطاة بشهادة 

  .تأمين لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، بعين تموشنت

   .19/10/1988:وحيث أن الضحية توفيت بعد نقلها إلى المستشفى بتاريخ  

لال طلبات المستأنفين أنهم يسعون إلى الجمع بين تطبيق قانونين أحدهما عام والأخر خاص على وحيث يلاحظ من خ  

 ومرة في ظل القانون المدني ،في حين 88/31قضية واحدة كما يطالبون برأس مال تأسيسي مرتين لضحية واحدة في ظل القانون 

  .أنه من الثابت أن لكل ضحية رأس مال تأسيسي واحد

عدم الاختصاص الموعي يلاحظ أن المستأنفين يعيبون عن القرار المستأنف مستشهدين بأن أحد أطرا فهذه أما من حيث   

الدعوى هو المركز الاستشفائي بعين تموشنت وهو هيئة عمومية ذات طابع إداري متجاهلين أن هناك أطراف أخرى وهم بلوادي 

لحبوب والخضر الجافة وهم لا علاقة لهم بالقضاء الإداري وبالمادة لخضر سائق الشاحنة المتهم بحادث مرور جسماني وتعاونية ا

 من قانون الإجراءات المدنية من ذلك لقد أصابت الغرفة الإدارية عندما قضت بعدم الاختصاص ولم تغفل عن الدفوع التي 7/1

  .قدمها المستأنفون 

ادي لخضر وغير ثابت بأن هذه الوفاة كانت ناتج وحيث أن الثابت بان وفاة المرحومة كان ناتج حادث مرور ارتكبه بلو  

  .إهمال بن عدلة رمضان الطبيب المعالج نفس مسؤوليته في القرار الجزائي 

  .وبالتالي فالقول أن المسؤولية مزدوجة هو أمر مفترض ولا أساس له  

 بالسبب الفعال وهو السبب حيث أن في قضية الحال بما أن الحادث كان تضافر عدة أسباب فإنه يعتد بسبب الرئيسي أو  

الفعال وهو السبب المنتج للوفاة أي حادث المرور إضافة أن المستقر فقها وقضاء أن القانون الخاص يقيد القانون العام وان القانون 

  . هو القانون الخاص الذي يعالج قضايا حوادث المرور وهو الواجب التطبيق 80/31

رور التعويضات عن كل الحالات فالتعويض الواجب في هذه الحالة هو ما جاء وحيث يحدد القانون الخاص بحوادث الم  

 سنة والضحية في هذه كان عمرها 19و6 أي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني إذ كانت الضحية بين 88/31في القانون 

  . سنة وقت الحادث 16

  .ويطلب في الأخير رفض الاستئناف أو تأييد القرار المستأنف  

  :وحيث أن التعويضات تطبيقا للقانون السالف الذكر تكون الآتي   

  .دج عن الضرر المادي 14.400: مبلغ: الأب 

  .دج عن الضرر المعنوي 2400: مبلغ        
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  .دج مصاريف الجنازة4000:  مبلغ       

  .دج عن الضرر المادي 14400:مبلغ: الأم 

  .دج عن الضرر المعنوي 2400:  مبلغ       

  ـــــــ

  دج 37600:المجموع 

 باعتبارها مؤمنة على المركز الإستشفائي والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بعين تمونشت  %50تتحمل الشركة منه نسبة 

  . من رفض طلبات الإخوة لعدم التأسيس % 50تتحمل 

 من قانون 7ا للمادة وحيث أجاب بن عدلة رمضان يذكر أن المستأنفون يدفعون باختصاص القضاء الإداري طبق  

الإجراءات المدنية وانه مادامت المسؤولية مزدوجة لسائق الشاحنة والطبيب الجراح بان القاضي الجزائي لم يحدد المسؤولية 

  .الراجعة لكل فاعل مساهم ف الوفاة 

 القانون المدني  من126وحيث يذهبون إلى أن  بلوادي لخضر وبن عدلة رمضان مسؤولين عن وفاة الضحية طبقا للمادة   

  . لكل منهما % 50فإنهما يتحملان المسؤولية نسبة 

وحيث قدم المستأنفون طلبات التعويض غير متكافئة ومبالغ فيها تجاه المستشفى ومن ذلك لا يوجد تساوي لتحمل   

 به اانون وأصابوا فيما قضوالمسؤولية مما يتعين معه القول أن قضاة الغرفة الإدارية قد طبقوا صحيح القانون وأصابوا صحيح الق

  .ويلتمس المصادقة على القرار المستأنف 

وحيث أجاب كل من الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وتعاونية الحبوب والخضر الجافة وبلوادي لخضر سائق الشاحنة   

ين القانون العام والإداري غير بواسطة محاميهم يذكرون ان القرار المستأنف فيه جاء مطابق لقانون وان الإدعاء بدعوى مزدوجة ب

 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وكان على المستأنفين اللجوء إلى القانون العام في الجانب المدني 7صحيح وهذا بنص المادة 

   . 88/31عندما حفظت حقوقهم قي الدعوى الجزائية للحصول على حقهم طبقا للمادة 

لس الدولة تمسكه بالاختصاص في نظر استئناف الدعوى فإن الصندوق الوطني وحيث أنه من باب الاحتياط إذ رأى مج  

  .للتعاون الفلاحي يطلب إخراجه من النزاع لأنه يمثل أمام قاض القانون العام وليس القاضي الإداري 

  . وان التعويضات المطالب بها مرتفعة جدا88/31وحيث أن التعويض يكون على أساس القانون   

 على أن 88/31خير تأييد القرار المستأنف وبصفة إحباطية إرجاع المبلغ المنصوص عليه في القانون ويطلب في الأ  

     .يكون من صفة بين المركز الإستشفائي وبين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لعين تمونشت دون أن يتضمان في الدفع 

  ـهـوعليــــ  

  لقانونية ومستوفيا للإجراءات الشكلية لذلك فهو مقبولا شكلا الاستئناف جاء في الآجال ا حيث أن : الشكلفي  
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 صدمت الشاحنة 16/10/1988: النزاع يدور على أساس حادث مرور ذلك انه بتاريخ  حيث أن :من حيث الموضوع   

حيث توفيت ملك التعاونية الحبوب والخضر بعين تموشنت الفتاة القاصر سليماني سليمة أمال نقلت على إثرها إلى المستشفى 

  . نتيجة إهمال طبي مرتكب من طرف الطبيب الجراح بن عدلة19/10/1988: بتاريخ 

  وحيث تمت متابعة الطرفين سائق الشاحنة بالوادي لخضر والطبيب الجراح بن عدلة جزائيا وتم الحكم عليهما 

ويضات عن وفاة القاصرة غير أن هذه تم رفع قضية امام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سدي بلعباس للمطالبة بالتعحيث     

  . مكرر من قانون الإجراءات المدنية 7 بعدم الاختصاص النوعي تطبيقا لأحكام المادة 08/03/1999الأخيرة قضت وبتاريخ 

بالرجوع إلى ملف القضية تبين أن الوفاة حصلت في المستشفى نتيجة إهمال الطبيب المعالج الذي أهمل حيث أنه و   

 من القانون المدني لأن عليه واجب الرعاية بالنسبة للمرضى 136 ذلك تقوم مسؤولية المركز الإستشفائي طبقا للمادة الضحية ومنذ

  .الموجدين بداخله من ذلك فإن القاضي الإداري مختص في نظر القضية وتدخل في اختصاصه 

لة رمضان هذا يعني قيام مسؤولية التابع عن وحيث انه مادام أن هناك إدانة جزائية بالنسبة للطبيب المعالج السيد عدا  

  .أعمال المتبوع وبحسبه مسؤولية القطاع الإستشفائي بعين تموشنت 

وحيث أن وفاة الضحية سليماني داخل المستشفى بتهاون من الهيئة المعالجة فإن ذلك ألحق ضرر بذوي حقوقها الأمر   

  .الذي قدر معه مجلس الدولة وجوب جبره 

  ــــابلــهـذه الأسب

  .في حق جميع الأطرافيقضي مجلس الدولة حضوريا   

  .قبول الاستئناف شكلا : في الشكل   

والتصريح باختصاص القاضي الإداري والتصدي من جديد بتحميل المركز  القرار المستأنف إلغاء  :في الموضوع   

دج مائة 150.000.00 ذوي حقوق الضحية مبلغ الاستشفائي لعين تموشنت مسؤولية وفاة الضحية سليماني سليمة وإلزامه بتعويض

  .دج خمسة عشرة ألف دينار لكل واحد من إخوة الضحية الثلاثة15.000.00وخمسون ألف دينار لكل واحد من الأبوين ومبلغ 

بل من سنة ألفين وثلاثة من قماي من شهر السادس بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  :الغرفة الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة من السادة 

  بالنيـــابـةســعيود خـــديجة            رئيسة 

   المقررمــسعودي حــسين            مستشار الدولة

  ســـيد لـخضر فافا            رئيسة قــــــسم

  دولةستشارة وزية            مـــــرحــموني فـ

            مــــستشارة دولةفــــرقاني عـتيقة  

  ميهوبي زهي أمين الضبط / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد

                      أمين الضبـط       مستشار دولة المقرر    الرئيسـة بالنيابة
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 نص القرار �

  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريــب الجزائــم الشعــباس

 رارـــــــق
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�$.  : فصلا في الخصام القائم بين - ��	
قرفوف حسين المحامي / في حقه الأستاذ���� ا

��ع ا

  . ساحة الحرية، عين تيموشنت09مد لدى المحكمة العليا، والكائن مكتبه بـ المعت

  /ةـــــمن جه

 الشيخ، مجاجي أحمد، مجاجي: ، وإخوته وهم)أمه (وهم مجاجي سعدية ور�M ا
 �A+م ����F �25+م :وبين  -

نت، القائم في حقهم الأستاذ عبد بالحضري، فتيحة، خيرة، مجادي، محمد، والمقيمين جميعهم بعين الصباح، ولاية عين تيموش

  .       نهج الرائد فراج، سيدي بلعباس09القادر صلاة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره بـ 

   /رىــمن جهة أخ
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  :إن مجلس الدولة 

  .الثالث من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  :انونية أصدر القرار الآتي نصهوبعد المداولة الق

 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289لى  إ07/274بمقتضى المواد 

مرابط / مسعودي حسين مستشار الدولة المقرر بمجلس الدولة في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ بعد الاستماع إلى السيد

  . مليكة مساعد محافظ الدولة في تقديم طلباتها المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

الصحي لعين   استأنف مدير القطاع27/09/2000 ضبط مجلس الدولة بتاريخ حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة

 والقاضي بإلزام 05/06/2000تموشنت بواسطة محاميه القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 

 دج 150.000.00 و�,?+�� � ��;  دج300.000.00 3,+�'� ��د�� � ��; مستشفى عين تموشنت بأدائه إلى المدعية مجاجي سعدية

 ;��� TG�  . دج آ�,+�: �,?+ي 100.000.00و
/H وا�A �� ا!I+ة واIP+ات ا
 9آ+ر�� أ

 -CD�2� HI25+م د� �F��� م+A� 
، 21/02/1998 لاستئصال كيس مائي في عين تموشنتو5A@ �9آ� ا
 ����2 أن ا

ر، ولقد تم تشريحه بأمر من السيد وكيل الجمهورية على أمر بفتح تحقيق وفي يوم الموالي أبلغوا أنه توفي بعد ساعة من الانتظا

 متر كما هو ثابت 25في القضية لتحديد أسباب الوفاة وكانت النتيجة أن سببها الانتحار بعد رمي الضحية نفسه من حائط علوه 

  . المقدم للنقاش من طرف المستأنف عليهم23/02/1998من التصريح بالدفن المؤرخ في 

وحيث أن الدليل على انتحار المرحوم هو حفظ الملف من طرف النيابة مما يؤكد انعدام مسؤولية المستأنف، وفي 

  . أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سيدي بلعباس القرار موضوع الاستئناف 05/06/2000

  .23/02/1998وحيث يذكر أن الغرفة الإدارية أسست قرارها على تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ في 

وحيث أنه من المستقر قضاء أن تقرير الطبيب الشرعي لا يعمل به وحده باعتبار أن الطبيب لم يشاهد فعل الضرب 

  .وإنما يشاهد ما يراه على جسم الإنسان

وحيث أن ظروف الحادث لا تثبت إلا بالتحقيق التي قامت به فرقة الدرك الوطني الذي أثبت محضرها أن الوفاة كانت 

  .تحار الضحية نفسها ان

وحيث أنه من الثابت قانونا أن المسؤولية تقوم على أساس الخطأ، وأن الخطأ في وقع الحال غير ثابت والقرار المستأنف 

لم يؤسس على قواعد قانونية واكتفى بالتقرير الذي وصفه الطبيب الشرعي الذي أرجع سبب الوفاة إلى نزيف داخلي سببه تمزق 

  .ضربة قوية الطحال على إثر 
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  متر قد يؤدي إلى نفس الآثار والنتيجة25ولكن من هو صاحب الضربة والرمي من علو 

وحيث انه لا يوجد بالملف أي دليل يثبت مسؤولية المستأنف ولا الخطأ المهني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية طبقا للمادة 

  . القرار المستأنف ورفض الدعوى لعدم التأسيس  من القانون المدني، ويلتمس في الأخير إلغاء136 والمادة 134

وحيث أجاب المستأنف عليهم من حيث الشكل أن الاستئناف جاء من مدير القطاع الصحي والقطاع يشمل عدة مستشفيات 

  .وأن القرار صدر ضد مستشفى عين تموشنت لذلك يكون الاستئناف جاء من غير ذي صفة مما يجعله مرفوض شكلا 

وع يذكرون أن المستأنف يحاول أن يتملص من المسؤولية الملقاة عليه رغم أن واجبه هو الغاية ومن حيث الموض

  .بالمريض وحمايته الجسدية 

وحيث أن ما هو ثابت من الملف أن المرحوم دخل المستشفى من اجل عملية بسيطة تتمثل في استئصال كيس مائي 

  .بالرئة 

  .ي بالمرحوم إلى الانتحار وحيث أن التحقيق لم يبين السبب الذي يؤد

وحيث أن حفظ الملف من الناحية الجزائية لكونه كان ضد مجهول لا يعني حتما انعدام المسؤولية المدنية التي هي غالبا 

  .مستقلة عنها، إضافة إلى أن رخصة الدفن التي يرتكز عليها المستأنف لا تثبت شيئا 

ل سقوط الضحية من علو حائط، وأن تقرير الطبيب الشرعي وثيقة وحيث أن تقرير الطبيب الشرعي فند قطعيا احتما

  .رسمية تعمد خلافا لما يدفع به المستأنف ومهما كان الأمر فإن المرحوم كان تحت مسؤولية المستشفى وقت وفاته

 وحيث أن القرار المستأنف سبب حكمه وخلص إلى أن الوفاة غير طبيعية خلافا لما يزعمه المستأنف وأن الخطأ

  .المرتكب من طرفه يتمثل في عدم القيام بالتزام الرعاية وحماية الضحية 

  .      ويلتمس في الأخير تأييد القرار المستأنف 

   :ـهـوعليــــ  

  .  جاء في الآجال القانونية ومستوفيا للإجراءات الشكلية فهو مقبول شكلا  حيث أن الاستئناف: الشكلفي  

يدور حول طلب ذوي حقوق المرحوم مجاجي ميسوم تعويضا عن وفاة ابنهم في مستشفى النزاع  حيث أن :الموضوع في   

  .عين تموشنت بسبب تقصير هذا الأخير في حماية المريض 

وحيث يتبين من وثائق الملف المرحوم دخل مستشفى عين تموشنت من أجل إجراء عملية لاستئصال كيس مائي بالرئة   

   .22/02/1998 وجد ميتا في الغد أي يوم ، غير أنه21/02/1998وذلك بتاريخ 

متر وبذلك فان 25وحيث يدفع المستأنف أن سبب هذه الوفاة كان انتحار المرحوم برمي نفسه من فوق حائط على علو   

  .من القانون المدني لاتنطبق عليه136،134مسؤوليته منعدمة لعدم ارتكابه لأي خطأ مرفقي مما يجعل المواد

لشرعي الذي عاين الوفاة أثبت أن الوفاة ليست بناء على انتحار الضحية بل ناتجة عن ضربة أدت إلى حيث أن الطبيب ا     

  .انفجار الطحال والموت كان نتيجة نزيف داخلي 
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     وحيث أن الضحية كان تحت مسؤولية المستشفى وقت وفاته ومن ذلك فان المسؤولية التقصيرية ثابتة وأن الخطأ المرتكب من 

 يتمثل في إخلاله بواجب القيام بالتزام الرعاية والحماية وهذا ما يجعله يتحمل تعويض الضرر الناجم عن وفاة فستأنطرف الم

  . المرحوم مجاجي ميسوم

  لــهـذه الأسبــــاب

  :وريا ـــــحض: يقضي مجلس الدولة   

  .قبول الاستئناف شكلا : في الشكل   

ر المستأنف وتعديله بخفض التعويض الممنوح لاخوة الضحية الى مبلغ المصادقة مبدئيا على القرا :في الموضوع   

   .دج ـ خمسة عشر ألف دينارـ لكل واحد منهم 15000،00

  . المصاريف القضائيةةعلى المستأنف و-  

 قبل  من سنة ألفين وثلاثة منجوان من شهر الثالثبذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  :مجلس الدولة الغرفة الثالثة من السادة 

  ةـــــصحراوي الطاهر مليكة            الرئـــيس

   المــقررتشار الدولةسمــسعودي حــسين            م

  ــــسمـســعيود خـــديجة            رئيسة قــ

  ـــسمـســـيد لـخضر فافا            رئيسة قـــ

  ـستشارة الدولةـ    مـــوزية        ـرحــموني فـ

  ــستشارة الدولةـفــــرقاني عـتيقة            مــ

  زهير ميهوبي أمين الضبط / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

  طـة              مستشار الدولة المقرر                        أمين الضبـالرئيس      
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  ةـ الشعبيةـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريــب الجزائــم الشعــباس

 رارـــــــق

في حقه الأستاذ وا

�$.  ثلة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  مم����� أرز�+  : فصلا في الخصام القائم بين -

  . أرزيو 07 رقم 41/04حي بن بولعيد عمارة : نيار بلقاسم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره بـ

  /ةـــــمن جه


���  ا
�2آ?�  ��رز�+  وه�ان   : وبين -�I  وي��+�. 

   /رىــمن جهة أخ

  إن مجلس الدولة 

  .الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة : في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  :وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه
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 والمتعلق باختصاصات 30/05/1998 الموافق لـ 1419 صفر 04مؤرخ في  ال98/01بمقتضى القانون العضوي رقم 

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  . من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

/ وي الطاهر مليكة الرئيسة  المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب بمجلس الدولة  والى السيدصحرا/ بعد الاستماع إلى السيدة

  . بوشارب طه مساعد محافظ الدولة في تقديم طلباته المكتوبة

  :الوقائع والإجراءات

يو  استأنفت بلدية أرز  7786 تحت رقم 22/01/2001بتاريخ مجلس الدولة لضبط اللدى كتابة سجلت  عريضة بمقتضى

ممثلة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي القائم عنه الأستاذ نيار، استأنفت القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس وهران 

 القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة وبإلزامها أن تدفع للمستأنف عليها باعتبارها الوالية للابن القاصر 02/12/2000بتاريخ 

  . دج تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث 200.000غ مائتي ألف دينار حاموس إبراهيم مبل

حيث تعرضت المستأنفة أنه بالرجوع إلى قانون البلدية الذي يحدد ممتلكات البلدية فإن القضبان ليست مملوكة للبلدية، أن المهم هو 

  من قانون البلدية يقول140ذ أن المادة مسؤولية البلدية إذا ما ثبت الضرر وعلاقة السببية بالقضيب، إ

في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حريق فلا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الدولة أو المواطنين إلا عندما تتخلى عن أخذ 

ونا ولا يوجد الاحتياطات المفروضة عليها بمقتضى القوانين والتنظيمات أن القرار المستأنف اكتفى بسرد حيثيات لا أساس لها قان

في نص القرار أي مادة أو قانون اعتمد عليه في إصداره ولهذه الأسباب تلتمس المستأنفة إلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى 

  .لعدم التأسيس  

غ حيث لم يثبت من الملف أن المستأنف عليها السيدة موساوي خالدية وأيضا شركة سونلغاز وحدة أرزيو ، أنهما توصلان بالتبلي

  بعريضة الاستئناف ولانعدام الدليل عن الاستلام يصدر القرار الحالي غيابيا

   :ـهـوعليــــ  

  .  مستوفي للأوضاع الشكلية القانونية يتعين قبوله  حيث أن الاستئناف: الشكلمن حيث  

ك قرب المكان أن الابن القاصر للمستأنف عليها تعرض لحادث التكهرب من عمود كهربائي مترو :الموضوع من حيث   

  .أين كان يلعب الطفل 

حيث ان الخبرة الطبية المأمور بها أثناء الإجراء الابتدائي عاينت أن الضرر اللاحق بالطفل ما هو إلا نسخة عن إصابته   

  .بالتكهرب 

في بلديتها حيث أن القرار المستأنف حمل البلدية بمسؤولية الحادث بحجة أنها تتكلف بالصيانة وكل الأجهزة المتواجدة   

  .طبقا لقانون البلدية

 منه140حيث أن المستأنفة تنازع القرار المحال فيما لم يذكر أي نص قانوني اعتمد عليه في إصداره وتدفع بنص المادة   

  . من القانون المدني 124حيث أن مبدأ وجوب التعويض عن الضرر اللاحق بالغير يستمد مصدره من أحكام المادة   

 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية ما 07أ قابل للتطبيق على مؤسسات الدولة المذكورة في المادة وأن هذا المبد  

  .دام أن الفعل المحدث للضرر مرتبط بنشاطها 
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حيث أنه في قضية الحال، فإنه من غير المنازع فيه أن تكهرب الطفل حاموس إبراهيم يعود إلى العمود الكهربائي الذي   

  .جودا بمقربة منه كان مو

  .حيث أن المستأنفة تعترف ضمنيا بأن الكابل الكهربائي المعد للإنارة في شوارع المدينة تابع لها بحيث أنها لم تنف ملكه   

  .حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ملزم بالسهر على سلامة الملاك والأشخاص   

  .الة مفعول العمود وعدم تعريض المواطنين للخطروأنه كان عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل إز  

  .وأنه لعدم تقديم عامل إعفاء أو تخفيف المسؤولية فإن مسؤولية الضرر المتسبب فيه تقع بكاملها على عاتقه  

  .وأنه بالتالي، فإن القرار المستأنف حكم الصواب على المستأنفة بتعويض الضرر اللاحق بالطفل بسبب إهمال المستأنفة   

  .وأنه زيادة على ذلك ، فإن مقدار التعويض تم تقديره تقديرا مناسبا   

  .1999وحيث أن البلدية معفية من أداء الرسوم والمصاريف القضائية طبقا لقانون المالية لسنة   

  لــهـذه الأسبــــاب

   علنيا حضوريا نهائيا: يقضي مجلس الدولة   

  .قبول الاستئناف شكلا ب: في الشكل   

  . عن الغرفة الإدارة لمجلس قضاء وهران02/12/2000الصادر بتاريخ القرار المستأنف تأييد  :وضوع في الم  

  . المصاريف القضائيةوعلى الخزينة العامة  -

 وثلاثة من سنة ألفين مارس من شهر الحادي عشر بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  :الثالثة لمجلس الدولة المتشكلة من السادة من قبل الغرفة 

  المقـررةـيسة ـصحراوي الطاهر مليكة          الرئـ       

  ــــسمـســعيود خـــديجة           رئيسة قــ

   ـسملـخضر فافا           رئيسة قــــــســـيد 

  ـــستشارة دولةـفــــرقاني عـتيقة            مـ

  ـستشارة دولةـ       مـــوزية     ـرحــموني فـ

  ستشار دولةــــمــسعودي حــسين            مـ

  زهير ميهوبي أمين الضبط / بوشارب طه مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

  طت          أمين الضب   ة المقررة                          ـ  الرئيس                      
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  نص القرار �

  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  ريـب الجزائـم الشعـباس

  رارــــــق

تميمون كروم المحامي لدى /  عيدة ، والقائم في حقه الأستاذرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية س:   فصلا في الخصام القائم-

  . أ سعيدة 21 رقم 01المحكمة العليا ، والكائن مكتبه بحي الموظفين عمارة 

  /من جهــــة

سيدي أحمد دائرة سيدي بوبكر : الممثلة من طرف رئيسها ، والكائن مقرها بـ " هشماوي بن حمزة" المجموعة الفلاحية :وبين 

 شارع الإخوة 22: بوشتة حامد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ، والكائن مكتبها بـ / ، والقائم في حقها الأستاذ سعيدة 

  .عباس سعيدة 

  :بحضور  -

زواد شهرزاد المحامية المعتمدة لدى / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد خالد ، والقائمة في حقه الأستاذة  / 1 -

 . شارع حنوش قالم سعيدة 09: يا ، والكائن مكتبها ب المحكمة العل

   مدير أملاك الدولة بسعيدة  2 -

  /من جهة أخرى 
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  :إن مجلس الدولة 

   .أربعة من سنة ألفين وفيفري من شهر العاشرفي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

  .وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه

 والمتعلق باختصاصات 1998 ماي 30 الموافق لـ 1419 صفر 04 المؤرخ في 98/01قم بمقتضى القانون العضوي ر

  .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  . المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966 المؤرخ في154/66بمقتضى الأمر 

  .من قانون الإجراءات المدنية289 إلى 07/274بمقتضى المواد 

/ في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة بمجلس الدولة المقررة  فرقاني عتيقة مستشارة دولة/لسيدةبعد الاستماع إلى ا

  .  المكتوبةامحافظ الدولة في تقديم طلباتهمرابط مليكة مساعدة 

  :الوقائع والإجراءات

 رئيس المجلس الدولة  استأنف2002 مارس 04      حيث انه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 

 والذي إفراغا للقرار المؤرخ 19/11/1991الشعبي البلدي لسعيدة قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 

. 00 صادق على تقرير الخبرة وقضى هو رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد خالد إلزام المستأنف دفع مبلغ 16/04/1991في 

هشماوي بن حمزة كتعويض مدني وعلى كل بلدية نصف المبلغ أي " فائدة أعضاء المستثمرة الفلاحية المسماة  دج ل1.048.232

  .دج إضافة إلى المصاريف القضائية ومصاريف الخبرة 524.116

حيث أن المستأنف يذكر بان الطلب الأصلي الذي قدمه أعضاء المستثمرة الفلاحية هشماوي غير مقبول بناء على أحكام 

 مكرر من قانون الإجراءات المدنية إذ أن هذه العريضة لم تكن مصحوبة بقرار محل الطعن  وان المستثمرة الفلاحية 169المادة 

كلم ، وان رئيس هذه المستثمرة ذكر بان 30هشماوي تقع بإقليم بلدية سيدي بوبكر إذ تبعد هذه الأخيرة عن بلدية سعيدة بـ 

 12/03/2001بل إنشاء المستثمرة الفلاحية ، وأن أعضاء المستثمرة رفعوا دعواهم بتاريخ  أي ق1992الأوساخ رميت في سنة 

 سنوات وان الخبير لم يحدد بضبط المساحة موضوع التعدي  وان المستثمرة الفلاحية هشماوي تبلغ مساحتها 09أي بعد مرور 

 س ، وان هذه 68 آر و58هكتار و1مساحة  س ، وأن الخبير أشار إلى أن الأوساخ رميت على 53 آر و81 هكتار و134

 شجرة زيتون ، وأن الخبير خلص إلى أن كل من بلدية سعيدة وأولاد خالد هم من قامتا برمي 47الأوساخ تسببت في إتلاف 

 ، الأوساخ على القطعة الأرضية للمستثمرة الفلاحية هشماوي الظروف التي كانت تعيشها البلاد ، وان أقوال الخبير غير مؤسسة

إذ لم يتم إعداد محضر من قبل رجال الدرك ، وأن أعضاء المستثمرة الفلاحية لم يقدم أي صورة فوتوغرافية لشاحنات البلدية 

 أي 1992وهي التي ترمي الأوساخ  وأن المبلغ الذي حدده الخبير هو مبلغ مرتفع جدا وان الخبير أقر رمي الأوساخ خلال سنة 

   .16/08/1993ة ، التي أسست بتاريخ قبل إنشاء المستثمرة الفلاحي

  .حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد إخراج بلدية سعيدة من الخصام وتعين خبير آخر 

 تمسك وزير المالية ممثلا من قبل المدير العام لأملاك الدولة بان 04/02/2003حيث انه بموجب مذكرة مودعة بتاريخ 

الرئيس المجلس الشعبي البلدي لسعيدة لم يشر في عريضة  استئنافه إلى مدير أملاك الدولة فحين أنه كان طرف في الدعوى ، 
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ن رئيسي بلدية سعيدة وبلدية أولاد خالد الأوساخ هي قطعة أرضية تابعة للدولة وان القطعة الأرضية التي رمى عليها كل م

   .08/12/1987 المؤرخ في 19/87استفادت منها المستثمرة الفلاحية هشماوي في إطار القانون رقم 

 تمسك أعضاء المستثمرة الفلاحية هشماوي بان دعواهم هي 04/02/2003حيث انه بموجب مذكرة مودعة بتاريخ 

 مكرر من قانون إجراءات المدنية لا تطبق في هذه الحالة ، وان تمسك الخبير 169دعوى ترمي إلى تعويض مدني ، وان المادة 

 لا يغير شيء مادام أعضاء المستثمرة الفلاحية قد شغلوا القطعة الأرضية منذ تاريخ 1992بان الأوساخ تم رميها إبتداءا من سنة 

22/03/1988.  

لمستثمرة الفلاحية يذكرون بانهم أودعوا في الملف صورة فوتوغرافية لشاحنات بلدية سعيدة  وأولاد خالد وهي حيث أن أعضاء ا

  .ترمي الأوساخ ، وان الخبير أد مهمته على أحسن وجه 

  

ليل تمسك رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد خالد بان الخبير لم يقدم أي د2003/ 05/01حيث انه بموجب مذكرة مودعة في

  يثبت رمي البلديتين للأوساخ،وانه يذكر بان لبلدية اولاد خالد مزبلة عمومية تقع بمستثمرة فاتح

 تمسك مدير الاستصلاح الفلاحي بان البلديتين تقران بأن الأوساخ تم 2003 مارس 24حيث انه بموجب مذكرة مودعة بتاريخ 

 ، أنه وأمام الخبير ذكر 22/03/1988غلون الأمكنة منذ تاريخ  في حين أن لأعضاء المستثمرة الفلاحية يش1992رميها سنة 

رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد خالد بان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سعيدة هو الذي قدم على رمي الأوساخ ، في 

  .حين رئيس المجلس الشعبي البلدي لسعيدة صرح بعكس ذلك ، انه وحسب تصريحاته هناك تعد 

  .أن مدير إصلاح الفلاحي يطالب بإلغاء القرار المستأنف حيث 

   :هــــوعلي

  .التصريح بقبول الاستئناف : في الشكل  -

 حيث أن المستأنف يتمسك بان الطلب الأصلي الذي قدمه أعضاء المستثمرة الفلاحية هشماوي غير :في لموضوع  -

لمدنية ، من حيث أن العريضة لم تكن مصحوبة بالقرار محل الطعن   مكرر من قانون الإجراءات ا169مقبول بناءا على المادة 

.  

حيث أن طلب أعضاء المستثمرة الفلاحية هي دعوى تعويض مدني أي دعوى من القضاء الكامل ، ومنه فإن المادة 

  . مكرر من قانون الإجراءات المدنية لا يمكن تطبيقها في قضية الحال 169

 أي قبل الإنشاء الفعلي للمستثرة الفلاحية وأن 1992ى بان الأوساخ رمية في سنة حيث أن المستأنف يتمسك مرة أخر

  . سنوات 09أعضاء المستثمرة الفلاحية قدموا دعواهم بعد مرور 

 وأنهم يشغلون 22/03/1988حيث أن المستثمرة الفلاحية استفاد منها الأعضاء بموجب مقرر الوالي المؤرخ في 

 وان كل من بلدية سعيدة وأولاد خالد قامتا برمي الأوساخ على القطعة الأرضية 22/03/1988ريخ المستثمرة الفلاحية منذ تا

  .التابعة لأعضاء المستثمرة الفلاحية ، وانه وبما أن الأمر يتعلق بدعوى التعويض عن ضرر فإنه لا وجود لأجل لرفع دعوى 
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 قد أدى مهمته على أحسن وجه ، وان مبلغ التعويض حيث انه يستخلص من الوثائق المودعة لنقاش بان الخبير المعين

  عن الضرر المقدر من قبل الخبير هو مبلغ غير مبالغ فيه ، مما يتعبن تأييد القرار المستأنف 

  لــهـذه الأسبــــاب

  : نهائيا حضوريا وعلنيا فصلا يقضي مجلس الدولة  

  .قبول الاستئنافالتصريح ب:في الشكل   

  لقرار المستأنف  تأييد ا:في الموضوع   

   المصاريف القضائيةالتصريح بأنه لا مجال لإلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي  ب

 من أربعة من سنة ألفين وفيفري من شهر العاشربذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

  :الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة  قبل مجلس الدولة

  ـيسة ــــوي الطاهر مليكة            الرئــصحرا

   المقررة ستشارة الدولةـــرقاني عـتيقة            مفـ

  ســعيود خـــديجة            رئيسة قــــــسم

  ســـيد لـخضر فافا            رئيسة قــــــسم

  وزية            مــــستشارة الدولةـرحــموني فـ

   ستشار الدولةـــمــ    حســــن عبد الحميد      

  ستشار الدولةـــمــسعودي حــسين            مــ

  

  زهير ميهوبي أمين الضبط / بوشارب طه مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بحضور السيد  

  طـة            مستشارة الدولة المقررة                     أمين الضبـالرئيس      
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  قائمة المراجع
 

 قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربية : أولا 

  :النصوص القانونية / ۱

  :الدساتير / 1 

يتضمن إصدار دستور  22/11/1976مؤرخ في  76/97أمر رقم :  1976دستور  -

 21المصادق عليه في استفتاء  ،1976لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  .24/11/1976بتاريخ  ةادرالص 94عدد الج ر   1976نوفمبر 

 28المؤرخ في  89/18المرسوم الرئاسي رقم : 1989التعديل الدستوري لسنة  -

 23المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء  1989فيفري

  .01/03/1989بتاريخ  ةالصادر 09العدد ، ج ر 1989فيفري

 07المؤرخ في  438/ 96سي رقم المرسوم الرئا :1996التعديل الدستوري لسنة  -

 28المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء  ،1996ديسمبر 

  .1996ديسمبر 08بتاريخ  ة، الصادر76 العددر  ج، 1996نوفمبر

  ).وامر الأقوانين و ال( النصوص التشريعية / 2

  :القوانين/ أ

تمديـد العمـل بالتشـريع    ، المتضـمن  31/12/1962المؤرخ فـي   62/157قانون  -

 .1963، سنة 2 العددج ر  ،الفرنسي

 ،ج رالمتضمن إنشاء المجلس الأعلى 18/06/963المؤرخ في 63/218قانون -

 .43العدد    

ج ر ،، يتعلـق بحمايـة الصـحة وترقيتهـا    16/02/1985المؤرخ في05-85قانونال -

 .08 العدد

المـؤرخ  66/154الأمـر  ،يعـدل ويـتمم  1986ينـاير  28مؤرخ فـي  01-86قانون -

 .04 العدد ج ر ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية،1966يونيو8في

المتعلـق بصـلاحيات المحكمـة العليـا     12/12/1989المـؤرخ فـي   89/22قانون -

 .53ر العدد .وتنظيمها وسيرها،ج

 15 العددج ر ،المتضمن قانون البلدية، 07/04/1990المؤرخ في 08-90قانون  -
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  قائمة المراجع
 

 15 العددج ر،الولاية ونــ،المتضمن قان07/04/1990المؤرخ في 09- 90انون ـق -

 66/154، يعــدل ويــتمم الأمــر رقــم 18/08/1990المــؤرخ فــي  23-90قــانون  -

 36 العددج ر ، 1966يونيو  8المؤرخ في 

ــانون - ــوي الق ــم العض ــي  01-98رق ــؤرخ ف ــق 30/05/1998الم ، المتعل

 37 العددج ر باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 

ج ر ، يتعلـق بالمحـاكم الإداريـة،    30/05/1998المـؤرخ فـي     02-98قانون  -

 .37 العدد

، يتعلـق باختصاصـات   1998يونيـو   03المـؤرخ فـي    03-98 العضوي القانون -

 .39 العددج ر محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، 

 66/155، يعـدل ويـتمم الأمـر    2001يونيـو   26المؤرخ فـي    08-01انون ـق -

 .34 العددج رضمن قانون الإجراءات الجزائية،المت 1966يونيو 8المؤرخ في

، يتضـمن قـانون تنظـيم السـجون     2005فبرايـر   6المؤرخ فـي   04-05قانون -

 12. العددج ر وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 

، المتضـمن قـانون الإجـراءات    2008فبرايـر  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -

 .21 العددج ر المدنية والإدارية، 

  :وامرالأ/ب 

 .96  العددج ر ،يتضمن التنظيم القضائي 16/11/1965المؤرخ في 65/278الأمر -

، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة 02/06/1966المؤرخ في  66/133الأمر  -

 .46 العددج ر العامة، 

ج ر ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 1966يونيو 08المؤرخ في  66/154الأمر -

 . 47 العدد

، يتضــمن قــانون الإجــراءات 1966يونيــو  08المــؤرخ فــي  66/154الأمــر  -

  بالفرنسية 70-63والعددان،63 العددج ر  .)استدراك(المدنية،

 6 العدد ج ر،يتضمن القانون البلدي،1967يناير 18المؤرخ في  67/24الأمر -

، يتضـمن قـانون الصـفقات العموميـة،     1967يونيـو  17المؤرخ في 67/90الأمر -

 52رقم  ج ر
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، يتضــمن تتمــيم وتعــديل الأمــر 16/09/1969المــؤرخ فــي  73-69الأمــر  -

 80 العددج ر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  66/155

ــي  69/77الأمــر  - ــيم الأمــر 18/09/1969المــؤرخ ف ، يتضــمن تعــديل وتتم

ج ر ،المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة     1966يونيو 08المؤرخ في 66/154

 82 العدد

ــي المــؤر 71/80الأمــر  - ــيم الأمــر 29/12/1971خ ف ، يتضــمن تعــديل وتتم

 ج ر،،المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة    1966يونيو 08المؤرخ في 66/154

 02 العدد

ــر  - ــي  73/29الأم ــؤرخ ف ــم    05/07/1973الم ــانون رق ــاء الق ــمن إلغ يتض

، والرامي إلـى التمديـد حتـى إشـعار آخـر      31/12/1962المؤرخ في  62/157

 62 العددج ر ، 1962ديسمبر 31فذ إلى غاية لمفعول التشريع النا

، يتعلـق بإلزاميـة التـأمين علـى     1974 ينـاير  30المـؤرخ فـي    74/15الأمر  -

 15رقم  العددج ر السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، 

 63/218، يتضـمن تتمـيم القـانون   1974يوليـو   12المؤرخ فـي   74/72الأمر  -

 ـ 1963يونيو  18المؤرخ في   العـدد  ، ج راء المجلـس الأعلـى،   ، المتضـمن إنش
58 

 العددج ر إحداث المجالس القضائية ،يتضمن1974يوليو 12المؤرخ في74/73الأمر  -
58        

    مموالمت المعدل يتضمن القانون المدني26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمررقم  -

   .78 العددج ر    

نون الأساسي العام للوظيفة ، يتضمن القا2006جويلية15المؤرخ في06/03الأمر -

  .46رالعدد.العمومية،ج
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  :النصوص التنظيمية/ 3

، الذي يمنع صنع وبيع واستعمال 02/08/1963المؤرخ في  63/291لمرسوم ا -

 .784،ص54،ج رالعدد المفرقعات

، يحدد بموجبه بدء سريان مفعول 08/06/1966، مؤرخ في  66/159المرسوم  -

 50رالعدد .المتضمن التنظيم القضائي، ج16/11/1965المؤرخ في65/278الأمر

القضائية والمحاكم،  ،يتعلق بسيرالمجالس08/06/1966،المؤرخ في 66/159المرسوم -

 50رالعدد .ج

يحدد قائمة الجالس القضائية واختصاصها  29/4/1986المؤرخ في  86/107المرسوم -

 70لعدد را م ،ج.ا.المتضمن ق66/154من الأمر7المادة  إطارفي  الإقليمي

، يتعلق بمنح تعويضات لصالح 13/02/1999المؤرخ في  99/47التنفيذي لمرسوم ا -

أشخاص طبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال 

 .09 العددج ر  إرهابية،

، يحدد كيفيات تطبيق أحكام 20/07/1999المؤرخ في  99/144لمرسوم التنفيذي ا -

 .48 العددج ر والمتعلق باستعادة الوئام المدني، 99/08القانون رقم من  4المادة 

  :المؤلفات  /٢ 

 دار النهضـة العربيـة   :، القـاهرة مسؤولية الأشخاص العامةأبو الليل عبد الفتاح ، -
1998. 

 .1999دار الريحانة،  :الجزائر ، الوجيز في القانون الإداري بوضياف عمار ، -

 .2008 جسور للنشر والتوزيع، : الجزائر ، ريالقضاء الإدا بوضياف عمار ، -

دار العلوم للنشر  : ،عنابة الوجيز في المنازعات الإدارية،بعلي محمد الصغير -

 .2002،  والتوزيع

 عللنشر والتوزيدار العلوم  :عنابه الجزائر، ، الإداريالقانون  بعلي محمد الصغير، -
2004. 

 .2004دارالعلوم للنشر :مجلس الدولة،عنابة ، القضاء الإداريبعلي محمد الصغير ،  -

 دار هومة:،الجزائرالمنتقى في قضاء مجلس الدولةبن شيخ آث ملويا لحسين، -

 .، الجزء الأول2002

 .2004دارهومة :الجزائر،المنتقى في قضاء مجلس الدولةبن شيخ آث ملويا لحسين، -
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الخطأ  أساس ةعلىالمسؤولي؛في المسؤولية الإدارية دروسملويا لحسين ، بن شيخ آث -

 .2007دار الخلدونية،  :الجزائرالطبعة الأولى، 

،  المسؤولية بدون خطأ ؛دروس في المسؤولية الإدارية, بن شيخ آث ملويا لحسين -

 .2007 دار الخلدونية للنشر والتوزيع، :الطبعة الأولى، الجزائر

ويض في نظام التع ؛  دروس في المسؤولية الإدارية بن شيخ آث ملويا لحسين ، -

 .2007دار الخلدونية،  :الطبعة الأولى، الجزائر المسؤولية الإدارية

 :،الطبعة الأولى الجزائرشرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارةعبدالرحمن، -

 .2009منشورات بغدادي، 

دارهومة،  :،الطبعة الرابعة،الجزائرالوجيز في القانون الجزائي العامبوسقيعة أحسن، -
2006. 

 .1999ديوان المطبوعات الجامعية :،الجزائرالقضاء الإداري ين مصطفى حسين،حس -

 المطبوعات الجامعية، ديوان:،الجزائرالإداريالقانون  يالمسؤولية فلعشب محفوظ، -
1994. 

 قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكـام ؛القضاء الإداري محمد الطماوي سليمان، -

 1976 دار الفكر العربي،:،  القاهرة

 :القاهرة ، الطبعة الأولى،مسؤولية الدولة دون خطأمد صبري محمد السنوسي ، مح -

 .2001 دار النهضة العربية،

ترجمة فائز أنجق و بيوض  الطبعة السادسة ، ، الإدارية المنازعات محيو أحمد ، -
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  صـالملخ

 العموميـة   الإدارة هـذه  والمتعلقـة بطـور نظـام مـسؤولية             دراسـتا تناولنا فـي    

فـإن   ،الإداري تمثـل إحـدى أهـم موضـوعات القـانون            الإداريـة المسؤولية  أن  عتبار  باو

 إن   الجزائـر   فـي الإداريـة التطرق إلى هذا الموضوع يبرز بوضـوح نظـام المـسؤولية    

  :ى فصلين اثنين البحث إلتقسيمهذا ما يستوجب منا 

ــصل  ــي الف ــا ف ــرة الأولتناولن ــسؤولية فك ــد الم ــة قواع ــلال الإداري ــن خ  م

 استعرضـنا   إذ عـن المدنيـة،    الإداريـة فصل قواعـد المـسؤولية      ل:  الأولمبحثين،خصصنا  

 المـدني مـن      واسـتبعاد قواعـد القـانون      إقرارهـا  من خـلال     الإداريةفيه نشأة المسؤولية    

إن هـذا المبـدأ وجـد تطبيقاتـه فـي           . عن المدنية  الإدارية  أي فصل قواعد المسؤولية    هامجال

 لحيثيـات قـرار     الإداريـة القضاء الجزائري  من حيث اعتماد القاضي الفاصل فـي المـادة             

لقـرارات التـي تناولناهـا       الذي استبعدت فيه قواعد المسؤولية المدنية فـي بعـض ا           وبلا نك 

، كمـا   الإداريـة  المـسؤولية    وخصصنا المبحث الثـاني لتطبيـق القـضاء لأسـس         بالتحليل  

  .أقرها القضاء الإداري سواء على أساس الخطأ المرفقي أو المخاطر

لمـسؤولية   التحـول التـدريجي لنظـام القـانوني ل         :نـا فيـه   تناولأما الفصل الثاني ف   

 ـالإدارلمسؤولية  ل الجديدةالموضوعية   أي إيضاح القواعد     ،الإدارية  فـي الجزائـر سـواء       ةي

، ومن هذا المنطلـق قـسم هـذا الفـصل بـدوره إلـى               الإجرائيمن الجانب الموضوعي أو     

النــصوص القانونيــة القواعــد الموضــوعية والمتمثلــة فــي  استعرضــنا الأولن، يمبحثــ

   قراراته ند إليها القاضي في تأسيست العامة والتي اسبالإدارةالمتعلقة 

عرضـنا القـرارات القـضائية التـي طبـق فيهـا         أخرى است ، ومن جهة    هذا من جهة  

حيث قـسمناها إلـى قـسمين أولهـا يتعلـق بمـا              قواعد المسؤولية المدنية،  القاضي الإداري   

  .وثانيها ما صدر عن مجلس الدولة حاليا  العليا سابقا،ن المحكمةمن قرارات عصدر 

ارة فأوضـحنا   ا  فيـه القواعـد الإجرائيـة لمـسؤولية الإد          أبرزنف وأما المبحث الثاني،  

مـن   ، أي دعـوى المـسؤولية الإداريـة    فـي الجزائـر    الإداريـة فيه تطور قواعد المنازعة     

 وهـذا مـا     الإدارةمعرفـة الاتجـاه الـذي ينتهجـه المـشرع الجزائـري لمـسؤولية               أجل  

  .الأولأوضحناه في المطلب 

 أي التطـور    الإدارةأما المطلب الثاني فأبرزنـا فيـه إجـراءات دعـوى مـسؤولية              

د الـتظلم الإداري، ومـسؤولية الإدارة عـن         ااسـتبع صل في هذا المجـال مـن خـلال          الحا

  .حوادث السيارات

هـذا التحـول الجديـد    إن هذه النقاط التي تعرضنا لها في هذا البحـث تكـشف عـن         

     .لمسؤولية الإدارية في الجزائرللنظام القانوني ل
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